
 

  الفرع الثالث
  الفضالة

  )207(مادة 
ر دون أن يكون    الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخ            

  .ملزما بذلك
  :المذكرة الإيضاحية 

نها تولى شخص عن قصد شأنا عاجلا لحساب شخص آخر دون أن            أعرف المشروع الفضالة ب   
لأن مـن   " الإثراء بلا سبب  "د الفضالة تطبيقا من تطبيقات الفعل النافع        تعيكون ملزما بذلك، و   

 ويظهر مـن    ، على حساب الغير   ئهإثراالتزام رب العمل بتعويض الفضولي ما يمنع من         شأن  
  : أنه لكي توجد فضالة لابد من تحقق الآتي النص

أن يتولى الفضولي شأنا من شئون غيره، وفي الغالب يكون الغير جاهلا تدخل الفضولي للقيام               
بهذا الشأن، وقيام الفضولي بذلك يعد الركن المادي للفضالة، إذ إنه قبل ذلك لا توجد علاقـة                 

، ويشترط ألا يكون الفضولي مأذونا بالتدخل من قبـل رب           )الغير(رب العمل   بين الفضولي و  
أما إذا عارض رب العمل تـدخل الفـضولي         ،  العمل فإذا كان مأذونا كان الأمر يتعلق بوكالة       

فتطبق قواعد الإثراء بلا سبب، ما لم يكن الفضولي قد قام بحاجة ملحة عاجلة اقتضاها وجود                
رب العمل وأوجبت أداءه مصلحة عامة كالالتزام بالنفقة أو تجهيـز         التزام فرضه القانون على     

 رب العمل وتظل أحكام الفضالة واجبـة        عارضةالميت، ففي هذه الحالة لا يجوز الاحتجاج بم       
  .التطبيق رغم هذه المعارضة

دى الفضولي لشأن عاجل لرب العمل، فلا يكفي أن يكون نافعا، بل لابـد أن يكـون                 صوأن يت 
 أو عن قصد، أي أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بما تصدى              بينة دى عن ص يت فرديا، وأن 

  . لحساب رب العمل حتى يوجد ما يبرر تدخله، في شئون غيره بغير إذن من الغير
ويصدق الفضولي في قوله أنه قصد أداء خدمة لرب العمل لأن القصد من الأمور النفسية التي                

ها الفضولي، والقصد هو الذي يميز الفضالة عن الإثراء بـلا           لا يمكن معرفتها إلا إذا أعلن عن      
سبب، إذ يعد القصد عنصرا أساسيا لازما لوجود الفضالة بينما لا ضرورة له لقيام الإثراء بلا                

  .سبب
والفضولي يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحته، فإن عمل لمصلحة نفسه ومع ذلك عاد نفع على               

  . الفضالة بل يرجع عليه بدعوى الإثراء بلا سببالغير فلا يرجع على الغير بدعوى 
ويكفي أن تنصرف نية الفضولي إلى تحقيق مصلحة الغير، فإذا كان يعتقد أنه يعمل لمـصلحة                
شخص فإذا به يعمل لمصلحة شخص آخر، يعد فضوليا لأنه يكفي في الفضالة وجـود قـصد                 

  . العمل لمصلحة الغير لا لمصلحة شخص معين بالذات
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 مصلحة الغير مع مصلحة الفضولي إذا كانت الأعمال النافعـة التـي يقـوم بهـا                 وقد ترتبط 
الفضولي تحقق مصلحته ومصلحة الغير معه، فيكون فضوليا بالنسبة للغير، في حدود ما تحقق              

  . من مصلحة للغير
ويجب ألا يكون الفضولي ملتزما بالقيام بالعمل لحساب رب العمل، فإذا وجد عليـه التزامـا                

 القانون  مم بالعمل لحساب الغير لا يعد فضوليا، سواء أكان مصدر التزامه العقد كالوكالة أ             بالقيا
  . كما هو الحال بالنسبة للولي أو الوصي أو القيم

  .  جزائري150 سوري، 189 مصري، 188وهي تطابق المادة 
  

  )208(مادة 
أن غيره لما بين الـشأنين      تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى ش           

  .من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر
  :المذكرة الإيضاحية 

قد ترتبط مصلحة الفضولي مع مصلحة الغير إذا كانت الأعمال التي يقوم بها الفضولي تحقق               
 مصلحته ومصلحة الغير معه، فيكون فضوليا بالنسبة للغير في حدود ما تحقق مـن مـصلحة               

رتباطا لا يمكن معه القيام بأحدهما منفـصلا عـن          إن مرتبطين   العملا شريطة أن يكون     للغير
الآخر، فالمالك على الشيوع الذي يقوم بإصلاح ضروري في كل الشيء المملوك على الشيوع              

  . يعد فضوليا في الرجوع على شركائه الآخرين بكل ما تكبده من نفقات الإصلاح
  , جزائري151 سوري، و190 مصري، 189وهي تطابق نص المادة 

  
  )209(مادة 

  .قر رب العمل ما قام به الفضوليأتسري قواعد الوكالة على الفضالة إذا 
  :المذكرة الإيضاحية 
 وقام عن قصد بشأن عاجل لحساب رب العلم وأجاز رب العلم ما قام بـه                ،إذا تدخل الفضولي  

 يترتب بينه وبين الفضولي من حقوق       الفضولي صراحة أو ضمنا سرت قواعد الوكالة على ما        
 من بدء الفضالة، فيعد الفضولي في حكم النائب، ورب العمل في حكـم الأصـل،                توالتزاما

وتنظم علاقاتهما من جهة وعلاقاتهما مع الغير الذي تعامل مع الفضولي من جهة أخرى أحكام               
 يعتقد أنه يتـولى شـأن       النيابة، ويطبق نفس الحكم حتى ولو كان الفضولي قد قام بالعمل وهو           

نفسه ولكن في هذه الحالة تطبق أحكام الوكالة ليس كونها صورة من صور الفـضالة، وإنمـا                 
  .  بلا سببالإثراءصورة من صور 

  . ولا تكون إرادة الفضولي أو إرادة رب العمل مصدرا للنيابة، بل يكون مصدرها القانون
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  .  أردني302 جزائري، 152 سوري، و191 مصري، 190وهي تطابق نص المادة 
  )210(مادة 

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل مـن مباشـرته                  
  .بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك

  :المذكرة الإيضاحية 
ضولي، ويظهـر أن    يعد القانون مصدرا مباشرا لالتزامات الفضولي، ولو أنها تنشأ بإرادة الف          

 الغير بخفة ورعونة، فالأصـل أن       شئونهدف المشروع من وضع المادة هو منع التدخل في          
 الغير، لكنه إذا تدخل للقيام بفعل نافع للغير يجب عليـه            شئونالفضولي غير ملزم بالتدخل في      
ا  والى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، وفـي هـذ            ،أن يستمر في عمله إلى أن يكمله      

حماية لرب العمل من مخاطر وقف العمل قبل إتمامه وقبل تمكنه من الاستمرار فيه، ويـسقط                
التزام الفضولي بالاستمرار في العمل بمجرد بدء رب العمل في مباشرة العمـل الـذي بـدأه                 
الفضولي، وعلى الفضولي أن يخطر رب العمل بما يقوم به بمجرد تمكنه مـن ذلـك، حتـى                  

 في تولي العمل بنفسه     ه إما في نهي الفضولي عن إتمام العمل، أو حق         ،هيستعمل رب العمل حق   
  . يبدلا من الفضول

  .  أردني303 جزائري، 153سوري، 192مصري، 191وهي تطابق نص المادة 
  

  )211(مادة 
يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد وإلا كان مـسئولا عمـا                 

  .رر، وللمحكمة تحديد التعويض إذا كانت الظروف تبرر ذلكيلحق رب العمل من ض
  :المذكرة الإيضاحية 

تلزم المادة الفضولي ما بقي العمل قائما أن يبذل عناية الشخص المعتاد في العمل الذي يقـوم                 
 ولحق نتيجة لذلك ضـرر      ،به لحساب رب العمل، فإذا قصر ولم يبذل عناية الشخص المعتاد          

زام على الفضولي بتعويض رب العمل على أساس المسئولية التقصيرية،          برب العمل، ينشأ الت   
ويكون للقاضي أن يخفف من مسئولية الفضولي حيث ينقضي ما يلـزم بـه الفـضولي مـن                  
تعويض إذا كانت الظروف تبرر ذلك، وهذا يعكس تقدير تطوع الفضولي لخدمة الغيـر بمـا                

بالتسامح في مساءلته على ما قد يصدر منه        ينطوي عليه من إيثار يكافأ الفضولي عليه، وذلك         
من إهمال في الأعمال التي يقوم بها باعتباره فضوليا، شريطة أن يكون الفضولي حسن النيـة                
أي لا يتعمد إلحاق الضرر برب العمل، أما إذا تعمد ذلك لا يعد حسن النية ولا مجال للتخفيف                  

، في حين ورد في نـص        التقصيرية ليةمن مسئوليته، وهذا أخذ بالنظرية الشخصية في المسئو       
 من المشروع الأخذ بالنظرية الموضوعية في المسئولية التقصيرية القائمـة علـى             179المادة  
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الفضولي مسئول عما   (فكرة الضرر، لذلك اقترح صياغة النص بحيث يكون على النحو الآتي            
  ).ر ذلكيلحق برب العمل من ضرر وللقاضي تحديد التعويض إذا كانت الظروف تبر

  
  )212(مادة 

  .يلتزم الفضولي برد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم الحساب عما قام به
  :المذكرة الإيضاحية 

 له أن يستعملها لمصلحته لأنه يعد فـي         زإذا تسلم الفضولي أموالاً لحساب رب العمل لا يجو        
عويض عن الضرر الذي     فإن فعل ذلك وجب عليه الت      ،قبضه الأموال بمثابة وكيل لرب العمل     

لحق برب العمل نتيجة لذلك، ويلتزم الفضولي برد الأموال التي تسلمها إلى رب العمـل منـذ     
وقت استلامها لحساب رب العمل، فإن تأخر في تسليمها وطالب رب العمـل بـذلك يكـون                 

  . والتأخر فيهمسئولا عن تعويض رب العمل عن كل ضرر نجم عن عدم التسليم
ي بتقديم حساب عن الأعمال التي يقوم بها، يجعل لرب العمل أن يطلب إليـه               والتزام الفضول 
 ولا يجوز للفضولي أن يتأخر عن تقديم ذلك إذ عليه أن يقوم به بمجرد تمكنـه                 ،تقديم الحساب 

من ذلك، وإذا قام الفضولي بعمل مادي كجني ثمار أو محصول فلا يحق له أن يستولي عليه،                 
وإلا يكون مسئولا عن ذلـك ويلـزم        ،  ر والمحصولات إلى رب العمل    وإنما عليه أن يرد الثما    

  .بالتعويض
  .  أردني306 جزائري، 155 سوري، 194 مصري، 193وهي تطابق نص المادة 

  
  )213(مادة 

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن أعماله، دون إخـلال بمـا                  
  .غيرلرب العمل من الرجوع مباشرة على ال

  :المذكرة الإيضاحية 
إذا عهد الفضولي بالعمل إلى شخص آخر بحيث يقوم بكل أو ببعض أعمـال الفـضالة يعـد                  

 له القيام به من التصرفات      أوكلالشخص المعهود إليه بمثابة نائب الوكيل إذا كان العمل الذي           
  . م به عملا مادياكل له القياأوالقانونية، وبمثابة المقاول من الباطن إذا كان العمل الذي 

ويكون مسئولا أمام الفضولي، ويكون الفضولي مسئولا عن أعمال نائبه أمام رب العمل على              
أساس مسئولية المتبوع عن فعل التابع، ويستطيع رب العمل أن يعود على نائـب الفـضولي                

اشرة بالدعوى المباشرة، أما نائب الفضولي فلا يستطيع أن يعود على رب العمل بالدعوى المب             
  . بل يرجع عليه بالدعوى غير المباشرة وذلك باستعمال دعوى الفضولي تجاه رب العمل

  . أردني305 جزائري و154/2 سوري و193/2 مصري و192/2وهي تطابق نص المادة 
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  )214(مادة 
  . في المسئوليةنإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامني

  :المذكرة الإيضاحية 
المادة على المسئولية التضامنية فيما بين الفضوليين في حالة تعددهم في القيام بالعمـل              تنص  

ن فـي   والواحد وهذا يعني أن لرب العمل أن يعود عليهم جميعا أو على أحدهم لأنهم متضامن              
  .مواجهته وتطبيق أحكام التضامن

  .  جزائري152/3، 193/3 مصري، 193/3وهي تطابق نص المادة 
  

  )215(مادة 
يعد الفضولي نائبا عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لـم                  

ن ينفذ التعهدات التي عقدها     أتتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما ب          
  .الفضولي لحسابه

  :المذكرة الإيضاحية 
 إدارته عناية الشخص العـادي، ونفـذ        إذا قام الفضولي بتنفيذ التزاماته خصوصا أنه بذل في        

إرادة رب العمل الصريحة أو المفترضة، كان على رب العمل تنفيذ التعهدات التـي عقـدها                
  :الفضولي على النحو الآتي

 التـزم رب العمـل بهـا        ،برم الفضولي التعهدات باسم رب العمل بأن أضاف العقد إليه         أإذا  
، وفي هذه الحالـة يـسمى الفـضولي         ةشأ عن الفضال  مباشرة بمقتضى النيابة القانونية التي تن     

النائب حيث يبرم عقدا مع الغير ويعلمه بأنه يتعاقد باسم ولحساب رب العمل، وفي هذه الحالة                
  .يعد الفضولي في حكم النائب ورب العمل في حكم الأصيل وتسري أحكام النيابة

حقيق مـصلحة رب العمـل،      سمه ولكن يقصد من وراء ذلك ت      ابرم الفضولي التعهدات ب   أوإذا  
بالرغم من أنه أضاف العقد إلى نفسه لا إلى رب العمل، ففي هذه الحالة يعد عمل الفـضولي                  
سواء أكان تصرفا قانونيا أم عملا ماديا بالنسبة لرب العمل، من الأعمال المادية لكونه لـيس                

ته إلا إذا أجـازه     طرفا فيه، لأن الفضولي غير مأذون منه لقيام به، لذلك لا يسري في مواجه             
رب العمل، وفي حالة رفض رب العمل ما قام به الفضولي وأصابه ضـرر نتيجـة لعمـل                  
الفضولي يجوز له أن يعود على الفضولي بالتعويض استناداً إلى قواعد المسئولية التقـصيرية              

  ). الفعل الضار(
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )216(مادة 
التزم بها والضرر الذي لحقه     يكون رب العمل ملزما بأن يعوض الفضولي عن التعهدات التي           

ن يرد له النفقات الضرورية النافعة التي سوغتها الظروف، ولا يستحق           أبسبب قيامه بالعمل، و   
  .الفضولي أجرا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته

  :المذكرة الإيضاحية 
 ـآثارسمه شخصيا لمصلحة رب العمل، فإن       إإذا تعاقد الفضولي ب    ضولي  العقد تنصرف إلى الف

ولا تنصرف إلى رب العمل، فإذا قام الفضولي بتنفيذ هذه الآثار المتمثلة في الالتزامات التـي                
يلتزم بها نتيجة للعقد الذي أبرمه، فعلى رب العمل أن يعوض الفضولي عن التعهـدات التـي                 

  . نفذها
فـسه أو    الفضولي في سبيل إتمام العمل سواء قـام بالعمـل بن           أنفقهويلتزم رب العمل برد ما      

 كتعاقده مع مقاول لتـرميم      ،استعمل أدوات كان يملكها أو عن طريق الإتفاق مع شخص آخر          
  .منزل رب العمل ودفع الفضولي ما يستحق عن المقاولة

ويلتزم رب العمل برد النفقات الضرورية التي أنفقت لتحقيق مصلحة رب العمل كمـصاريف              
افعة التي تفيد رب العمل دون أن تكون واجبة         أنفقت لترميم منزل آيل للسقوط، والمصاريف الن      

ويجب أن تكون المصاريف معقولة غير مغالى       . الإنفاق كمصاريف طلاء المنزل بعد ترميمه     
رغبة في تجنب إرهاق رب العمـل، ويلتـزم رب العمـل بـرد     ) أي سوغتها الظروف ( فيها

  . جة المرجوةالمصروفات الضرورية والنافعة حتى ولو لم يترتب على إنفاقها النتي
ويلتزم رب العمل بتعويض الفضولي عن الضرر الذي لحق به أثناء قيامه بأعمال الفضالة أو               
بسببها دون تقصير منه إذا كان لم يكن بإمكانه تجنبه لو بذل جهدا معقولا لان ذلك يعـد مـن            

  . قبيل النفقات التي تكبدها الفضولي أثناء قيامه بأعمال الفضالة
ولي لا يستحق أجرا على عمله إذ يفترض فيه التبرع بخدمة يؤديها لـرب               والأصل أن الفض  

العمل إلا أن قرينة الافتراض تسقط متى كان ما قام به الفضولي من قبيـل وجـوه الإنفـاق                   
الحقيقية بالنسبة له، ويتحقق ذلك إذا كان العمل الذي أداه يدخل في نطاق أعمال مهنته كما هو                 

  . يم منزل، فله الأجر على ذلكالحال في مقاول يقوم بترم
 157، سوري،   196 مصري،   195 من المشروع تطابقان نص المادة       231، و 230ن  اوالمادت

  .جزائري
  

  )217(مادة 
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى بـه                  

  .  عن فعل غير مشروعناشئةما لم تكن مسئوليته 
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  .أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد
  :المذكرة الإيضاحية 

يثور موضوع أهلية الفضولي بخصوص قدرته على الأعمال التي تتحقق بها الفـضالة فهـو               
ملتزم بالمضي في العمل وبذل عناية الشخص المعتاد، وتقديم حساب، لذلك يشترط فيه تـوافر    

  . قد مثله مثل الوكيل من هذا الوجه أي يشترط فيه أن يكون مميزاأهلية التعا
 الإثـراء  إلا وفقا لقواعد     إدارتهوالفضولي إذا لم تتوافر فيه أهلية التعاقد لا يكون مسئولا عن            

 ومسئوليته تكون بمقدار ما أثري به       ،)الفعل الضار (بلا سبب، أو قواعد المسئولية التقصيرية       
 الـدليل   أقيمفتقر به رب العمل، وهذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا           القدر ما   على ألا يجاوز هذا ا    

على أن الفضولي قد قام بعمل غير مشروع، وبداهة يكون مميزا، وفي هذا أخـذ بالنظريـة                 
 ما يفيد بالأخذ بالنظرية     179الشخصية في المسئولية التقصيرية في حين ورد في نص المادة           

 لتقصيرية، لذلك يفضل تعديل النص بحيث يصبح على النحو الآتي         الموضوعية في المسئولية ا   
  ).  عن فعل ضارناشئةما لم تكن مسئوليته (

 أما إذا ابرم الفضولي العقد باسمة شخصيا لا باسم رب العمل يشترط أن تتوافر فيـه أهليـة                  
  .التصرف الذي يبرمه باسم نفسه أي أن يكون كامل الأهلية

ية أهلية، فتنصرف إليه الالتزامات حتى ولو كان عـديم الأهليـة،   ولا يشترط في رب العمل أ  
فتصح النيابة القانونية من طريق الفضالة، ولو كان الأصيل غير مميز، ويلـزم رب العمـل                

 بلا  الإثراءبأداء ما تحمله الفضولي من نفقات، وتعويض ما أصابه من ضرر بمقتضى قواعد              
  . سبب

  .  جزائري158 سوري، 197مصري، و196وهي تطابق نص المادة 
  

  )218(مادة 
  . إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل

  . وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم
   :المذكرة الإيضاحية 

المبادرة إلى إخطار رب العمل بموت مورثهم، وعليهم        إذا مات الفضولي فإن ورثته يلتزمون ب      
بالمحافظة على ما تم من العمل من قبل مورثهم لصالح رب العمل بصورة تحول دون               التزام  
 قصروا في تنفيذ التزاماتهم     وإذارر به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه،          ض ال إلحاق

ل بتنفيذ التزام نشأ على عاتقهم بـصفة        في هذا الصدد تتحقق مسئوليتهم الشخصية عن الإخلا       
 وليس مجرد عدهم خلفا عاما للفضولي، ويلتزمون بتعويض رب العمل عن كل ضرر              أصلية

 للقيام بمـا    أهلا بعلمهم بالفضالة، وان يكونوا      مشروطةلحق به نتيجة لذلك، وتكون مسئوليتهم       
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 بموت الوكيل،   الوكالةند انتهاء    بما يلتزم به ورثة الوكيل ع      إلزامهم به، ويظهر ذلك من      ألزموا
  .  مورثهم الفضوليبأعمال وهم لا يعملون ممساءلتها للورثة إذ لا يمكن أنصافوفي هذا 

 مات رب العمل فإن ذلك لا يؤثر على التزامات الفضولي، بل يبقى ملتزما لمصلحة ورثة                وإذا
  .  موتهلرب العمل كما كان ملتزما لمصلحة رب العمل قب

  .  جزائري156 سوري، 195 مصري، 194ص المادة وهي تطابق ن
  

  الفرع الرابع

  سقوط الدعوى

  )219(مادة 
تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيـه                

 بانقضاء خمس عشرة سنه من اليوم الذي ينـشأ          الأحوالالدائن بحقه، وتسقط كذلك في جميع       
  .حقفيه هذا ال

  :المذكرة الإيضاحية 
جعـل  ورد في النص حكم مشترك خاص بسقوط الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بالتقـادم، ي              

 من اليوم الـذي     اثلاث سنوات يبدأ سريانه    بمضي   سقط الدعوى التقادم بأقصر الأجلين حيث ت    
ذلك، ويبدأ  يعلم فيه الدائن بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض ويقف على شخص من يلزم ب              

  . الالتزامأخرى وبعبارة الرجوعسريانها من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في 
وهذا النص يسري على كل حالات الفعل النافع، فيسري على دعوى الإثراء بلا سبب ودعوى               

  . الرد في قبض غير المستحق ودعوى الفضالة
  

  الفصل الخامس
  القانون

  )220(مادة 
  .شرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها التي تنشأ مباتالالتزاما

  :المذكرة الإيضاحية 
 يـرد إلـى     ،، فكل التزام أيا كان مصدره المباشر      ت عاما لجميع الالتزاما   ايعد القانون مصدر  

عتباره المصدر الأخير للالتزامات والحقوق جميعا، فمن الالتزامات ما يكون مصدره           االقانون ب 
 أو الفعل الضار ولكن يرد فـي        ،شر العقد، أو التصرف الإرادي المنفرد، أو الفعل النافع        المبا

ن آمصدره الأخير إلى القانون، ومن الالتزامات ما يكون القانون مصدره المباشر والأخير في              
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واحد، وفي هذه الحالة يكون القانون هو المصدر المباشر الوحيد الذي ينشأ الالتـزام ويحـدد                
  .مضمونهمداه و

 من فروع القانون    عولا تقتصر الالتزامات التي يكون مصدرها المباشر نص القانون على فر          
د فـي مجـال     جإذ توجد في القانون المدني في مجال الحقوق العينية والحقوق الشخصية، وتو           

 وتوجد في باقي فروع القانون، فنص القانون على التزامات الجوار،           ،قانون الأحوال الشخصية  
م الولي أو الوصي أو القيم، والتزام الفضولي في         التزام بالنفقة على الزوجة والأولاد، والتز     والا
لعناية المطلوبة منه، وتقديم حساب، كـل هـذه الالتزامـات وغيرهـا             بذل ا  بالعمل و  ضيالم

  .القانون مباشرة، وبالتالي يعد مصدرا من مصادر الالتزاممصدرها 
 الالتزام مباشرة وذلك بالنص على الالتـزام وتحديـد نطاقـه             يتكفل بإنشاء  يوالقانون هو الذ  

ومضمونه، لذلك لا دخل لإرادة ذوي الشأن في وجود الالتزام، لذلك يوجد الالتـزام بغـض                
النظر عن توافر أو عدم توافر الأهلية في الملتزم، ومع ذلك فقد يتطلب القانون أهلية خاصـة                 

ذلك أنها لا تترتب بمعزل عن الإرادة، ومـن هـذا           بالنسبة لبعض هذه الالتزامات مراعيا في       
القبيل ما يقع من التزامات على عاتق الفضولي إذ يشترط القانون لترتيبهـا أن يكـون مـن                  

  .  الغير تفضلا أهلا للتعاقدشئونيتصدى لشأن من 
 312 عراقي، وتقابل نص المـادة       245 سوري،   199 مصري،   198وهي تطابق نص المادة     

  . أردني
  

   الثانيالباب

  آثار الالتزام

  أحكام عامة

  )221(مادة 
  .ينفذ الالتزام جبرا على المدين

  .ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه
  :المذكرة الإيضاحية 

إذا وجد الالتزام وجب تنفيذه، وهذا الوجوب له أهمية خاصة في المعاملات المالية حيث يحقق               
 إذا أن عدم تنفيذه من قبل       ،ياة الاقتصادية من الفوضى والاضطراب    الثقة والائتمان ويحمي الح   

المدين قد يلحق الضرر بالآخرين، لما لعدم التنفيذ من آثار سـلبية علـى الثقـة والائتمـان                  
والمعاملات المالية بوجه عام، وتنفيذ الالتزام عادة يتم بمبادرة من قبل المدين، وإن لـم يقـم                 

ن الدائن من إجباره على التنفيذ، فالمبدأ أن لم ينفذ المـدين الالتـزام              المدين بالوفاء مكن القانو   
  . لذلكةبمشيئته ينفذه جبرا إذا توافرت الشروط اللازم
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 ،ويلزم للتنفيذ الجبري أن يلجأ الدائن إلى السلطة العامة المختصة لجبر مدينـه علـى التنفيـذ                
نفيذ الجبري يعني إعطـاء الـدائن       والذي يضمن حق الدائن جميع أموال المدين، لذلك فإن الت         

إمكانية التنفيذ على أي مال من الأموال التي تكون مملوكة لمدينة وقت التنفيذ، وما سبق يطبق                
 ـ   ،جبر في تنفيذه  الذي لا   على الالتزام المدني دون الالتزام الطبيعي،        عنـصر  ه   لأنه يوجد في

 تنفيـذه، عكـس     ىجبار المدين عل  المديونية، دون عنصر المسئولية، لذلك لا يستطيع الدائن إ        
الالتزام المدني فتتوافر فيه عنصر المديونية وعنصر المسئولية لذلك يستطيع الـدائن إجبـار              

  . المدين على تنفيذه
ن شاء ذلك بالرغم    إ المدين به من تنفيذه      ي من عنصر المسئولية لا يعف     يوخلو الالتزام الطبيع  

م المدين بذلك لا يعد ما قام به تبرعا، وإنما يعد وفـاء             من علمه أنه غير ملزم بالتنفيذ، وإذا قا       
صحيحا، ولا يستطيع أن يسترد ما قام الوفاء به، وإذا تعهد المدين بالتزام طبيعي بالوفاء بـه،                 

  . فانه يتحول إلى التزام مدني يمكن للدائن إجباره على الوفاء به
م موجود في ذمة المدين لكن لا يجبر على         والالتزام الطبيعي لا يعد التزاما أخلاقيا، لأنه التزا       

تنفيذه، فأمر التنفيذ متروك لإرادته، فإذا نفذ يكون قد نفذ التزاما عليه، في حين لا يتحقق ذلك                 
 وإنما يعد تبرعا من قبـل       ، إذ لا يعد الوفاء به وفاء بالتزام       ،في حالة الوفاء بالالتزام الأخلاقي    

 ويكون متبرعا في    ،ن يحتاجها قام بتنفيذ واجب أخلاقي     من قام به، فمن قدم واجب المساعدة لم       
  . نظر القانون

والالتزام الطبيعي يعد في منزلة وسطى بين الالتزام المدني، والالتزام الأخلاقي، فهو أدنى من              
ن تنفيـذه  الالتزام المدني حيث لا يجبر الملتزم به على تنفيذه، وأعلي من الالتزام الأخلاقي، لأ           

  . زام ولا يعد تبرعا كما هو الحال في الوفاء بالالتزام الأخلاقييعد وفاء بالت
 313 جزائـري  160 عراقـي،  246 سـوري،  200 مصري، 199وهي تطابق نص المادة   

  . أردني
  

  )222(مادة 
تقدر المحكمة عند عدم النص ما إذا كان هناك التزاما طبيعيا وفي كل حال لا يجوز أن يقـوم                   

  .م العام أو الآدابالتزام طبيعي يخالف النظا
  : المذكرة الإيضاحية

يظهر من النص أن حالات الالتزام الطبيعي غير محددة على سبيل الحـصر، لـذلك تقـدر                 
المحكمة عند عدم النص على التزام طبيعي، وجود الالتزام الطبيعـي مـن عـدم وجـوده،                 

ر يتمثل فـي وجـود      وتستطيع المحكمة تقدير وجود الالتزام الطبيعي بالاستناد إلى وجود معيا         
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التزام أخلاقي لدى الجماعة ارتقى إلى درجة لا يمكن للقانون إغفالها، فتقرر المحكمة اعتباره              
  . التزاما طبيعيا

فالمعيار الذي يستند إليه القاضي في تحديد وجود التزام طبيعـي مـن عدمـه هـو معيـار                   
لدى الجماعة وصل إلـى     موضوعي لا معيار ذاتي، ويتمثل المعيار في وجود التزام أخلاقي           

قوة تجعل اعتقادها حينما يتم الوفاء به انه ليس تبرعا وإنما وفاء يمليه الضمير، لـذلك علـى                  
القاضي حين تقديره لوجود أو عدم وجود التزام طبيعي أن ينظر إلى ضمير الجماعـة لا أن                 

يقـرر ذلـك   ينظر إلى ضميره، فلا يقرر وجود التزام طبيعي على ضوء مشاعره الذاتية، بل         
  . على ضوء مشاعر الجماعة ومدى الوعي الأخلاقي لديها

وتورد المادة قيدا على المحكمة حين تقديرها لوجود الالتزام الطبيعي هو عدم مخالفة الالتزام              
  . الطبيعي للنظام العام أو الآداب

دها يظهر مما سبق أن حالات الالتزام الطبيعي غير محددة على سبيل الحصر، ولكن يمكن ر              
  :إلى الآتي

الالتزامات الطبيعية المترتبة على وجود التزامات مدنيه منحلة، كما هو الحال في وجود التزام              
طبيعي حينما يسقط الالتزام المدني بمرور الزمن أو ينقضي الالتزام المدني نتيجة للصلح بين              

  . الخ. . المدين المفلس مع دائنيه
جود التزامات أخلاقية ارتفعت في وعي الجماعـة حيـث          الالتزامات الطبيعية المترتبة على و    

أصبح الوفاء بها وفاء بالتزام ليس تبرعا، مثل التزام الشخص بالنفقة على أقاربـه ممـن لـم                  
  . يلزمه القانون بالنفقة عليهم

  .  جزائري161 سوري، 201 مصري، 200وهي تطابق نص المادة 
  

  )223(مادة 
باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا ولا يعد وفاؤه تبرعـا           لا يجوز للمدين استرداد ما أداه       

  . ولا دفعا لغير المستحق
  :المذكرة الإيضاحية

ينحصر الالتزام الطبيعي في جواز الوفاء به، ويشترط لصحة الوفاء أن يقوم به المـدين مـن           
بالوفاء يكون قد   تلقاء نفسه دون إجبار وأن يفي به وهو يدرك انه يفي بالتزام طبيعي، فإذا قام                

لهذا لا يجوز له أن يسترد ما وفى به، لأن الوفـاء            . نفذ التزاما مستحق الأداء ولا يعد متبرعا      
الاختياري من قبله يعد بمثابة إقرار منه بالدين والإقرار تصرف قـانوني بـإرادة منفـردة،                

  . والإرادة المنفردة مصدر من مصادر الالتزام
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 يخضع لأحكام التبرعات من حيث الشكل أو من حيث الموضوع           والوفاء بالالتزام الطبيعي لا   
حيث لا يشترط تحقق شكل معين أو أهلية تبرع للوفاء به، بل يكتفى بأهلية الوفاء ويرجع ذلك                 

  . إلى انه لا يعد تبرعا بل وفاء بالتزام مستحق الأداء
  .  جزائري162 سوري، 202 مصري، 201وهي تطابق نص المادة 

  
  )224(مادة 

  . الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني
  :المذكرة الإيضاحية

قد لا يستطيع المدين بالالتزام الطبيعي الوفاء به، ومع ذلك يتعهد بذلك، فيترتـب علـى هـذا                 
التعهد نشوء التزام مدني في ذمته يكون الالتزام الطبيعي سببا له، والتعهد بالوفـاء بـالالتزام                

ن وجود التزام مدني يتم بإرادة المدين وحدها، إذ لا يلزم لذلك قبـول              الطبيعي وما ينتج عنه م    
الدائن، وهذا يقتضي التأكد من وجود الإرادة واتجاهها إلى إحداث الالتزام المدني، وهذا يعني              
عدم نشوء الالتزام المدني إذا اقتصرت إرادة المدين على الاعتراف بوجود الالتزام الطبيعـي              

راف لا يفيد وجوب الوفاء به، والقصد هو الأساس الذي يستند إليه نـشوء              في ذمته، لأن الاعت   
  . الالتزام المدني

  .  جزائري163 سوري، 203 مصري، 202وهي تطابق نص المادة 
  

  الفصل الأول

  التنفيذ الجبري

  الفرع الأول

  التنفيذ العيني

  )225(مادة 
  . ن ذلك ممكنايجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه عينيا متى كا

إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين جاز للقاضي بناء عل طلب المدين أن يقصر حق الـدائن                 
  .على اقتضاء تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما

  :المذكرة الإيضاحية
يام بـه   من حق الدائن أن يطالب المدين بالتنفيذ العيني فإذا تمنع المدين عن ذلك يجبر على الق               

متى كان ذلك ممكنا، أما إذا لم يكن التنفيذ العيني ممكنا فيلزم المدين بالتعويض، لأن مطالبـة                 
الدائن المدين تحتوي على مطالبة ضمنية بالتنفيذ بمقابل إذا استحال على المدين التنفيذ العيني،              
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ا بما لم يطالـب بـه       وبالتالي فان الحكم بالتعويض في حالة استحالة التنفيذ العيني لا يعد حكم           
  . الدائن إذا طالب بالتنفيذ العيني

والمطالبة بالتنفيذ العيني لا تكون من حق الدائن فقط بل تكون أيضا من حق المـدين، حيـث                  
يستطيع أن يعرض القيام به، فإذا فعل ذلك لا يستطيع الدائن أن يرفض ذلك ويطالب المـدين                 

وع الضرر نتيجة لعدم التنفيـذ العينـي، لأن         بالتعويض لأن سبب التعويض لم يتحقق وهو وق       
  . المدين مستعد للتنفيذ العيني

وفي حالة مطالبة الدائن مدينه بالتعويض ولم يعرض المدين التنفيذ العيني، فيجب فـي هـذه                
الحالة الحكم بالتعويض أي التنفيذ بمقابل، ويرد ذلك إلى الموافقة الضمنية بين الدائن والمـدين       

قابل، حيث أن الدائن طلب ذلك، ولم يقم المدين بالتنفيذ العيني فيفهم مـن ذلـك                على التنفيذ بم  
موافقته على طلب الدائن بالتنفيذ بمقابل، وهذا لا يعني انقضاء الالتزام الأصلي المتمثـل فـي            
الالتزام بالتنفيذ العيني، ووجود التزام جديد يتمثل في الالتزام بالتعويض، إذ إن التعويض هـو              

فس الالتزام الذي اتفق عليه الطرفان كبديل عن التنفيذ العيني، وبناء علـى ذلـك فـان                 تنفيذ ن 
  . ضمانات الوفاء بالالتزام تبقى مقررة للوفاء بالتعويض

وإذا حدد ميعاد للتنفيذ وكان ممكنا يجب التنفيذ بحلول هذا الميعاد، وإذا لم يحدد ميعاد للتنفيـذ                 
ح به دون أن يخل ذلك بداهة بحق الدائن فيما يجب لـه             جاز الوفاء عينا مادامت الظروف تسم     

  .من تعويض عن التأخير
 وسيلة لقطع الشك باليقين في هذه الحالة إذ يبيح للدائن           250وقد هيأ التقنين الألماني في المادة       

أن يحدد للمدين ميعادا مناسبا للوفاء عينا وأن يشفع هذا التحديد بإعلانه انه لن يقبل منه وفاءه                 
  . د انقضاء هذا الميعادبع

أما إذا حدد ميعاد للتنفيذ العيني فالمفروض أن يتم التنفيذ خلال الميعاد لا بعده إلا إذا أقـام ذو                   
  . الشأن الدليل على عكس ذلك

واستثنت الفقرة الثانية حالة ما إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين من قاعدة وجـوب التنفيـذ                 
ممكنا ولكنه كان مرهقا، فيجوز استبداله بالتنفيـذ بمقابـل أي           . ذ العيني العيني، فإذا كان التنفي   

ومصدر هذا الاستثناء التقنين الألماني فأباح للمدين أن يعمد إلى التعويض النقـدي             . بالتعويض
إذا كان يلحق به ضرر جسيم نتيجة للتنفيذ العيني، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يطالـب                  

 بل يقتصر حقه على المطالبة بتعويض ما يكفي لجبر الضرر، فعلى المدين أن              .بالتنفيذ العيني 
يقوم بالتنفيذ العيني حتى ولو كان مرهقا له حتى لا يتسبب عدم التنفيذ فـي إلحـاق الـضرر                   
بالدائن والعلة من هذا الحكم أن الدائن أولى بالرعاية من المدين بسبب انعدام التعسف في هذه                

  . الحالة
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 التنفيذ العيني في حالة إرهاق المدين دون أن يسبب ذلك ضرراً جسيما للـدائن يعـد                 واستبعاد
  . تطبيقا من تطبيقات مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق

 305.  عراقـي  246 لبنـاني،    249 سـوري،    204 مصري،   203وهي تطابق نص المادة     
  . أردني

  
  )226(مادة 

نقل من تلقاء نفسه هذا الحـق، إذا كـان محـل            الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ي        
  .الالتزام شيئاً معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل

  :المذكرة الإيضاحية
يترتب على وجوب التنفيذ العيني وجوبا نافيا للتخيير، أن الالتزام بنقل حق عيني يترتب عليه               

انون، متى كان محل الالتزام شيئاً معينا بالـذات، وهـذا يعنـي أن              انتقال هذا الحق بحكم الق    
  . الالتزام بنقل حق عيني ينفذ بمجرد وجوده بحكم القانون

فإذا كان المنقول معينا بالذات ومملوكاً للمدين فلا تظهر صورة التنفيذ العيني فيه لأن الحـق                
لك بمقتضى حكم القانون، ولا تحـول       العيني الذي يرد عليه ينشأ أو ينتقل بمجرد تمام العقد وذ          

دون ذلك قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية بالنسبة لأول مشتر يدلي إليه المالك بحقه، وقد                
يقع أن يدخل المنقول في يد خلف ثان حسن النية، وذلك في حالة تصرف مالك المنقول فـي                  

الثاني حسن النيـة، فـي حـين        المنقول لشخصين على التعاقب، فتنتقل الحيازة إلى المشتري         
تصرف المالك في المنقول بعد أن زالت عنه ملكيته بمقتضى التصرف الأول، فالمفروض أن              
الملكية تنتقل للمشتري الأول، ولكن الملكية تنتقل إلى المشتري الثاني عن طريـق الحيـازة،               

وجب التزام المالـك    ومن الجائز أن يقال أن ملكية المنقول انتقلت أولا إلى المشتري الأول بم            
بنقل حق عيني، ثم آلت منه إلى المشتري الثاني حسن النية فان ملكية المنقول تكون للمشتري                
الثاني، ولا يكون العقد هو سببها، لأن البائع لم يعد مالكا للمنقول بعد البيع الأول وإنما يكـون                  

  . د الملكيةسبب ملكية المشتري الثاني قاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سن
وفي العقارات فان الالتزام بنقل حق عيني ينفذ بمجرد نشوئه، حيث إن العقد المتعلق بالعقـار                
وخصوصاً الأرض لا ينعقد صحيحاً إلا في دائرة تسجيل الأراضي، حيث يعد التسجيل ركنـا               

 1920 من قانون انتقال الأراضـي لـسنة         4من أركان عقد البيع، وهذا ما نصت عليه المادة          
الذي مازال ساريا في أي أن عقد بيع العقار من العقود الشكلية، والمشروع جعل عقـد بيـع                  
العقار من العقود الرضائية وجعل التسجيل شرطا من أجل انتقال الملكية، حيث ينشأ عن العقد               
التزام بنقل الملكية، وهذا الالتزام ينفذ إذا سجل العقار في جهة الاختصاص، وبالتالي لا ينفـذ                
الالتزام بنقل الحق العيني المتعلق بالعقار فور العقد بل لا بد أن ينفذ الالتزام خلال فترة مـن                  
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الزمن خلالها يجب أن يشترك مالك العقار في تيسير إجراءات التسجيل، إذ يجب على المالك               
  . أن يقوم بهذا العمل لاسيما التصديق على إمضائه

  .  جزائري165 عراقي، 247ري،  سو205 مصري، 204وهي تطابق نص المادة 
  

  )227(مادة 
إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هـذا                   

  .الشيء
إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته علـى نفقـة                   

في حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة         المدين بقرار من القاضي أو دون قرار منه         
  .الشيء في الحالتين دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضى

  :المذكرة الإيضاحية
إذا كان محل الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقـل الحـق إلـى                    

 هو الحال في المنقول المعـين بالـذات،         مشتريه إلا بإفرازه فلا ينتقل بمجرد انعقاد العقد كما        
ويرجع ذلك إلى أن الحق العيني لا يرد على شيء غير معين، ولا يوجد حق عيني للدائن قبل                  
التعيين إذ إن الحق العيني هو سلطة مباشرة على الشيء وهذه السلطة لا ترد إلا على الأشياء                 

  . المعينة بالذات
ى يتم تنفيذ التزامه عينا، فإذا امتنع فلا تنتقـل ملكيـة            ويجب على المدين أن يقوم بالإفراز حت      

الشيء إلى الدائن، ولكن الدائن صاحب حق شخصي ثبت له بمقتضى البيـع، فلـه أن يعـذر                  
المدين ليثبت امتناعه عن الفرز، ويكون للدائن أن يسلك أحد طريقين، التنفيذ العيني بالحصول              

بعد الحصول على قرار من القاضي بذلك، أو        على الشيء عن طريق شرائه على نفقة المدين         
  . دون قرار منه في حالة الاستعجال

أو أن يلجأ إلى طلب التعويض مباشرة وذلك بأن يطالب بقيمة الشيء نقدا ولا يكون أساس هذه            
  . المطالبة استحالة التنفيذ، وإنما يكون عدم ممانعة المدين في استيفاء الدائن للتعويض

ضرر نتيجة التأخير في التنفيذ، فان له الحق في المطالبة بـالتعويض عـن              وإذا لحق بالدائن    
  . التأخير إضافة لمطالبته بالتنفيذ العيني أو التعويض

  .  جزائري166 سوري، 206 مصري، 205وهي تطابق نص المادة 
  

  )228(مادة 
ليم، ويكـون   الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التس           

  .المدين مسئولا عما يصيبه بسبب تقصيره
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  :المذكرة الإيضاحية
من يلتزم بنقل حق عيني يلتزم أيضا بالقيام بعمل يتمثل في وجوب تسليم الشيء محل الحـق                 
العيني والمحافظة عليه حتى يتم التسليم، ويستوي الأمر سواء أكان الشيء معينا بذاته أم معينا               

  .بنوعه
أن يبذل عناية الرجل العادي في تسليم الشيء والمحافظة عليه حتى يفرغ مـن              وعلى المدين   

التسليم ويكون مسئولا عما يصيبه بسبب تقصيره ولا داعي لذكر هذه الفقرة فالقواعد العامـة               
  . تغني عنها

  .  جزائري167 سوري، 207 مصري، 206وهي تطابق نص المادة 
  

  )229(مادة 
قا عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولـم يقـم               إذا التزم المدين أن ينقل ح     

  . بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه، ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن
لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انـه            

  .مدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرةسلم إليه، ما لم يكن ال
  :المذكرة الإيضاحية

إذا كان المدين ملتزما بنقل حق عيني أو بأن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم                  
بذلك بسبب هلاك الشيء أو فقده أو خروجه عن التعامل بسبب قوة قاهرة بعد إعـذاره، فهـو               

 كان الهلاك قبل الإعذار على المدين، ففي العقد الملزم لجانـب            الذي يتحمل تبعة الهلاك، ولو    
واحد كالوديعة غير المأجورة، فالقاعدة العامة أن الدائن الذي يتحمل تبعة الهلاك، فإذا استحال              
على المودع عنده تنفيذ التزامه بالرد لقوة قاهرة، يتحمل المودع الدائن تبعة الهلاك، ولكن لـو            

 عنده برد الوديعة قبل هلاكها فيترتب على الإعذار انتقال تبعة الهـلاك             سبق أن أعذر المودع   
  ". المدين"حيث يتحملها المودع عنده 

ولا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر إذا أثبت أن الشيء سيهلك في كل الأحـوال بـالقوة                  
 القوة القـاهرة،    القاهرة حتى ولو سلمه للدائن، إلا إذا قبل المدين أن يتحمل تبعة الهلاك بسبب             

  . ففي هذه الحالة لا يجديه إثبات أن الشيء كان سيهلك كذلك عند الدائن لو انه سلمه إليه
أما إذا هلك الشيء أو فقد أو خرج عن التعامل لقوة قاهرة قبل إعذار المدين، اختلـف الحكـم           

يتعـين علـى    حسب من يتحمل تبعة الهلاك الدائن أم المدين، فإذا تحمل الدائن تبعة الهـلاك               
المدين أن ينزل له عما يكون له من حق أو دعوى تعويض عن الشيء الذي هلك، كالحق في                  
التعويض الناشئ عن التأمين، ودعوى التعويض بسبب الفعل الضار، ودعوى الرجوع بنـاء             
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على الإثراء بلا سبب، والتعويض في مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة، وما إلى ذلـك مـن                 
  .لدعاوىالحقوق وا

وإذا تحمل المدين تبعة الهلاك كما هو الشأن في البيع مثلا، فيتحمل وحده ما ينجم من الضرر                 
  . عن الهلاك ولا يلزم بالنزول للدائن عن حق أو دعوى

والقواعد السابقة تسري على كل التزام بالمحافظة والضمان أيا كان وضعه سواء تفرع عـن               
ل في البيع والمقايضة، أو كان مستقلا قائما بذاته، كما هو           التزام بنقل حق عيني، كما هو الحا      

  . الحال في الإجارة وعارية الاستعمال والوديعة
  .  جزائري2، 168/1 سوري، 2، 208/1 مصري، 2، 207/1وهي تطابق نص المادة 

  
  )230(مادة 

  . الإذا كان الشيء في يد حائز بطريق غير مشروع، فعليه تبعة ما يصيبه في جميع الأحو
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر النص أن كل من حاز شيئا بطريق غير مشروع، كالسارق والغاصب يتحمل تبعة هلاك               
الشيء، ذلك أن خطأه الأول في ارتكاب جريمة السرقة، أو الغصب لا يسقط عنه بإقامة الدليل                

 هلك بفعله أو    على أن الهلاك في الحقيقة يرد إلى قوة قاهرة، فالسارق مسئول عما سرقة سواء             
نتيجة قوة قاهرة، وترى الأقلية بأنه لا لزوم لإقرار مادة خاصة تتعلق بحكم هلاك الشيء الذي                
تمت حيازته بصورة غير مشروعة، فهي تتبع المادة السابقة لأن الأمر يتعلق بتحمـل تبعـة                

ت ، هكذا فعلـت التقنينـات التـي سـبق         229 في المادة    3الهلاك، فكان يجب أن تكون فقرة       
  .  جزائري168 سوري، 208 مصري، 207المشروع راجع المادة 

  
  )231(مادة 

في الالتزام بعمل، إذا نص الإتفاق، أو استوجبت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتـزام جـاز                 
  .للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين

  :المذكرة الإيضاحية
 اتفاق أو استوجبت طبيعة العمـل أن ينفـذ          إذا كان الالتزام الواجب تنفيذه التزاما بعمل ووجد       

المدين الالتزام بنفسه فعلى المدين الوفاء بنفسه، فإذا لم يقم بذلك فيجوز للدائن أن يرفض قبول                
الوفاء من غيره، ويتحقق ذلك في حالة كون المدين مطربا مشهورا أو طبيبا له شهرة كبيـرة                 

  .في مجال عمله أو لاعب كرة مشهور
  .  جزائري169 سوري، 209 مصري، 208المادة وهي تطابق نص 
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  )232(مادة 
في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب من المحكمـة تنفيـذه                  

  .على نفقة المدين متى كان ذلك ممكنا
  .يجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون حكم من المحكمة

  :كرة الإيضاحيةالمذ
يتطلب تنفيذ الالتزام القيام بعمل تدخلا إيجابيا من قبل المدين يتمثل في قيامه بالعمل المطلوب،               
والعمل قد يكون تحقيق نتيجة، وقد يكون بذل عناية فيتحقق تنفيذ الالتزام بتحقيق النتيجـة إذا                

  .قام المدين بتحقيق النتيجة المطلوبة
ل العناية إذا بذل المدين في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص العادي             ويتحقق تنفيذ الالتزام ببذ   

  . سواء تحقق الغرض المقصود أو لم يتحقق
وإذا لم يقم المدين بتحقيق النتيجة أو ببذل عناية الشخص العادي، فيمكن لجوء الدائن إلى طلب                

ذلك وفي حالة الاسـتعجال     التنفيذ العيني على نفقة المدين شريطة أن يطلب إذنا من المحكمة ب           
  . له أن يقوم بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون الحصول على إذن من المحكمة

  .  سوري210 مصري، 209وهي تطابق نص المادة 
  

  )233(مادة 
  .في الالتزام بعمل يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام

  :المذكرة الإيضاحية
يقوم المدين بنفسه بالوفاء بما التزم به، ولكن إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه بما               الأصل أن   

أوجبه القانون، يكون للدائن أن يلجأ إلى المحكمة لاستصدار حكم يقوم مقام التنفيذ إذا سـمحت     
يه لنقـل   بهذا طبيعة الالتزام، فمثلا إذا امتنع بائع العقار عن تنفيذ التزامه بما أوجبه القانون عل              

الملكية للمشتري، كان للمشتري أن يلجأ إلى المحكمة لاستصدار حكم بصحة التعاقد وتنتقـل              
الملكية للمشتري بمجرد تسجيل الحكم، وكذلك الحال إذا نكل الواعد عن وعـده بعـد إبـداء                 
الموعود له رغبته في التعاقد خلال مدة الوعد جاز للموعـود لـه أن يلجـأ إلـى المحكمـة                    

  .  حكم، والحكم يحل محل العقد المقصود إبرامهلاستصدار
  . أردني357 جزائري، 171 سوري، 211، مصري، 210وهي تطابق نص المادة 

  
  )234(مادة 

في الالتزام بعمل، إذ كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن                  
 وفى بالالتزام إذا بذل فـي تنفيـذه مـن        يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد        
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العناية كل يبذله الرجل العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القـانون أو                 
  .الاتفاق على غير ذلك

  .وفي كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم
  )249 (:النص القديم 

المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارتـه           في الالتزام بعمل، إذ كان المطلوب من        
أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فانه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فـي تنفيـذه مـن                    
العناية ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، أما إذا كان المطلوب هـو                

  .يق تلك الغايةتحقيق غاية فلا يعد الوفاء حاصلاً إلا بتحق
  .يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم في جميع الأحوال

  :المذكرة الإيضاحية 
ترد هذه المادة صورة الالتزام بعمل إلى طائفتين، الأولى تنظم ما يوجب على الملزم المحافظة               

ة أخرى ما يتـصل  على الشيء أو إدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ ما التزم الوفاء به، وبعبار      
الإلزام فيه بسلوك الملزم وعنايته، والثانية، يدخل فيه ما عدا ذلك من صور العمل كـالالتزام                

  .بإصلاح شيء
وتقتصر هذه المادة على حكم الطائفة الأولى فتحدد مدى العناية التي يتعين علـى المـدين أن                 

اثلة لما يبذله الشخص المعتـاد،      يبذلها في تنفيذ الالتزام، والأصل في هذه العناية أن تكون مم          
فهي بهذه المثابة وسط بين المراتب، يناط بالمألوف في عناية سواد الناس بشئونهم الخاصـة،               
وعلى هذا النحو يكون معيار التقدير معيارا عاما مجردا، فليس يطلب من المـدين الالتـزام                

اهله في العناية بشئون نفسه،     بدرجة وسطى من العناية، أيا كان مبلغ تشدده، أو اعتداله، أو تس           
على أن المتعاقدين قد يتفقان على العدول عن المعيار العام المجرد إلى معيار خاص معـين،                
ومن ذلك ما يقع في الوكالة، والوديعة، غير المأجورة فغالبا ما يستخلص مـن الظـروف أن                 

بشئونه الخاصـة، دون    العناية التي يقصد اقتضاءها من الوكيل أو الوديع هي عناية كل منهما             
أن تجاوز في ذلك درجة العناية الوسطى، وعلى نقيض ذلك يقصد في عارية الاستعمال عادة               
إلزام المدين ببذل ما يبذل من العناية في شئونه الخاصة، على ألا يقصر في ذلك عن درجـة                  

ر في بذل   العناية الوسطى، ومتى تقررت العناية الواجب اقتضاؤها من المدين، اعتبر كل تقصي           
  .هذه العناية مهما يكن طفيفا موجبا لمسئولية المدين

ومهما يكن من أمر فمن المسلم أن المدين يسأل على وجه الدوام عما يأتيه من غش أو خطـأ                   
  . جسيم، سواء أكان معيار العناية الواجبة معيارا عاما مجردا أم خاصا معينا

والإضافة، والحذف يتعلق بعبارة أما إذا كـان        والفقرة الأولى من المادة يجب تعديلها بالحذف        
المطلوب هو تحقيق غاية فلا يعد الوفاء حاصلا إلا بتحقيق تلك الغاية، فهذه العبارة لا علاقـة                 
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لها بمضمون الفقرة الأولى، إذ إن نص الفقرة الأولى خاص بالعناية التي يتعين على المدين أن                
تزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة، في حـين أن الفقـرة          يبذلها في تنفيذ التزامه، سواء أكان الال      

المقترح حذفها متعلق بالوفاء بالالتزام بتحقيق غاية، ويجب إضافة عبارة هذا مـا لـم يـنص               
  .القانون أو الإتفاق على غير ذلك، إذ إن نية المتعاقدين قد تعدل عن المعيار الموضوعي

 في الالتزام بعمل إذا كان المطلـوب        -1(لآتي  وبالتالي يصبح نص الفقرة الأولى على النحو ا       
من المدين هو أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة فـي تنفيـذ                   
التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام، إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص                 

  ). لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلكالعادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما 
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 249(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)234.(  
  .  أردني358 جزائري، 172 سوري، 212 مصري، 211وهي تطابق نص المادة 

  
  )235(مادة 

للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفـا        إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بالتزامه، جاز          
للالتزام مع التعويض إن كان له مقتضى، وله أن يطلب إذنا من القضاء في أن يقـوم بهـذه                   

  .الإزالة على نفقة المدين
  :المذكرة الإيضاحية

إذا كان التزام المدين الامتناع عن القيام بعمل ومع ذلك قام به فيكون قد أخل بالتزامه وتترتب                 
ه، ويستوجب ذلك إلزامه بالتعويض، ولا يعد سبب التعويض أن أصبح التنفيذ العينـي              مسئوليت

مستحيلا، إذ قد يكون التنفيذ العيني ممكنا وذلك جبرا عن المدين بإزالة ما وقع مخالفاً للالتزام،            
وللدائن أن يقوم بالإزالة على نفقة المدين بعد الحصول على إذن من القضاء بذلك والعلة مـن                 

 تتمثل في منع ما قد يحدث من عنف في حالة إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، لذلك لا يجوز                   ذلك
  .للدائن القيام بإزالته دون إذن من القضاء، وله أن يتجاوز عن هذا الإذن عند الاستعجال

وتجدر الإشارة إلى جواز الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض النقدي عند أول إخلال يقع مـن                
ن، وجواز العدول عن التنفيذ العيني ولو كان ممكنا، والاكتفاء بالتعويض النقدي إذا كـان        المدي

  . يصيب المدين من جراء التنفيذ العيني ضرر فادح
 359 جزائـري،    173 عراقـي،    253 سوري،   213 مصري،   212وهي تطابق نص المادة     

  . أردني
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  )236(مادة 
 غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن            إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو       

  . يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك
إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد                 

   .في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ العيني حدد القاضي مقـدار التعـويض               

  . الذي يلزم به المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن، والعنت الذي بدا من المدين
  :المذكرة الإيضاحية

ء حيث أصدرت محكمة    تنص المادة على الغرامة التهديدية التي يرد وجودها إلى أحكام القضا          
 أوجدها واستمر القضاء الفرنسي في تطبيـق نظـام          29/1/1938النقض الفرنسية حكما في     

الغرامة التهديدية بالرغم من انتقاد الفقه الشديد لهذا النظام، وقد أخذ المشرع الفرنـسي بهـذا                
ديديـة،   القانون الإجرائي الذي نص فيه على الغرامة الته        5/6/1972النظام حيث اصدر في     

وقد تأثرت تقنينات عديدة بما ذهب إليه القضاء الفرنسي، ونـصت علـى أحكـام الغرامـة                 
  . التهديدية

والمشروع نظم الغرامة التهديدية أسوة بغيره من التقنينات الأخرى، والغرامة التهديدية مبلـغ             
 شهر يمتنـع    من المال يحكم القاضي بإلزام المدين بأدائه عن كل فترة زمنية يوم أو أسبوع أو              

فيها المدين عن تنفيذ التزامه عينا بعد صدور الحكم، والى حين قيامه بالتنفيذ، والعلة من هـذا                 
النظام حث المدين على تنفيذ التزامه، وكسر ممانعته وإصراره على عدم التنفيذ، لذلك لـيس               

ين وحمله  الغرض منه تعويض الدائن عن تأخر المدين عن التنفيذ بل المقصود به إرهاب المد             
على التنفيذ، لذلك إذا تعنت المدين وأصر على عدم التنفيذ يجوز للقاضـي زيـادة الغرامـة                 
التهديدية لحمل المدين على التنفيذ، حيث إن مقدارها الأول غير كاف لإجبار المـدين علـى                

  .التنفيذ
لائم إلا إذا قـام  ويظهر من الفقرة الأولى، انه إذا كان تنفيذ الالتزام عينيا غير ممكن أو غير م      

به المدين نفسه وامتنع المدين عن ذلك جاز للقاضي أن يحكم بالغرامة التهديدية، أما إذا كـان                 
بالإمكان تنفيذ الالتزام عينا رغما عن المدين ودون حاجة إلى تدخله الشخصي، كالتنفيذ علـى               

 من المدين وامتنع المدين     نفقة المدين أو في حالة قيام الحكم مقام العقد أو مقام الأداء المطلوب            
عن مباشرته فلا مبرر للجوء إلى التهديد المالي لانعدام تحقق العلة من ذلـك نظـرا لوجـود                  

  . وسيلة أخرى أجدى منها للدائن
وفي الالتزام بإعطاء شيء إذا كان محله نقل ملكية عين معينه فلا حاجة للتهديد المالي بسبب                

العقد، ولا مكان للحكم بالتهديد المالي إذا كان محل الالتـزام           انتقالها بحكم القانون بمجرد تمام      
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مبلغا من النقود بسبب إمكانية التنفيذ مباشرة بهذا المبلغ على أموال المدين دون حاجـة إلـى                 
  .تدخله شخصياً

وفي الالتزام بالقيام بعمل يمكن اللجوء إلى التهديد المالي للحصول على التنفيذ العيني إذا كان               
لمدين ضروريا، أو أكثر ملائمة لتحقيق ذلك، كالتزام المدين بتقديم حـساب أو بتقـديم               تدخل ا 

مستندات أو التزام الشركات الاحتكارية بتقديم خدماتها إلى المتعاقدين معها، والتزام المستأجر            
الخ، ولكن قد يكون في التهديد المالي مساس أو حجر علـى حريـة              ...بإخلاء العين المؤجرة  

لشخصية ففي هذه الحالة يمتنع القضاء عن اللجوء إلى هذا النظام فـالمؤلف والفنـان               المدين ا 
الخ، لا يجوز إجبارهم على تنفيذ التزاماتهم، لأن أعمالهم تقدر باعتبـارات            ..والرسام والنحات 

خاصة بهم، فقد يقدر الفنان أن عمله غير جدير بالعرض على الجمهور، لذلك لا يجبر علـى                 
 حرصا على عدم المساس بالحق الأدبي الخاص به، وعلـى الـدائن أن يكتفـي                تنفيذ التزامه 

  .بالتنفيذ بمقابل أي بالتعويض
وفي الالتزام بالامتناع عن عمل إذا قام المدين بالعمل يستحيل التنفيذ العيني ولا محل للحكـم                

قام بـذلك فـلا     بالتهديد المالي، فالطبيب، والمحامي ملزم أصلا بعدم إفشاء أسرار المهنة فإذا            
محل للتهديد المالي، وإنما يكتفي بالتعويض، ولكن ممكن أن يحكم بالتهديد المالي عن كل مرة               

  .يأتي فيها المدين بالعمل الممنوع حتى يقلع عنه نهائيا
والحكم بالغرامة التهديدية وسيلة تهديدية الغرض منها كسر عناد المدين وحمله علـى التنفيـذ               

في اعتباره عند تقديرها الضرر الذي يلحق بالدائن لأنها ليست تعويضا           لذلك لا يضع القاضي     
عن الضرر، بل يقدرها تقديرا تحكميا بناء على المركز المالي للمـدين ومقـدار إصـراره،                
وعناده، إذ يستطيع أن يزيد من مقدارها إذا كان مقدارها ليس كافيا لإجبار المدين على التنفيذ،                

ار الغرامة عن كل فترة زمنية يتأخر فيها المدين عن التنفيـذ حتـى     وللقاضي أن يزيد من مقد    
  . يتحقق فيها معنى تهديد المدين، ويشعر المدين انه كلما امتنع عن التنفيذ كلما زادت الغرامة

ويتحدد أثر التهديد المالي على ضوء سلوك المدين فإما أن ينفذ التزامه، وإما أن يستمر فـي                 
تنفيذ، فإذا نفذ المدين التزامه يعاد النظر في مقدار الغرامة التهديديـة            عناده ويصر على عدم ال    

ويحكم بتعويض عن التأخير في التنفيذ، وإذا استمر المدين في عناده فلا جدوى من الاستمرار               
في الغرامة والتهديد بها، وفي هذه الحالة يجب أن تتحول الغرامة التهديدية إلى تعويض يحكم               

يذ، ويقدر التعويض بالطريقة المعتادة لتقديره فيشمل ما لحق الدائن من خسارة            به عند عدم التنف   
وما فاته من كسب نتيجة للتأخير في التنفيذ أو عدم القيام به، ولكن أضاف المشروع إلى هذين                 
العنصرين عنصرا ثالثا يجب مراعاته من قبل القاضي عند تقدير التعـويض النهـائي وهـو                

ه المدين، وبذلك يستطيع القاضي أن يزيد من مقدار التعويض نتيجة           عنصر العنت الذي أظهر   
للضرر الأدبي الذي لحق بالدائن نتيجة لعنت المدين وإصراره على عدم التنفيذ أو تأخره فـي                
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ذلك، ويستطيع الدائن أن ينفذ على أموال المدين لاقتضاء مقدار التعويض الـذي حكـم بـه                 
  . ، بل باعتباره تعويضا نهائياالقاضي لا باعتباره غرامة تهديدية

  .  جزائري175، 174 سوري، 215، 214 مصري، 214، 213وهي تطابق نص المادتين 
  

  الفرع الثاني

  التنفيذ بطريق التعويض

  )237(مادة 
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لـم                 

تنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تـأخر                يثبت أن استحالة ال   
  .المدين في تنفيذ التزامه أو نفذه تنفيذاً جزئياً أو معيباً

  )252 (:النص القديم 
إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً جبراً عن المدين غير ممكن أو غير مجد كـان للـدائن أن يطلـب                 

ذي لحقه بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه كلياً أو جزئيـاً أو            الحكم له بتعويض عن الضرر ال     
بسبب تنفيذه على وجه معيب، أو لتأخره في هذا التنفيذ، ما لم يثبت أن عدم تنفيذه للالتزام أو                  

  .تأخره فيه نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه
  :المذكرة الإيضاحية 

ب أن يثبت وجود الالتزام ويـستطيع ذلـك         يتعلق حكم النص بالالتزامات التعاقدية، فالدائن يج      
بإثبات وجود العقد الذي يعد مصدرا للالتزام فإذا أثبت الدائن ذلك على المدين أن يثبت انه قام                 
بالوفاء بالالتزامات التي تقع على كاهله نتيجة للعقد، وإلا وجب أن يلزم بالوفاء عينا بما التزم                

ا ممكنا، فإذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير مكمـن أو  بناء على طلب الدائن، ما بقي الوفاء عين   
غير مجد، نسب ذلك إلى خطأ يفترض وقوعه من المدين، والزم بتعويض الدائن عـن عـدم                 
التنفيذ أو عن التأخر فيه أو عن التنفيذ المعيب، أو عن التنفيذ الجزئي، ما لم يثبت المـدين أن                   

  . يهالاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له ف
وإذا كان التزام المدين التزاما ببذل عناية الشخص المعتاد فانـه لا يطالـب بإثبـات الـسبب                  
الأجنبي بل يكفي أن يثبت انه بذل عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغـرض المقـصود،                 
فالطبيب عليه أن يثبت انه قام بالعناية التي يبذلها الطبيب المعتاد فإذا أثبـت ذلـك لا تتحقـق                   
مسئوليته ولا يلزم بالتعويض ولا يطلب منه أن يثبت السبب الأجنبي في حالة وفاة المـريض                
ولكن لا يسري ما سبق على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه، إذ عليه أن يثبت أن عدم التنفيـذ                   

  . يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه
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 عينا جبرا عن المـدين غيـر        والنص يشوب صياغته العيب، فالنص يبدأ بكون تنفيذ الالتزام        
ممكن أو غير مجد أي كان مستحيلا ففي هذه الحالة لا بد من تعويض، وأعتقد أنه في حالـة                   
التنفيذ المعيب أو التأخير في التنفيذ أو التنفيذ الجزئي لا يكون الأمر متعلقا بالاستحالة، وفـي                

  . هذه الحالات لابد من تعويض
ذ الالتزام عينا جبرا عن المدين غير ممكن مع القول كان للـدائن          ولا يستقيم القول إذا كان تنفي     

. الـخ ...أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم تنفيذ المدين التزامـه              
فالعبارة الأولى تتعلق بتنفيذ الالتزام عينا جبرا عن المدين والعبارة الثانية تتعلق بطلب الـدائن               

  . مدين لالتزامهللتعويض عن عدم تنفيذ ال
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكـم        (لذلك اقترح تعديل النص على النحو الآتي        

عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبـي          
 نفـذه تنفيـذا جزئيـا أو        لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو             

  ). معيبا
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 252(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)237.(  
  . مصري215وهي تقارب نص المادة 

  
  )238(مادة 

يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقـدي               
و بسبب تنفيذه على وجه معيب أو تأخر فيه، إلا ما يكون عن غـش أو خطـأ                  كليا أو جزئيا أ   

جسيم منه، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الـذي                 
  . يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

  .يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين السبب الأجنبي
  :المذكرة الإيضاحية

علق النص باتفاقات المسئولية العقدية، فالفقرة الأولى تجيز الإتفاق على إعفاء المـدين مـن               يت
التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي كليا أو جزئيا، أو بسبب تنفيـذه                
على وجه معيب أو تأخره في التنفيذ، فالأمر متروك لإرادة المتعاقدين لأن أحكام المـسئولية               

عقدية ترتبت بناء على اتفاقهما، ولا يعد الإتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية مخالفا              ال
للنظام العام، لأن الأصل أن إرادة المتعاقدين أنشأت أحكام المـسئولية ولهـا أن تعـدل هـذه            

  . الأحكام أو حتى تنهيها استنادا إلى مبدأ من يملك الإنشاء يملك التعديل أو الإنهاء
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ستثنى من جواز الإتفاق على الإعفاء أو التخفيف الغش أو الخطأ الجسيم الـذي يقـع مـن                  وي
المدين ويسبب عدم تنفيذ التزامه، أو تنفيذه تنفيذا ناقصا أو معيبا أو تأخر في تنفيذه، فإذا وجد                 
اتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية العقدية وصدر عن المدين غش أو خطـأ جـسيم    

  . الخ، فيجب عليه التعويض..ى عدم التنفيذ أو التأخير فيهأدى إل
ويجوز للمتعاقدين الإتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية العقدية إذا كان عدم التنفيذ أو               
التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المعيب، أو التأخير في التنفيذ، يرد إلى غش أو خطأ جسيم صدر من                 

كلفين بتنفيذ التزامه التعاقدي، والفقرة الثانية تتعلق بتشديد المسئولية         أشخاص يتبعون المدين وم   
العقدية، إذ تجيز اتفاق المتعاقدين على أن يتحمل المدين مسئولية عدم التنفيذ، أو التنفيذ الجزئي              
أو التنفيذ المعيب أو التأخير في التنفيذ، ولو كان ذلك يعود إلى السبب الأجنبي كالقوة القاهرة،                

يعد هذا الإتفاق نوعاً من التأمين ويكون ذلك عادة مقابل الزيادة التي يتقاضها المـدين فـي                 و
  . المقابل من العقد

  . مصري217وهي تقارب نص المادة 
  

  )239(مادة 
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، قدرته المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الـدائن مـن                 

ن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بـالالتزام كليـا أو            خسارة وما فاته من كسب، بشرط أ      
جزئيا، أو تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لـم                  

  .يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
طـأ جـسيما إلا     إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكـب غـشا أو خ               

  .بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، وفي هذه الحالة، لا يجوز أن ينتقل إلـى الغيـر إلا إذا                  

  . تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم قضائي نهائي
  )255 (:النص القديم 

المحكمة، ويشمل التعويض ما لحق الـدائن مـن         إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، قدرته         
خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بـالالتزام كليـا أو                  
جزئيا، أو تنفيذه على وجه معيب، أو للتأخر في الوفاء به، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لـم                  

  .يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكـب غـشا أو خطـأ جـسيما إلا                    

  .بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
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  :المذكرة الإيضاحية
قدرته المحكمة على أساس مـا لحـق        " الشرط الجزائي "إذا لم يتفق المتعاقدان على التعويض       

ته من كسب، شريطة أن يكون الضرر نتيجة طبيعيـة لعـدم الوفـاء           الدائن من خسارة وما فا    
بالالتزام، أو الوفاء به وفاء جزئيا، أو معيبا، أو تأخر في الوفاء، سواء أكان أساسـه فـوات                  
الكسب، أم تحقق الخسارة، أي يكون التعويض عن الضرر المباشر الذي نجم عن عدم الوفاء               

عية لعدم الوفاء، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكـن           لأن الضرر المباشر هو النتيجة الطبي     
في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، والسبب في قصر التعويض علـى الـضرر                
المباشر أن رابطة السببية لا تكون إلا بين عدم الوفاء أو التأخير فيه، أو التنفيـذ المعيـب، أو     

ة السببية بين الخطـأ العقـدي، والـضرر غيـر           الجزئي، والضرر، وبالتالي لا تتحقق رابط     
  .المباشر

ويجب أن يكون الضرر المباشر متوقعا حتى يتم التعويض عنه في المسئولية العقديـة، إلا إذا                
صدر عن غش أو خطأ جسيم من المدين، فيكون التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع               

يها التعويض عن الضرر المتوقع، وغيـر       وبذلك يأخذ بحكم المسئولية التقصيرية التي يكون ف       
  . المتوقع

ومن أمثلة الضرر المتوقع، أن الناقل في نقله لحقيبة المسافر يتوقع أن بها ملابسه وحاجاتـه                
الشخصية، فإذا فقدت الحقيبة أثناء عملية النقل، واتضح أن بها مجوهرات أو مبالغ نقدية كبيرة               

المتوقعة، ولا يعوضه عن المجـوهرات أو النقـود،         فالناقل لا يعوض صاحبها إلا عن القيمة        
ومعيار الضرر المتوقع موضوعي لا شخصي، إذ يعتد بالضرر الذي يتوقعه الشخص العادي             
إذا وجد في مثل ظروف المدين وقت التعاقد، والشخص العادي يتوقع فـي الحقيبـة ملابـس                 

  .وحاجات شخصية ولا يتوقع بها مجوهرات أو نقود
 على التعويض عن الضرر الأدبي الذي قد يترتب علـى الإخـلال بـالتزام               والمادة لم تنص  

 يشمل التعويض الضرر الأدبـي      -3عقدي، لذلك يجب تلافي هذا النقص وذلك بإضافة فقرة          
أيضا وفي هذه الحالة لا يجوز أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو بحكم                  

  .قضائي نهائي
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 255(فقد تم تعديل المادة     على ضوء ما سبق     

)239.(  
  .  جزائري182 سوري، 222مصري، 221وهي تطابق نص المادة 
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  )240(مادة 
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، مع                

  .مراعاة أحكام القانون
  :يضاحيةالمذكرة الإ

يظهر من النص انه يجيز التعويض الإتفاقي أو الشرط الجزئي، والتعويض الإتفاقي هو اتفاق              
بين المتعاقدين يقضي بأنه إذا لم ينفذ المدين التزامه، أو نفذه تنفيذا جزئيا أو معيبا أو تأخر في                  

لعقـد ويوضـع    تنفيذه يدفع التعويض المتفق عليه للدائن، وقد يتفق على مقدار التعويض في ا            
عادة في شروط العقد الأصلي، لهذا سمي بالشرط الجزائي، ولكن يجوز الإتفاق على الـشرط               
الجزائي في اتفاق لاحق بين المتعاقدين، لكن شريطة أن يتم قبل إخلال المدين بالتزامه، أما إذا                

  .تم بعد ذلك فلا يكون شرطا جزائيا وإنما يكون صلحا بين الدائن والمدين
  . يراعى المتعاقدان أحكام القانون حينما يتفقان على مقدار التعويض الإتفاقيويجب أن

وقد عرف النظام القانوني المطبق في بلادنا فكرة الشرط الجزائي أو التعويض الإتفاقي، حيث              
 من قانون أصـول المحاكمـات       111نظم المشرع العثماني أحكام الشرط الجزائي في المادة         

إذا كان قد تبين وشرط ضمن صـك المقاولـة أن كـلا             (نصها الآتي   الحقوقية حيث ورد في     
الطرفين إذا لم يجر ما تعهد به يدفع للآخر مبلغا معينا على سبيل التضمين فلا يجوز أن يدفع                  

  ).أكثر أو أقل من ذلك المبلغ
 على أساس احترام إرادة المتعاقدين في تحديد        111وقد طبقت المحاكم في فلسطين نص المادة        

  .دار الشرط الجزائي لا أكثر ولا أقلمق
 من التقنين المدني الفرنسي التي تلزم المحاكم احترام اتفـاق           1152 اصلها المادة    111والمادة  

  .المتعاقدين، وأن لا تتدخل في الشرط الجزائي، وأن تحكم بما أتفق عليه لا أكثر ولا أقل
ى أن أصبح موضـوع الـشرط        إل 111واستمرت المحاكم في فلسطين تحكم بمقتضى المادة        

سليمان التـاجي  / الجزائي محل مراجعة وبحث في القضية المشهورة في فلسطين قضية الشيخ    
 حيث صدر حكم مـن      191/37الفاروقي ضد ميشيل حبيب وآخرين استئناف عليا حقوق رقم          

صدر المحكمة يستند إلى المبادئ المتبعة في إنجلترا في تفسير الشرط الجزائي، واقتدت بحكم              
 في قضية دنلوب ضد نيوجراج وشـركاه، حيـث قامـت            1915من المحاكم الإنجليزية عام     

  .المحكمة بتعديل الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد
 مـن قـانون أصـول المحاكمـات         111وهذا الحكم يظهر أن المحكمة لم تأخذ بنص المادة          

اكم في التدخل في الشرط الجزائي      العثماني، وإنما أخذت بما هو متبع في إنجلترا من حق المح          
وتخفيضه إذا كانت قيمته أكبر من الضرر، وحكمت محكمة الاستئناف العليا في القضية رقـم               
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 المتكونة بين شركة اللاجئين بغزة، وبين النائب العام بوجوب تناسب مبلـغ الـشرط               42/53
  . الجزائي مع التعويض

  .  عربي موحد321 جزائري، 183 سوري، 224 مصري، 223وهي تطابق نص المادة 
  

  )241(مادة 
  . لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر

يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كـان مبالغـا فيـه أو أن                   
  . الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

لإتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمـة إلا            إذا جاوز الضرر قيمة التعويض ا     
  . إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما
  . وقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرات السابقة

  :المذكرة الإيضاحية
الشرط الجزائي تعويض، والتعويض وجد لجبر الضرر، إذ لا تعويض إلا إذا تحقق الـضرر               

ترط لتطبيق الشرط الجزائي أن يلحق بالدائن ضرر، وعلى المـدين أن يثبـت عـدم                لذلك يش 
وجود ضرر قد لحق بالدائن إذا أراد أن يتخلص من تطبيق الشرط الجزائي، وهذا يظهر فائدة                
الشرط الجزائي المتمثلة في نقل عبء الإثبات على عاتق المدين، فإذا لـم يثبـت المـدين أن                  

  .فترض أن الضرر قد لحق بالدائن ويطبق الشرط الجزائيالدائن لم يلحقه ضرر في
وإذا توافرت شروط استحقاق الشرط الجزائي، المتمثلة في خطأ المدين، والضرر الذي يلحق             
بالدائن وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين، يحكم القاضي به إذا وجد تحقـق               

قد لا يحكم به إذا أثبت المدين بأنه لـم يلحـق            التناسب بين الضرر ومقدار الشرط الجزائي، و      
الدائن أي ضرر، ويجوز للقاضي تخفيض مقدار الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الالتـزام               
قد نفذ جزئيا، لأن الشرط الجزائي وضع ليواجه حالة عدم التنفيذ الكامل للالتزام حيث يخفض               

تفاق المتعاقدين، ويـستطيع القاضـي كـذلك        بنسبة ما نفذ من الالتزام ولا يعد ذلك مساساً بإ         
تخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة، وأثبت المدين ذلـك، لأنـه أصـبح                 
شرطا تهديديا فيأخذ حكم الغرامة التهديدية، وتدخل القاضي يكون في إزالة المبالغة في الشرط              

 انه إذا كان الشرط الجزائي يزيـد        الجزائي وليس المساواة بينه وبين الضرر، ويبنى على ذلك        
عن الضرر لكن الزيادة لا تعد فاحشة فلا يستطيع القاضي أن يخفضه، وهذا يظهـر أهميـة                 
الشرط الجزائي إذ إن القاضي يحكم به ولو كان يزيد عن الضرر لأن المدين قبـل سـلفا أن                   

  . لتعويضتزيد مسئوليته عند الإخلال بالتزامه عما تقضي به القواعد العامة في ا
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أما إذا كان الشرط الجزائي أقل مما لحق بالدائن من ضرر فلا يـستطيع الـدائن أن يطالـب                   
المدين بالزيادة وإنما له فقط ما تم الإتفاق عليه من تعويض ويفسر ذلك على ضوء أن اتفاقهما                 
 على الشرط الجزائي الذي يقل عن الضرر الذي لحق الدائن نتيجة لما ارتكبه من خطأ عقدي               

يعد اتفاقا على التخفيف من مسئولية المدين، والاتفاق على ذلك جـائز، وعلـى القاضـي أن                 
يحترم الإتفاق وأن يحكم بقيمة الشرط الجزائي حتى ولو كانت تقل عن الضرر الـذي لحـق                 

  .بالدائن
وما سبق قوله يطبق على الخطأ العادي الصادر من المدين، أما إذا ثبت أن المدين قد ارتكـب    

أو خطأ جسيما فان الإتفاق على تخفيف المسئولية لا أثر له، وعلى القاضـي أن يتـدخل                 غشا  
ويقدر التعويض على ضوء القواعد العامة، ويحكم بتعويض يتناسب مع الضرر، حتـى لـو               
كانت قيمته أكبر من الشرط الجزائي، ويقع على الدائن الذي يطالب بتعويض أكثر من الشرط               

ن قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وتعد الأحكام السابقة أحكاما آمرة لا             الجزائي إثبات أن المدي   
  .يجوز الإتفاق على مخالفتها وكل اتفاق على ما يخالفها باطل

 من المشروع لم يدرك التطور الذي لحق بفكرة الشرط الجزائي خـصوصا             241ونص المادة   
لأقلية في لجنـة صـياغة      في فرنسا، بل وقف إلى ما وصل إليه التقنين المصري، وقد دعت ا            

المشروع إلى الأخذ بما أحرز من تطور بخصوص الشرط الجزائي، إلا أن أغلبية اللجنة لـم                
تأخذ بذلك وبقيت وفيه لما هو منصوص عليه في التقنين المصري، ففي فرنسا نتيجة للعـسف                

ا كـان   والجور الذي يلحق بالمدين نتيجة لاتفاقه مع الدائن على الشرط الجزائي خـصوصا إذ             
 جعلت الشرط الجزائـي قـابلا       1152مبالغا فيه، أضاف المشروع الفرنسي فقرة ثانية للمادة         

 9 الـصادر فـي      579/75للمراجعة من قبل المحاكم، وقد أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم           
 إذ خولت القاضي تعديل قيمة الشرط الجزائي بـالنقص أو الزيـادة إذا رأى أن                1975تموز  

الغ فيها، أو أنها تافهة حتى في حالة عدم ارتكاب المدين غشا أو خطأ جسيما، وعدلت                قيمته مب 
 إذ مكن هذا التعديل القاضي أن يتدخل من تلقـاء           1985 تشرين أول    11الفقرة الثانية بقانون    

نفسه ويعدل الشرط الجزائي، وعدل قواعد إثبات الضرر، فأوجب على الـدائن أن يثبـت أن                
  . تيجة إخلال المدين بالتزامه العقديضررا قد لحق به ن

 321 جزائـري،    185،  184 سوري،   226 مصري،   225،  224وهي تطابق نص المادتين     
  .عربي موحد

  
  )242(مادة 

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر               
  .طأ المدينأو زاد فيه، أولا تحكم بتعويض إذا ما استغرق خطؤه خ
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  :المذكرة الإيضاحية 
تبين المادة حكم، اشتراك فعل المضرور، مع الفعل الضار الذي يرتكبه شـخص آخـر فـي                 
إحداث الضرر للمضرور، أو زاد فيه، فقد يؤدي ذلك إلى سقوط حق المضرور في التعويض               

 عمد منه   ا يستغرق فعله فعل المسئول ويكون ذلك، إذا كان فعله قد صدر عن            مويكون ذلك حين  
  . أو في حالة رضا المضرور بالضرر

أما إذا كان أحد الفعلين نتيجة الفعل الآخر فلا يعتد إلا بالفعل الضار الذي وقع أولا، فإذا كان                  
فعل المدعى عليه نتيجة لفعل المضرور فلا تتحقق مسئولية المدعي عليه نظرا لانعدام رابطة              

  .  لحق بالمضرورالسببية بين فعل المدعى عليه والضرر الذي
أما إذا اشترك فعل المضرور مع فعل المسئول، ولم يستغرق أحدهما الآخر فنكـون بـصدد                
الفعل المشترك، والمدعي عليه لا يتحمل مسئولية كاملة، فالأصل فـي الفعـل المـشترك أن                

  .يتحمل كل فاعل بنسبة نصيبه في الفعل
  

  الفرع الثالث

  الإعذار

  )243(مادة 
  .ض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلكلا يستحق التعوي

  :المذكرة الإيضاحية
لا بد من إعذار المدين إذا أراد الدائن أن يطالب بالتعويض نتيجة لتقصيره الراجع لعدم تنفيـذ                 

 ـ                 ى التزامه، أو تنفيذه تنفيذا ناقصا أو معيبا، أو إذا تأخر في التنفيذ، والإعذار دعوة توجـه إل
المدين يقصد منها إنذاره بوجوب الوفاء، فحلول أجل الوفاء غير كاف لإثبات تقصير المدين،              
فإذا أعذر ولم ينفذ ما التزم به يعد مقصرا، والهدف من اللجوء إلى الإعـذار قبـل المطالبـة                   
 بالتعويض، أما أن يكون هدفا أخلاقيا ممثلا في تنبيه المدين حتى يقوم بتنفيذ التزامه حتـى لا                

يطبق عليه التنفيذ الجبري سواء العيني أو بمقابل، وإما أن يكون هدفا قانونيـا يقـوم علـى                  
افتراض عدم تضرر الدائن من تأخر المدين في التنفيذ إذا لم يقم بإعذاره إذ يكون على الدائن                 

  . أن يدحض هذا الافتراض بإعذار المدين
أو التأخير فيـه أو التنفيـذ المعيـب أو          ولا يستحق التعويض عن تقصير المدين لعدم التنفيذ         

  . الناقص إلا إذا أعذر المدين من قبل الدائن
  .  عربي موحد316 جزائري، 179 سوري، 219 مصري، 218وهي تطابق نص المادة 
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  )244(مادة 
  .يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد

  : الإيضاحية المذكرة
يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار بأي طلب كتـابي                 
آخر أو عن طريق محام أو بالبريد، ولا يمنع ذلك من جواز الإتفاق بين الدائن والمدين علـى                  

  .أن يتم الإعذار بطريق آخر
  

  )245(مادة 
  :الآتية لا وجوب لإعذار المدين في الحالات 

  . إذا اتفق الطرفان كتابة على تنفيذ الالتزام بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إعذار
  . إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

  . إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على فعل ضار
  . إذا كان موضوع الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك

  . إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد تنفيذ التزامه
  :المذكرة الإيضاحية

تجيز الفقرة الأولى للدائن والمدين الإتفاق على اعتبار المدين معذرا بمجرد حلول أجل الوفاء              
لأن الإعذار وجد لمصلحة المدين وهي مصلحة شخصية، لذلك يجوز له أن ينزل عنها بإتفاق               

 قيام الدائن بإعذاره، وانه معذر بمجرد حلول الأجل دون تحقق أي إجراء             مع الدائن على عدم   
  . آخر

وقد اشترطت الفقرة الأولى أن يكون الإتفاق صراحة إذ إشترطت أن يتم الإتفاق علـى عـدم                 
وجوب الإعذار في هذه الحالة كتابة، لذلك تستبعد الإتفاق الـضمني، وكـان المفـروض ألا                

كن استخلاص عدم وجوب الإعذار ضمنا، كما هو الحال فـي عقـد             تشترط الكتابة، إذ إنه يم    
المقاولة إذا تم الإتفاق على أن ينهي المقاول عمله في تاريخ معين، أو كما هو الحال في عقـد         

  .التوريد إذا اشترط التسليم فور الوقت المتفق عليه
  :وتوجد حالات مستثناة من وجوب الإعذار بنص القانون هي

 الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، ويتحقق ذلك إذا كان مطلوبا من               إذا أصبح تنفيذ  
المدين ألا يقوم بعمل وقام به فعلا، فلا مجال لإعذاره في هذه الحالة، لأن عدم التنفيذ أصـبح                  
نهائيا، أو إذا كان التزام المدين أداء عمل، وقام المدين بعمل من شأنه أن يجعل تحقيق التزامه                 

 مثل المالك الذي يقوم بعمل إتفاق على عقد بيع عقار مرتين، ويسجل أولاً للمـشتري                مستحيلا
  .الثاني، إذ يجعل ذلك تسجيل العقار للمشتري الأول مستحيلا
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إذا كان محل الالتزام تعويضا عن فعل ضار، ويعلل ذلك بأن الفعل الضار ما هو إلا إخـلال                  
ير، ولكون محل هذا الالتزام امتناعا عن عمل فلا         بالتزام قانوني يتمثل في عدم الإضرار بالغ      

  .يتصور الإعذار في حالة مخالفته من قبل المدين
إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه بغير حق عـن بينـة                   

  . منه، فلا يستوجب إعذاره، وقصد من ذلك حرمان سيئ النية من ضمانة الإعذار
 كتابة أنه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه، وبالتالي لا حاجة إلى إعذاره، لأنـه لا                إذا صرح المدين  

حاجة لدعوة المدين إلى تنفيذ التزامه، لأنه أظهر عزمه على عدم التنفيذ، ثـم أن مـا لحـق                   
بالدائن من ضرر لا يعود إلى تسامحه وإنما يعود إلى إصرار المـدين علـى عـدم التنفيـذ،              

لمدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه، وبالتالي إذا لم يتحقق شرط الكتابة             ويشترط أن يصرح ا   
لابد من إعذار المدين، ولا يجوز اللجوء إلى الشهود لإثبات إصرار المدين على عـدم تنفيـذ                 

  . التزامه
ويقوم مقام الكتابة في إثبات إصرار المدين على عدم تنفيذ التزامه إقراره بذلك أو نكوله عـن                 

  .لف اليمينح
وتوجد حالات أُخرى مستثناة من وجوب الإعذار بسبب طبيعتها، منها إذا كان تنفيذ الالتزام لا               
يحتمل التأخير بطبيعته، مثل الالتزام الذي يجب الوفاء به في وقت معين، ومع ذلك لا يفي به                 

 ـ             ع إسـتئناف   المدين، وترتب على ذلك ضياع الفائدة من الوفاء به، فالمحامي الذي يتعهد برف
وينقضي ميعاد الإستئناف قبل رفعه لا ضرورة لإعذاره، وكذلك الحـال إذا اسـتحال القيـام                
بإعذار المدين لا يستوجب إعذاره، ففي حالة الاستعجال يجوز للدائن أن ينفذ الالتزام على نفقة               

  .المدين دون ترخيص من القضاء ومن باب أولى دون إعذار
  . بي موحد عر318وهي تطابق نص المادة 

  

  الفصل الثاني

  وسائل ضمان تنفيذ الالتزام

  )246(مادة 
  . أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، مع مراعاة أحكام القانون

  . جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حق التقدم طبقا للقانون
  :المذكرة الإيضاحية

يونه، فإذا لم ينفذ المدين التزامه طوعا يكون للدائن التنفيذ          جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بد     
على أمواله جبرا لاستيفاء حقه، وإذا حكم للدائن بتعويض فإن أموال المدين تـضمن للـدائن                

  .الحصول على التعويض الذي حكم للدائن به
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ا هو المبـدأ    وكل أموال المدين تدخل في الضمان العام للدائن، ويجوز للدائن التنفيذ عليها، هذ            
العام، إلا أن المشروع خرج عليه في حالات استثنائية، مراعيا اعتبارات أخلاقية تـرد إلـى                
عامل الشفقة أو الرحمة بالمدين، إذ لا يجيز القانون التنفيذ على أموال معينه وبصفة خاصة ما                

  .تلزم لمعيشة المدين ومعيشة أسرته
أموال المدين جميعها تضمن حقوق جميع الـدائنين        وحق الضمان العام يتقرر لجميع الدائنين، ف      

فلا يتقدم دائن على آخر في استيفاء حقه، وإنما تقسم أموال المدين على جميع الـدائنين وفقـا                  
لقاعدة قسمة الغرماء، أي يأخذ كل دائن بنسبة مقدار دينه على المدين وهذا المبدأ يطبق فـي                 

خوله التقدم على غيره من الـدائنين طبقـا         حالة عدم وجود حق ضمان خاص لأحد الدائنين ي        
  .للقانون، كالدائن المرتهن فإنه يتقدم على الدائنين العاديين

  .  عربي موحد322 أردني، 365 جزائري، 188 مصري، 234وهي تطابق نص المادة 
  

  الفرع الأول

  الدعوى غير المباشرة

  )247(مادة 
 باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين،  إلا         لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل         

  .ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز
لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هـذه الحقـوق                  
وإن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعـسار، ولا يـشترط                   

  .عذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوىإ
  )262 (:النص القديم 

لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطالب قضائياً بحقوق مدينه نيابة عنه إلا ما كان                  
منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز وذلك إذا أثبت إهمال المدين لهذه المطالبـة،                

شأن هذا الإهمال أن يؤدي إلى إعساره أو يزيد فيه، ويجب إدخـال المـدين فـي                 وكان من   
  . الدعوى

  :المذكرة الإيضاحية
تنظم المادة الدعوى غير المباشرة، وهي حق يثبت للدائن بمقتضاه يستطيع أن يستعمل بإسـم               

 عـن   مدينه حقوق هذا الأخير التي لم يقم باستعمالها، فقد يتقاعس المـدين عمـدا أو إهمـالا                
المحافظة على حقوقه إذا شعر بتدهور وضعه المالي وأن دائنيه سينفذون على أموالـه ولـن                

  .تبقى له، لذلك خول القاضي الدائن أن يستعمل الحقوق التي قصر المدين عن استعمالها
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واصطلاح الدعوى غير دقيق، لأنه يوحي بأن الدائن لا يستطيع استعمال حقوق مدينـه التـي           
عمالها إلا عن طريق دعوى يرفعها أمام القضاء، وهذا غير صحيح لأنـه قـد               تقاعس عن است  

يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه عن طريق آخر غير الدعوى، كأن يتخذ إجراء آخر كـأن                
يقوم بقطع مرور الزمن الذي يسري ضد المدين، أو بتسجيل عقد اشترى به المدين عقارا، أو                

  . الغيرقيد رهنا يضمن للمدين حقا قبل 
وفكرة النيابة القانونية المقررة بنص القانون هي الأساس القانوني للدعوى غير المباشرة ولكن             

  .هذه النيابة جاءت لمصلحة الدائن أي لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصيل
والمادة تبين شروط الدعوى غير المباشرة، إذا توجب تـوافر ثلاثـة أنـواع مـن الـشروط           

يرجع إلى حق الدائن، وبعضها يرجع إلى المدين، وبعضها يرجـع إلـى             لاستعمالها، بعضها   
  .الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه

ويشترط في حق الدائن أن يكون ثابتا محققا غير متنازع فيـه، ولا يـشترط فيـه أن يكـون                    
ا مستحق الأداء، بحيث يستطيع الدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة حتى ولو كان حقه مضاف              

  .إلى أجل أو معلقا على شرط واقف
ولا يشترط في حق الدائن أن يكون معلوم المقدار، إذ يجوز للمضرور رفع الـدعوى غيـر                 
المباشرة على المسئول عن الضرر باعتبار المسئول مدينا بالتعويض حتى قبـل تقـديره، ولا               

اشرة ليست إجـراء    يشترط أن يكون لدى الدائن سند تنفيذي يثبت حقه، لأن الدعوى غير المب            
  .تنفيذيا، وإنما غايتها المحافظة على الضمان العام

يظهر مما سبق وجود شرط واحد يجب أن يتوافر في حق الدائن يتمثل في أن يكـون ثابتـا                   
وموجوداً، ويجب أن يبقى حقه موجودا طالما يستعمل الدعوى غير المباشرة، فإذا قـام مـن                

فاء إلى الدائن حقه قبل المدين، لا يستطيع الدائن بعـد           رفعت عليه الدعوى غير المباشرة بالو     
ذلك الإستمرار في الدعوى لانعدام مصلحته في الاستمرار في استعمال حقوق مدينه، ويشترط             
في المدين أن يقعد عن استعمال حقه سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو عن عمد بقصد الإضرار                 

ه، فلا يكون للدائن استعماله نيابة عنه، وكل ما لـه           بدائنيه، فإذا لم يقعد المدين عن مباشرة حق       
أن يراقب سير الدعوى لمنع أي تواطؤ قد يتم بين المدين والمدعى عليه، وعلـى الـدائن أن                  

  . يثبت قعود المدين عن استعماله لحقه
ويشترط أن يؤدي قعود المدين عن استعمال حقه إلى إلحاق ضرر بالدائن حتـى يكـون لـه                  

لدعوى غير المباشرة، ويتحقق الضرر إذا كان يترتب على عدم اسـتعمال            مصلحة في رفع ا   
المدين لحقه إعساره أو زيادة إعساره إعساراً فعليا، ويكفي لتوافر ذلك أن تكون أموال المدين               
غير كافية لسداد حق الدائن، فإذا كان للمدين مال يكفي للوفاء بحق الدائن، فلا يستطيع الدائن                
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مدين إذ لا مصلحة له في استعماله طالما يستطيع استيفاء حقه مـن أمـوال               أن يستعمل حقا لل   
  . المدين الأخرى

وإثبات إعسار المدين يقع على عاتق الدائن، ويمكن إثبات ذلك بأن يثبت مقدار الـدين الـذي                 
يشغل ذمة المدين ويعد المدين معسرا إلا إذا أثبت أنه يملك أموالا تساوي أو تزيد عن مقـدار                  

  .غل ذمته من ديونما يش
ويشترط إدخال المدين في الدعوى غير المباشرة وإلا تكون غير مقبولة، والعلة من وراء ذلك               
كون نيابة الدائن عن المدين في رفع الدعوى نيابة من نوع خاص إذ هي لصالح النائب وليس                 

  . لصالح الأصيل كما سبق ذكره
تطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه      ويجب أن يكون حق المدين غير متصل بشخصه، فلا يس         

المالية التي تتصل بشخص المدين لأنها ترتبط باعتبارات أدبية لا يقدرها إلا المدين، ومن ذلك               
حقه في الرجوع عن الهبة بقدر مقبول، وحق المشترط في نقض الاشتراط لمـصلحة الغيـر،           

   .والحق في التعويض عن الضرر الأدبي، وحق المؤلف في نشر مؤلفه
وكون الحق المالي يتصل بشخص المدين أمر لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز للمدين النـزول               
عن الحماية المقررة لصالحه، ويترك الدائن يستعمل نيابة عنه حقا من حقوقه المالية المتصلة              
بشخصه، ولا يستطيع الدائن أن يستعمل حقوق مدينه غير المالية حتى ولو كـان مـن شـأن                  

 أن يؤدي إلى نتائج مالية، فلا يجوز للدائن استعمال حق المدين في الطلاق، بالرغم               استعمالها
  .من أنه يخفف عبئا ماليا عن المدين وهو عبء النفقة على زوجته

ويجب أن يكون حق المدين قابلا للحجز، لأن هدف الدعوى غير المباشرة المحافظـة علـى                
غير القابلة للحجز لا تدخل في الضمان العـام ولا          الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه، والحقوق       

يستطيع الدائن التنفيذ عليها، وبالتالي لا يترتب على عدم استعمال المدين لها ضـرر للـدائن،                
  . ومن أمثلة ذلك دين النفقة ومرتبات العمال

ولكون إصطلاح الدعوى غير دقيق، لذلك اقترح تعديل النص ليمكن الدائن من المحافظة على              
: قوق مدينه برفع الدعوى غير المباشرة أو باتخاذ أي إجراء آخر مشروع على النحو الآتي                ح
لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يتخذ من الإجراءات المشروعة للمحافظة علـى                (

حقوق مدينه نيابة عنه إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة، أو غير قابل للحجز، وذلك إذا                 
 المدين لهذا الإجراء وكان من شأن هذا الإهمال أن يؤدي إلى إعساره أو يزيد فيه،           أثبت إهمال 

  ) ويجب إدخال المدين في الدعوى
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 262(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)247.(  
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 323 أردنـي،    366 جزائـري،    189 سوري،   236 مصري،   235وهي تطابق نص المادة     
  .عربي موحد

  
  )248(مادة 

كل نفع يعود من مطالبة الدائن بحقوق مدينة يلحق بسائر أموال المدين ويدخل فـي الـضمان                 
  .العام للوفاء بديونه
  :المذكرة الإيضاحية

هدف الدائن من رفع الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على الضمان العام، والدائن يرفعهـا           
ونيابته، نيابة قانونية تثبت بنص القانون لذلك فالحكم الذي يصدر في           باعتباره نائبا عن مدينه،     

الدعوى يصدر لصالح المدين، وبالتالي لا يستأثر الدائن بمنافعه عن باقي الدائنين، بل كل نفع               
يعود نتيجة لمطالبة الدائن بحقوق مدينة يدخل في الضمان العام، ويتساوى الدائن الذي رفـع               

 مع جميع الدائنين العاديين في التنفيذ عليه ويقتسمون حـصيلته بيـنهم             الدعوى غير المباشرة  
قسمة غرماء، بل قد لا يأخذ الدائن الذي قام بالمطالبة شيئا، إذا كان حق أحدهم مضمونا برهن                 
أو امتياز، واستغرق جميع أموال المدين، ولا يتأثر حق المدين باستعمال الدائن الدعوى غيـر               

تفظا بحقه الذي يستعمله الدائن باسمه، لأن الدائن في حكم النائـب عنـه،           المباشرة إذ يبقى مح   
والنيابة لا تحرم الأصيل من حرية التصرف في حقه، لذلك يستطيع المدين باعتباره أصيلا أن               
يستعمل حقه بنفسه، وأن يتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات، ولا يستطيع الـدائن أن يطعـن            

  .  نفاذ التصرفات إذا توافرت شروطهافيها إلا عن طريق دعوى عدم
 سوري،  237 مصري،   236 عربي موحد، وتقارب نص المادة       324وهي تطابق نص المادة     

  . أردني367 جزائري، 190
  

  الفرع الثاني

  دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

  )249(مادة 
يطلب عدم نفاذ هذا    لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن              

التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتـب                 
عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فـي               

  .المادة التالية
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  :المذكرة الإيضاحية
عوى يرفعها الدائن طاعنا في تـصرفات  تنص المادة على دعوى عدم نفاذ التصرفات، وهي د        

صدرت من مدينه بحيث لا تسري في حقه، فقد يعمد المدين بالقيام بتصرفات مـن شـأنها أن        
تلحق الضرر بدائنه بحيث تؤثر على الضمان العام، ويرجع ذلك إلى سوء حالته المالية حيـث       

بة في إلحاق الضرر بالدائن     يعمد إلى بيع أمواله الظاهرة لإخفاء ثمنها عن الدائن أو يعمد رغ           
إلى بيع ماله بثمن بخس، أو يهبه إلى أحد أقاربه، كما أنه قد يحابي أحد دائنيه فيوفيـه دينـه                    
كاملا ويخرجه من قسمة الغرماء التي يجب أن يشترك فيها مع سائر الـدائنين، ففـي هـذا                  

 بأن مكنتهم من رفع     الحالات وغيرها وفرت المادة حماية للدائنين من تصرفات مدينهم الضارة         
دعوى عدم نفاذ التصرفات يطلبون فيها عدم نفاذ التصرفات الصادرة عن المدين والتي تلحق              

  .الضرر في مواجهتهم
وبينت المادة شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات منها ما يتعلق بالـدائن، ومنهـا مـا يتعلـق                  

لمدين أن يكون حقه مستحق     بالتصرف المطعون فيه، ومنها ما يتعلق بالمدين، واشترطت في ا         
الأداء، ويرجع ذلك إلى أن هذه الدعوى وسيلة تدخل الدائن في تصرفات مدينـه وتعـد مـن                  

  .مقدمات التنفيذ، لذلك لابد أن يكون حق من يستخدمها مستحق الأداء
ويشترط أن يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه والعبرة في أسبقية حق الدائن،               

شوء استحقاقه، والعبرة في تصرف المدين بتاريخ نشوئه لا بتاريخ تسجيله، فإذا كـان     بتاريخ ن 
حق الدائن لاحقا على تصرف المدين فلا يجوز للدائن الطعن فيه بدعوى عدم نفاذ التصرفات،               
ويستثنى من هذا الشرط حالة تعمد المدين التصرف في المال الموجود في ذمته قبل أن تنـشأ                 

  . اللاحقين على هذا التصرف نظرا لما ينطوي عليه التصرف من غشحقوق للدائنين 
ويقع عبء إثبات أسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه على الدائن ويستطيع أن يثبت               

  . ذلك بكافة طرق الإثبات
ولا يستطيع الدائن الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف، إلا إذا كان التصرف الذي قام به المدين                

لضرر به، ويكون كذلك إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء حقه من الشيء الذي تصرف              يلحق ا 
فيه المدين، أو كان تصرف المدين يؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره، فإذا لم يكـن المـدين                  
معسرا فلا يستطيع الدائن أن يطعن في التصرف بدعوى عدم النفاذ، وإذا رفع الدائن الدعوى               

 قام المدين أو المتصرف إليه بالوفاء للدائن بحقه، فلا يبقى للدائن مصلحة في              وقبل الفصل فيها  
  .دعوى عدم النفاذ، وبالتالي لا يستمر فيها

ويشترط في التصرف المطعون فيه أن يكون تصرفا قانونيا، أما إذا صدر عن المدين عمـل                
 فلا يـستطيع الـدائن أن   مادي فلا يستطيع الدائن أن يطعن فيه، فلو ارتكب المدين عملا ماديا        

يطعن فيه بدعوى عدم النفاذ، فلو ارتكب المدين فعلا ضارا ترتب عليه التزامه بالتعويض نحو               

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

المضرور فلا يمكن للدائن أن يطعن بدعوى عدم النفاذ حتى لو كان التزام المدين بـالتعويض                
  . أدى إلى زيادة إعساره

  .إذا انقص من حقوقه أو زاد في التزاماتهويجب أن يكون تصرف المدين مفقرا، ويكون كذلك 
ويشترط في المدين أن يكون معسرا، ويكون كذلك إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا مال المدين،                
ويكون كذلك إذا زاد عليه، أو ساواه، والمقصود بالإعسار هو الإعسار الفعلي الـذي يتحقـق                

لقانوني الذي يتطلب وجوده صدور حكم      بإحاطة الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين لا الإعسار ا         
  . بشهره

  .  جزائري191 سوري، 2380 مصري، 237وهي تطابق نص المادة 
  

  )250(مادة 
إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه من حق الدائن أن يكون منطويا على غـش                 

رف من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ويكفي لحـسبان التـص                
منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعد من صدر لـه                   

  . التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر
إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النيـة                   

  . ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا
إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخـر فـلا                   
يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المـدين وعلـم                  
الخلف الأول بهذا الغش أن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان الخلف الثاني يعلم إعسار                

  . فه للخلف الأول وأن كان المدين قد تصرف له تبرعاالمدين وقت تصر
  :المذكرة الإيضاحية

تبين الفقرة الأولى أن التصرفات التي يقوم بها المدين معاوضة، لا يستطيع الدائن أن يطعـن                
فيها بدعوى عدم نفاذ التصرفات، لأنها غير مفقرة لكون المدين يأخذ عوضا مقابل ما أعطـى                

ريد وغير ذلك من التصرفات، ولكن إذا كان الهدف من هذه التـصرفات       كالبيع والإيجار والتو  
الغش أو التواطؤ بقصد الإضرار بالدائنين كما لو باع الدائن الشيء بثمن تافه أو قام بإيجـاره                 
بأجرة تافهة، فيستطيع الطعن فيها بدعوى عدم النفاذ شريطة أن يكون من صدر له التـصرف         

أن يقوم بإثبات الغش، ويستطيع أن يثبت ذلـك بكـل طـرق             على علم بالغش، وعلى الدائن      
الإثبات، ولكن يكفي لاعتبار التصرف منطويا على غش أن يثبت الدائن أنه صدر من المدين               
وهو يعلم أنه معسر واثبات أن من صدر له التصرف كان يعلم بإعسار المدين حين التصرف                
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ن التصرف قد تم بالتواطؤ بكافـة وسـائل         فيكون بذلك عالماً بالغش، ويمكن للدائن أن يثبت أ        
  . الإثبات

ولم تشترط الفقرة الثانية أن ينطوي تصرف المدين على الغش، إذا كان من التبرعات فيستطيع               
الدائن أن يطعن في التصرف إذا كان من التبرعات، بدعوى عدم النفاذ حتى ولو كان المتبرع                

 غشا في هذه التصرفات، ويرجع ذلك إلى أن         له حسن النية حتى ولو ثبت أن المدين لم يرتكب         
المتبرع له قد تلقى حقا دون مقابل فإذا تعارض حقه مع حق الدائن الذي يرغب فـي تجنـب                   

  .ضرر أصابه من التصرف، كان حق الدائن أولى بالترجيح من المتبرع له
ن وإذا كان خلف المدين قد تصرف في الشيء بعوض إلى خلف آخر، فلا يـستطيع الـدائن أ                 

يتمسك بعدم نفاذ التصرف، إلا إذا أثبت علم الخلف الثاني وعلم الخلف الأول بالغش هـذا إذا                 
كان تصرف المدين بعوض، وعلى الدائن أن يثبت علم الاثنين بغش المدين، فلا يكفي إثبـات                
علم أحدهما، فإذا أثبت المدين علم الخلف الأول بغش المدين ولو لم يفلح في إثبات علم الخلف                 

لثاني بذلك لا يستطيع أن يتمسك بدعوى عدم نفاذ التصرف، حماية لاستقرار التعامل وحسن              ا
النية، فالمشتري من المدين إذا باع ما اشتراه لمشتر آخر، فيوجد خلف أول هو المشتري مـن                 
المدين، وخلف ثان هو المشتري من المشتري من المدين، فإذا أراد الدائن أن يطعن بعدم نفاذ                

ي مواجهته عليه أن يثبت علم كل من المشتري من المدين والمشتري من المشتري من               البيع ف 
  . المدين بغش المدين حين بيعه للشيء

أما في عقود التبرعات فيستطيع أساساً الدائن أن يطعن فيها بدعوى عدم نفاذ التصرفات كمـا                
ة لشخص آخر، فلا    سبق الإشارة، ولكن إذا تصرف المتبرع له في الشيء المتبرع به معاوض           

يستطيع الدائن أن يطعن في التصرف، إلا إذا أثبت أن المتصرف له كان يعلم بإعسار المدين                
وقت تصرفه للمتبرع له، مع الملاحظة أن المتبرع له يعد خلفا أولا، وأن المتصرف له مـن                 

  . قبل المتبرع له يعد خلفاً ثانياً
، عربـي   325/1ارب نـص المـادة       سوري، يق  239 مصري،   238وهي تطابق نص المادة     

  . موحد
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  )251(مادة 
إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا                  

  .الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزينة المحكمة
  :المذكرة الإيضاحية

ذلك تكـون فـي حالـة    الهدف من دعوى عدم نفاذ التصرفات المحافظة على الضمان العام، ل          
التصرفات المفقرة، وبالتالي من يتلقى حقا من المدين المعسر ولم يدفع ثمنه، يمكن للـدائن أن                
يدفع بدعوى عدم نفاذ ذلك في حقه، لأن التصرف مفقر للمدين، ولكن يستطيع من تلقى الحق                

 شـريطة أن  من المدين أن يستوقف هذه الدعوى، بأن يدفع ثمن الشيء الذي تلقاه من المـدين     
يكون هذا الثمن هو ثمن المثل، ويتم ذلك بإيداعه خزينة المحكمة، وفي هذه الحالـة لا يكـون             
التصرف الذي قام به المدين مفقرا، وبالتالي لا يستطيع الدائن الطعن بدعوى عدم النفاذ لعـدم                

  . توافر شرط من شروطها وهو أن يكون تصرف المدين مفقرا
  .  عربي موحد326 جزائري، 195 سوري، 242 مصري، 241وهي تطابق نص المادة 

  
  )252(مادة 

الوفاء من المدين المعسر يأخذ حكم التبرع إذا كان قبل حلـول أجـل الـدين، ويأخـذ حكـم       
  . المعاوضه إذا كان بعد حلول أجل الدين

  . إذا أريد بهذا الوفاء تفضيل أحد الدائنين يحرم الدائن من هذه الميزة
  :يةالمذكرة الإيضاح

تبين المادة حكم الوفاء من المدين المعسر، وفرقت بين الوفاء قبل حلول أجل الـدين، وبـين                 
الوفاء بعد حلول أجل الدين، فأعطت حكم التبرع للوفاء قبل حلول أجل الدين، وبالتالي يستطيع               
 الدائن أن يطعن في مواجهة الغرماء بدعوى عدم النفاذ، حتى ولو لم يتوافر الغش، وحتى لـو                

وأعطت حكم المعاوضه للوفاء إذا كان بعد حلول أجل الدين، وهذا           . كان الموفى له حسن النية    
يعني أن على الدائن أن يثبت غش أو تواطؤ المدين في هذا الوفاء، ويثبت أن الموفى له يعلـم           
بالغش وبالتواطؤ، وإذا كان قصد المدين المعسر من الوفاء تفضيل أحد الدائنين على غيره من               

  .لدائنين، وأثبت باقي الدائنين ذلك فإن المدين يحرم من ميزة التفضيل عن غيره من الدائنينا
  .  من العربي الموحد327وهي تطابق نص المادة 

  
  )253(مادة 

إذا ادعى الدائن إعسار المدين فعليه أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون وعلى المدين                 
  .دار تلك الديون أو تزيد عليهاأن يثبت أن له أموالا تساوي مق

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  :المذكرة الإيضاحية
تبين المادة كيفية إثبات إعسار المدين، فعلى الدائن الذي يرغب في ذلك أن يثبت مقدار ما في                 
ذمة المدين من ديون فإذا أثبت ذلك يفترض أن المدين معسر، لكن يستطيع المدين أن يثبـت                 

الا تكفي أو تزيد للوفاء بديونه، فإن عجز عن ذلك          عكس ذلك بإقامته الدليل على أنه يملك أمو       
  . يعد معسراً

  .  عربي موحد328 جزائري، 193 سوري، 240 مصري، 239وهي تطابق نص 
  

  )254(مادة 
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضـرارا                

  .بهم
  :المذكرة الإيضاحية

دم نفاذ التصرف، فإنه لا ينفذ في مواجهة الدائن، وأن ما ينتج من فائـدة               إذا قررت المحكمة ع   
تكون لجميع الدائنين، ولا يستفيد فقط الدائن الذي رفع دعوى عدم النفاذ كما هو الحـال فـي                  
التقنين المدني المصري القديم، والتقنين اللبناني، ولكن المادة أخذت بما نـص عليـه التقنـين       

لي الذي ساوى بين الدائن الذي رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات وغيـره             المدني المصري الحا  
من الدائنين الذين توافرت فيهم شروط رفعها، حيث يكون لكل دائن حقه مستحق الأداء وسابق               
على التصرف الذي أجراه المدين أن يشارك الدائن الذي صدر الحكم لصالحة في التنفيذ على               

 العام ويكون لجميع الدائنين مشاركته في ذلك ويتقاسمون ما          مال المدين الذي رد إلى الضمان     
  . في الضمان العام قسمة غرماء

 329 أردنـي،    373 جزائـري،    194 سوري،   421 مصري،   240وهي تطابق نص المادة     
  .عربي موحد

  
  )255(مادة 

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الـذي علـم فيـه                  
دائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة مـن    ال

  .وقت صدور التصرف
  :المذكرة الإيضاحية

تبين المادة تقادم دعوى عدم نفاذ التصرفات، إذ جعلتها تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سـنوات               
لتـصرف، أو بانقـضاء خمـس       يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيها الدائن بسبب عدم نفاذ ا           
  . عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

 374 عراقـي،    269 جزائـري،    197 سوري،   244 مصري،   243وهي تطابق نص المادة     
  . عربي موحد330أردني 

  

  الفرع الثالث

  دعوى الصورية

  )256(مادة 
تمسك بالعقد الـصوري،    إذا أبرم عقد صوري فلكل صاحب مصلحة متى كان حسن النية أن ي            

  . كما له أن يتمسك بالعقد المستتر، ويثبت بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر به
إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخـرون بالعقـد              

  .المستتر، كانت الأفضلية للأولين
  )271 (:النص القديم 

عاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمـسكوا          إذا أبرم عقد صوري فلدائني المت     
بالعقد الصوري، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر، ويثبتوا بجميع الوسائل صـورية العقـد               

  . الذي أضر بهم
إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخـرون بالعقـد              

  .نالمستتر، كانت الأفضلية للأولي
  :المذكرة الإيضاحية

الصورية إخفاء حقيقة معينة وراء مظهر قانوني كاذب، ويتحقق ذلـك عنـد إبـرام المـدين                 
تصرفات صورية لا وجود لها، الغرض منها في الغالب إظهار أن المال قد خرج مـن ذمـة                  

لتـي  المدين إلى الغير وبالتالي يخرج من الضمان العام لدائنيه، وفي الحقيقة أن التـصرفات ا              
  .أبرمها المدين لا وجود لها وأن المال لم يخرج من ذمته بل هو مالك له

فإذا أبرم عقدا صوريا فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية التمسك بالعقد              
، إذا كانت لهم مصلحة في ذلك لأنه العقد الحقيقي الذي انصرفت إليه فعـلا               "المستتر"الحقيقي  

اقدين، ولهم الطعن في العقد الظاهر بالصورية ولهم أن يثبتوا صوريته بكافة طرق             إرادة المتع 
الإثبات، دون التقيد بإقامة الدليل الكتابي لأنهم من الغير ويستحيل عليهم الحصول على دليـل               

  .كتابي يثبت صورية تصرف لم يكونوا طرفا فيه
وري، وأساس ذلك هو ما يقتضيه مبدأ       ويجوز لهم إذا كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الص         

استقرار التعامل من وجوب الاطمئنان للإرادة الظاهرة التي يمكن التعرف عليها، ويكونـون             
حسني النية، إذا كانوا يجهلون وجود العقد المستتر وقت إبرام العقد الظاهر، ويفترض حـسن               

ضت مـصالح ذوي الـشأن      النية فيهم، ومن يدعي عكس ذلك عليه إثبات ما يدعيه وإذا تعار           
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فتمسك بعضهم بالعقد الصوري، وتمسك البعض الآخر بالعقد المستتر كانت الأفـضلية لمـن              
يتمسك بالعقد الصوري، فمثلاً إذا وجد عقد بيع صوري وتمسك دائنو المشتري بالعقد الظاهر              

 ـ             ه، وتمـسك   الذي يترتب عليه انتقال ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ليمكنهم من التنفيذ علي
دائنو البائع بالعقد الحقيقي لكي يبقى الشيء المبيع في ملك مدينهم، ليمكنهم من التنفيذ عليـه،                

  . فإن النص يفضل من يتمسك بالعقد الظاهر وهم دائنو المشتري
والنص بحاجة إلى تعديل لأنه يقصر التمسك بالصورية على دائني المتعاقدين والخلف الخاص             

مكين كل صاحب مصلحة تجعله يضار من التصرف الصوري أو يستفيد           لهما، في حين يجب ت    
منه، أن يتمسك بالعقد المستتر، أو العقد الظاهر، إذا كان حسن النية، وبناء علـى هـذا يعـد                   

  .الشفيع والمنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير، من الغير ويحق لأي منهما التمسك بالصورية
 إذا أبرم عقد صـوري      -1(ولى من المادة ليصبح كالآتي      لذلك اقترح أن يعدل نص الفقرة الأ      

فلكل صاحب مصلحة متى كان حسن النية أن يتمسك بالعقد الصوري، كما أن له أن يتمـسك                 
  .بالعقد المستتر، و أن يثبت بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر به

ارد فـي المـادة     من المشروع على النحو الو    ) 271(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)256.(  

  .  أردني368 جزائري، 198 سوري، 245 مصري، 244وهي تطابق نص المادة 
  

  )257(مادة 
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هـو                

  .العقد الحقيقي
  :المذكرة الإيضاحية

ي فيما بين المتعاقدين ولا في مواجهة خلفهمـا العـام إذ            العقد الصوري لا وجود له فلا يسر      
العبرة بما انصرفت إليه إرادة كل منهما، فإذا كان العقد الصوري يخفي عقـداً آخـر حقيقيـا                
فيجب الاعتداد به، وسريان العقد الحقيقي يؤدي إلى تطبيق القواعد التي قصد المتعاقدان مـن               

مقصود من الصورية تفادي تطبيق قاعدة تقضي ببطلان        الصورية استبعاد تطبيقها، فإذا كان ال     
التصرف الحقيقي المستتر فإن هذا التصرف يقع باطلا، وإذا كان المقـصود مـن الـصورية                
تفادي تطبيق قاعدة تقضي بعدم نفاذ التصرف الحقيقي المستتر فإنه يترتب على الاعتداد بهـذا   

لحقيقي المستتر، وإذا كان المقصود مـن       التصرف تطبيق القاعدة وبالتالي عدم نفاذ التصرف ا       
الصورية تفادي تطبيق قاعدة تقرر حقا للغير فإنه يترتب على الاعتداد بالتـصرف الحقيقـي               
تطبيق هذه القاعدة ويكون للغير التمسك بالحق الذي ثبت له، وإذا كان المقصود من الصورية               

تب على الاعتداد بالعقـد الحقيقـي       تفادي تطبيق قاعدة شكلية تشترط لانعقاد العقد فإنه لا يتر         
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المستتر تطبيق هذه القاعدة بل يعد العقد الحقيقي منعقدا بـالرغم مـن عـدم تـوافر الـشكل                   
المطلوب، ويرجع ذلك إلى أن الشكلية لا تشترط إلا في تصرفات محددة، وعلى مـن يـدعي                 

التحايل على القانون   الصورية إثباتها، وفق القواعد العامة في الإثبات، وإذا قصد من الصورية            
وذلك إذا كان الهدف منها إخفاء أمر غير مشروع، فيـستطيع مـن يـدعي الـصورية مـن                   

  .المتعاقدين أن يثبتها بجميع طرق الإثبات
ويتبع الخلف العام في شأن إثبات الصورية للقواعد التي تسري في حق سـلفة، إلا إذا كـان                  

رر بالخلف العام، فيستطيع في هـذه الحالـة         الهدف منها التحايل على القانون بقصد إلحاق ض       
إثبات صورية التصرف أو حقيقته بكافة طرق الإثبات، فإذا أخفيت وصية تحت سـتار بيـع                

  .يكون للخلف العام إثبات صورية البيع وحقيقة التصرف بأنه وصية بكافة طرق الإثبات
   . أردني369 جزائري، 199 سوري، 246 مصري، 245وهي تطابق نص المادة 

  

  الفرع الرابع

  الحق في حبس المال

  )258(مادة 
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب                 
عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه                 

  . هذا
  :المذكرة الإيضاحية

ادة قاعدة عامة تتناول جميع التطبيقات التي يملي العقل فيها وجوب تخويل هذا الحق،              تضع الم 
  . وفي هذا استعاضة عن بيان أحوال الحبس على سبيل الحصر

والحق في الحبس يتطلب وجود التزامين يترتب كل منهما على الآخر ومرتبط به فإذا طولـب     
ن ذلك حتى ينفذ الدائن التزامه المقابل، ويشترط        من له الحق بتنفيذ التزامه، كان له أن يمتنع ع         

لوجود الحق في الحبس أن يتوافر في الدائن صفة المدين قبل مدينه ووجـود الارتبـاط بـين                  
  . الدينين

والحق في الحبس وسيلة فاعلة لحماية التنفيذ، حيث يقر وسيلة لإجبار المـدين علـى تنفيـذ                 
مليه العدالة وحسن النية التـي يجـب أن تحكـم           التزامه، ويرجع الأخذ بحق الحبس إلى ما ت       

المعاملات، فما يتنافى مع العدل والمنطق القانوني أن يجبر شخص على الوفاء بالتزام عليـه               
  .لآخر قبل أن يستوفي ماله من حقوق في ذمته

ويظهر من نص المادة أنه يشترط لثبوت الحق في الحبس، أن يوجد التزام على الحابس يمتنع                
ء به سواء أكان الالتزام بإعطاء شيء أم القيام بعمل، والصورة الغالبة وجود شـيء               عن الوفا 
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مادي تحت يد الحابس باعتباره مالكا له، أو حائزا له حيازة قانونية، أو حيازة عرضـية، وأن                 
يكون ملتزما بتسليم هذا الشيء إلى الدائن، ويشترط أن يكون للحابس حق قبل دائنه، ويشترط               

  . ق مستحق الأداء ومحقق الوجود، وغير متنازع عليه منازعة جديةأن يكون الح
ويشترط وجود ارتباط بين الالتزامين سواء أكان ارتباطا قانونيا أم ارتباطا ماديا وهـذا أمـر                
جوهري في الحبس، ففي العقود الملزمة للجانبين لكل متعاقد أن يحبس ما يلزم بأدائـه حتـى                 

 لوجود الارتباط بين الالتزامين، وهو ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ           يفي المتعاقد الآخر بالتزامه،   
الذي يعد تطبيقا من تطبيقات الحق في الحبس، وعلى الحابس تسليم العين المحبوسة إذا قدم له                
المالك تأمينا آخر كافيا للوفاء بالتزامه، فحق الحبس هدفه تأمين حق الحابس، فـإذا قـدم لـه                  

يا كرهن أو كفالة، لم يبق ما يبرر احتفاظ الحابس بالعين المحبوسة تحت             المالك تأمينا آخر كاف   
يده، وتقدير كفاية أو عدم كفاية التأمين هو من اختصاص قاضي الموضوع في حالـة وجـود      

  . المنازعة بهذا الخصوص
 331 جزائـري، وتقـارب   200/1 سوري،   247/1 مصري،   246/1وهي تطابق نص المادة     

  .عربي موحد
  

  )259(مادة 
لمن انفق على ملك غيره، وهو في يده بطريق مشروع، أن يحبسه حتى يأخذ ما أنفقه إذا كان                  

الإنفاق بإذن القاضي، أو كانت النفقة ضرورية، أو نافعة، أو كانت واجبة على المالك، وتعذر                
  .الإذن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

  .مشروع أن يحبسه حتى يأخذ حقهلمن أصابه من شئ مملوك لغيره وهو في يده بطريق 
  )274 (:النص القديم 

لمن انفق على ملك غيره، وهو في يده بطريق مشروع، أن يحبسه حتى يأخذ ما أنفقه إذا كان                  
الإنفاق بإذن القاضي، أو كانت النفقة ضرورية، أو كانت واجبة على المالـك، وتعـذر أخـذ                 

  .الإذن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
  :ة الإيضاحيةالمذكر

يثبت الارتباط المادي بين التزامين في حالة إنفاق الشخص على ملك غيره وهو في حيازتـه                
بطريقة مشروعه، حيث ينشأ للحائز حق في استيفاء ما أنفقه على ملـك غيـره، شـريطة أن               
يكون قد أنفق عليه بإذن من القاضي، أو استوجبت الضرورة النفقة عليـه، أو كانـت النفقـة                  

ة، أو واجبة على المالك وتعذر الإذن، ولم يرد في القانون ما يمنع الحائز من النفقة علـى                  نافع
  . الشيء
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ولم ينظم المشروع إلا حالة واحدة من حالتي الارتباط المادي، وهي التي تتعلق بالمصروفات              
، وهـي   التي ينفقها الحائز على الشيء، إلا أن ذلك لا ينفي وجود حالة ثانية للارتباط المادي              

حالة ما إذا أصاب الحائز أو المحرز ضرر بسبب الشيء يستوجب تمكين المضرور من حبس               
الشيء حتى يستأدي التعويض، لذلك اقترحت الأقلية في لجنة الصياغة إضـافة فقـرة ثانيـة                

لمن أصابه ضرر بسبب ملك غيره، وهو في يده بطريق مشروع أن            (للمادة، تنص على الآتي     
  ). لتعويضيحبسه حتى يأخذ ا

من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 274(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)259.(  

 332 أردني،   389 جزائري،   200 سوري،   247/2 مصري،   246/2وهي تطابق نص المادة     
  .عربي موحد

  
  )260(مادة 

  . على الحابس أن يحافظ على الشيء وأن يقدم حسابا عن غلته
يء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، فللحابس أن يستـصدر إذنـا مـن     إذا كان الش  

  . القاضي ببيعه وفقا للإجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه
  :المذكرة الإيضاحية

تضع الفقرة الأولى التزاما على الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس، وعليه أن يبذل فـي     
ك ما يبذله الشخص المعتاد، وإذا كانت العين المحبوسة تنتج ثمرة أو غلة فإن ذلك من حـق         ذل

مالكها، وليس للحابس إلا حبسها ولا يستطيع أن يستولي عليها خصما من الدين، وإذا كانـت                
الثمرة أو الغلة يخشى عليها من التلف، فللحابس أن يأخذ إذنا مـن القاضـي ببيعهـا وفـق                   

اصة ببيع المرهون حيازة، ويحبس ثمنها، وعليه أن يقدم حسابا عن الثمـرة أو              الإجراءات الخ 
الغلة إلى المالك بعد انقضاء الحق في الحبس، ويرد العين المحبوسة وثمرتها وغلتها، بعـد أن        

  .يخصم المصروفات التي أنفقها
 3،  201/2 مـصري،    3،  247/2 عربي موحد    333 أردني،   390 وهي تطابق نص المادة     

  . ائريجز
  

  )261(مادة 
من حبس الشيء إعمالا لحقه في الحبس كان أحق من باقي الدائنين العاديين في استيفاء حقـه                 

  .منه
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  :المذكرة الإيضاحية
تثبت المادة لحابس الشيء حق التقدم على سائر الدائنين العاديين في استيفاء حقه الذي حـبس                

راجع ابن  ( الحكم مقرر في المذهب الحنفي     الشيء لأجله من الشيء المحبوس أو من ثمنه، هذا        
وقد خالف هذا الحكم كل من القانون المدني المصري، والسوري،          ) 62،  61 ص 4عابدين ج   

والجزائري، والعراقي إذ نص في هذه التقنينات بأن مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء               
  .لا يعطيه حق امتياز عليه
 مـصري،   247/1 عربي موحد، وهـي تقابـل        334 أردني،   391وهي تطابق نص المادة     

  .  جزائري201/1 عراقي، 283 سوري 248/1
  )262(مادة 

  :ينقضي الحق في الحبس 
  . بهلاك الشيء المحبوس أو بعدم المحافظة عليه

  . بخروج الشيء من يد حائزه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ارضته دون أن يطلب استرداده     بخروج الشيء من يد حائزه دون علمه أو على الرغم من مع           

خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت                 
  . خروجه

  

  :المذكرة الإيضاحية 
تبين المادة أسباب انقضاء الحق في الحبس، وحددتها في هلاك الشيء المحبوس حيث يترتب              

محل، وفي خروج الشيء من يد الحـابس، ويـتم          على ذلك انقضاء الحق في الحبس لانعدام ال       
ذلك بإرادته إذا سلم الشيء إلى مالكه قبل أن يستوفي حقه، ففي هذه الحالة يزول حقـه فـي                   
الحبس، وخروج الشيء من يد الحابس قرينة على التخلي الاختياري عن حبس الشيء، ما لـم              

منه، أمـا إذا خـرج الـشيء        يقم الحابس بنفي دلالتها بإثبات أن الشيء قد سلب أو اغتصب            
المحبوس من يد الحابس خفية أو دون إرادته فلا يؤدي هذا إلى زوال حقه في الحبس، بل لـه                  
أن يطالب باسترداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده، وقبل انقضاء                

  . سنة من وقت خروجه من تحت يده
س بسبب عدم محافظة الحابس على الـشيء لـذلك          ولم يذكر في النص انقضاء الحق في الحب       

يجب إضافة ذلك إلى النص، لأن الحابس يلتزم بالمحافظة على العين المحبوسة وأن يبذل في               
ذلك عناية الشخص المعتاد، فإذا قصر في بذل هذه العناية كان للمالك أن يطلب من القاضـي                 

  . الحكم بانقضاء الحق في الحبس
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 392 جزائري، وتوافـق المـادة       202 سوري،   249 مصري،   248وهي تقارب نص المادة     
  . عربي موحد335أردني 

  

  الفرع الخامس

  الإعسار

  )263(مادة 
يجوز الحكم بإعسار المدين إذا زادت ديونه الحالة على أمواله، وخاف غرماؤه إضاعة مالـه               

  .أو إخفائه أو نقله إلى إسم غيره، وكان تخوفهم مبنيا على أسباب معقولة
  :كرة الإيضاحيةالمذ

يظهر من المادة أنها تضع شروط الحكم بالإعسار وهي عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه               
الحالة لذلك لا يشترط مجرد نقص حقوق المدين عن ديونه، بل يشترط أيضا أن تكون حقوقه                

و نقلهـا  أقل من الديون الحالة أي مستحقة الأداء، وخوف غرمائه إضاعة أمواله أو إخفائهـا أ       
  .باسم غيره، شريطة أن يكون تخوفهم مبنيا على أسباب يرى القاضي أنها معقولة

فإذا توافرت الشروط السابقة جاز للقاضي أن يحكم بإعسار المـدين، والأمـر جـوازي، أي                
للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالإعسار أو عدم الحكم به، وفي الاعتقاد أن الـنص غيـر                 

  ا ورد موفق إذ لا لزوم لم
وخاف غرماؤه إضاعة ماله أو إخفائه أو نقله إلى إسم غيره وكان تخوفهم مبنيا على أسـباب              (

  ). معقولة
يجوز الحكم بإعسار المدين إذا زادت ديونه الحالـة علـى           (إذ تكفي الفقرة الأولى من النص       

  ).أمواله
 النص يتعلـق     عربي موحد وهذا   336ويرجع وضع النص المقترح حذفه إلى أخذه من المادة          

  . بالحجر بسبب الدين، وبالتالي للنص لزوم في حالة الحجر، ولا لزوم له في حالة الإعسار
  . عربي موحد336وهي تطابق نص المادة 

  
  )264(مادة 

  .يكون الحكم الصادر بالإعسار بناء على طلب أحد الدائنين أو طلب المدين نفسه
  :المذكرة الإيضاحية

ر من تلقاء نفسه، بل لابد من الطلب منه ذلك، وبينت المادة أن طلب              لا يحكم القاضي بالإعسا   
الحكم بالإعسار يمكن أن يكون مقدماً من أحد الدائنين أو منهم جميعاً، ويمكن للمدين نفسه أن                
يطلب الحكم بالإعسار، وفي حالة ما إذا طلب أحد الدائنين الحكم بالإعسار، فإن الأمر متروك               
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قاضي، فله أن يحكم بالإعسار أو لا يحكم به، أما إذا طلب المـدين الحكـم                للسلطة التقديرية لل  
  .بالإعسار فعلى القاضي أن يحكم به

  . مصري250وهي تقارب نص المادة 
  

  )265(مادة 
على المحكمة في جميع الأحوال قبل الحكم بإعسار المدين أن تراعي الظروف التي أحاطت به               

رده المستقبلية ومقدرته الشخـصية، ومـسئوليته عـن         عامة كانت أم خاصة، وتنظر إلى موا      
الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر               

  . في حالته المالية
  :المذكرة الإيضاحية 

إذا طلب من المحكمة الحكم بإعسار المدين وتوافرت الشروط اللازمة لذلك فالمـادة أعطـت               
طة التقديرية في هذا المجال، فعليها قبل أن تصدر حكمها أن تدخل في تقـديرها               المحكمة السل 

جميع الظروف التي أحاطت بالمدين، سواء أكانت ظروف عامـة كحالـة حـرب أم أزمـة                 
اقتصادية أم زلزال أم فيضان مفاجئ، أم كانت ظروف خاصة بالمدين كمسئوليته عن الأسباب              

وموارده المستقبلية، ومقدرته الشخـصية، فقـد تـستنتج         التي أدت إلى طلب الحكم بإعساره،       
المحكمة أن إعسار المدين يعود إلى أزمة عارضة أو لسوء الطالع، ويحتمل بعد ذلك تحـسن                
أحواله المالية فله في هذه الأحوال أن يرفض الحكم بالإعسار رغم تحقق شروطه، إذ تلـتمس                

لك يجب أن تضع المحكمة في تقديرها قبل        المحكمة العذر الطارئ للمدين الموشك للزوال، وكذ      
الحكم بإعسار المدين مصالح دائنيه المشروعة، وأي ظرف آخر يمكن أن يؤثر فـي حالتـه                

  .المالية
  .  مصري251وهي تطابق نص المادة 

  
  )266(مادة 

تكون مدة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار خمسة عشر يوما تبدأ من               
  .لان تلك الأحكامتاريخ إع

  :المذكرة الإيضاحية
على المحاكم أن تفصل في طلب الإعسار بسرعة، لذلك قصرت المادة مدة استئناف الأحكـام               
المتعلقة بالإعسار، حيث جعلت مدة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار             

  .خمسة عشر يوما تبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان الحكم
  .  مصري252بق نص المادة وهي تطا
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  )267(مادة 
على قلم المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن تسجل صحيفتها في سجل خاص                
بأسماء المعسرين، ويؤشر في هامش هذا السجل الحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر              

  . بتأييده أو بإلغائه في يوم صدوره
رات المنصوص عليها في الفقرة الأولـى، ويـنظم بقـرار           ينشأ سجل عام للتسجيلات والتأشي    

  .يصدر من قبل مجلس القضاء الأعلى
وعلى قلم المحكمة أن يرسل إلى السجل العام صورة من السجلات والتأشيرات لإثباتهـا فـي                

  .السجل العام
  )282 (:النص القديم 

فتها في سجل خاص    على قلم المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحي            
بأسماء المعسرين، ويؤشر في هامش هذا السجل الحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر              

  . بتأييده أو بإلغائه في يوم صدوره
ينشأ سجل عام للتسجيلات والتأشيرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وينظم مـن قبـل               

  .مجلس القضاء الأعلى
  :المذكرة الإيضاحية 

رة الأولى الإجراءات التي يجب أن تتم بعد رفع دعوى الإعسار، فعلى قلم المحكمـة               تبين الفق 
في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص بأسماء المعسرين،               
وحين صدور الحكم في دعوى الإعسار عليه أن يؤشر في هامش السجل بذلك الحكم في نفس                

 يؤشر في هامش السجل بأي حكم يصدر بتأييده أو إلغائه في يوم             يوم صدوره، وأيضا عليه أن    
  . صدوره

وتوجب الفقرة الثانية إنشاء سجل عام للتسجيلات والتأشيرات المنصوص عليها فـي الفقـرة              
الأولى ينظم بقرار يصدر من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهذا سجل عام واحد فـي الـبلاد                 

  .س والتأشيرات الخاصة بالأحكام الخاصة بهذه الدعاوىتسجل فيه الدعاوى المتعلقة بالإفلا
وهذه المادة تنقصها فقرة تلزم قلم كتاب المحكمة بإرسال صورة من التـسجيلات والتـأثيرات               

 مـصري،   353لإثباتها في سجل عام، وهذا ما ورد في أصل المادة حيث أن مصدرها المادة               
وعلى قلم  (كور وتكون على النحو الآتي      لذلك يجب أن تضاف فقرة ينص فيها على الحكم المذ         

المحكمة أن يرسل إلى السجل العام صورة من التسجيلات والتأشيرات لإثباتها فـي الـسجل               
  ). العام

من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 282(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)267.(  
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  )268(مادة 
مة، لا ينفذ في حق الدائن تصرف للمدين يكون من          متى سجلت دعوى الإعسار لدى قلم المحك      

شأنه أن يقرر حقا عينيا على أمواله أو ينقص من حقوقه، أو يزيد من التزاماته كما لا ينفذ في                   
  .حقهم أي وفاء يخص به المدين أحدهم

  :المذكرة الإيضاحية
نفـاذ أي   يبين النص أنه إذا سجلت دعوى الإعسار لدى قلم المحكمة يترتب على ذلك عـدم                

تصرف يجريه المدين في حق الدائن سواء رتب حقا عينيا على أموال المدين أو انقص حقوقه                
أو زاد من التزاماته، كما لا ينفذ أي وفاء يخص به المدين أحد الدائنين فـي مواجهـة بـاقي                    
الدائنين، ورتب النص عدم النفاذ على تسجيل دعوى الإعسار ولم يرجئه إلى وقـت صـدور                

الهدف حماية الدائن، ويترتب عدم النفاذ دون مطالبة الدائن بإثبات إعسار المدين، لأن             الحكم و 
الإعسار يثبت بحكم، ودون أن يطالبوا بإثبات غش المدين والمتصرف إليه في حالـة كـون                
التصرف معاوضة، إذ إن المدين بحكم الحال عالم بإعساره، ولا يرد على هـذه القاعـدة إلا                 

ض في النادر حيث يمتنع على الغير العلم بإعسار المدين، من جـراء عـدم           استثناء واحد يعر  
تسجيل الحكم بالإعسار في السجل المعد لذلك، بسبب تغيير المدين لمحله غشا، على أن هـذا                
الاستثناء قاصر على المعاوضات، أما ما يصدر من تبرعات في حالة الإعسار فلا ينفذ فـي                

  . التبرع حسن النيةحق دائنيه، ولو كان من صدر له 
ولا يسري الوفاء الذي يقوم به المدين لأحد دائنيه في مواجهة بـاقي الـدائنين، وعـدم نفـاذ              
التصرف الذي يجريه المدين المعسر في حق دائنيه لا يمنع مـن بقائـه نافـذا بينـه وبـين                    

  . المتصرف إليه
  . مصري257وهي تطابق نص المادة 

  
  )269(مادة 

تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنـه الـسابق          يجب على المدين إذا     
وعلي هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق                
آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في                 

  . التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتهاهامش التسجيل  الخاص  إلى المحكمة
  )284 (:النص القديم 

يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعليهـا                
أن ترسل صورة من حكم الإعسار والبيانات المؤشر بها في السجل الخاص بذلك إلى المحكمة               

  .لجديد لتقوم بقيدها في سجلاتهاالتي يتبعها الموطن ا
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  :المذكرة الإيضاحية 
إذا تغير موطن المدين، فقد أوجبت المادة إجراءات خاصة تكفل تسجيل الحكم فـي المحكمـة                
التي يقع في دائرتها موطنه الجديد، وقد أوجبت على المدين عند تغيير موطنه أن يخطر بذلك                

ديم، وبمجرد علم قلم المحكمة بالتغير عن طريـق         قلم المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الق       
الإخطار يتعين عليه أن يرسل صورة من حكم الإعسار والبيانات المؤشر بهـا فـي الـسجل                 

  . الخاص بذلك إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها
 لكاتـب   254حيث أعطت المـادة      مصري التي تعد مصدراً لها،       254والمادة اجتزأت المادة    

المحكمة بمجرد علمه بتغيير موطن المدين أن يقوم بنفسه مباشرة حتـى دون إخطـاره مـن                 
المدين بذلك بإرسال صورة من حكم الإعسار والبيانات الأخرى إلى المحكمة التي يقـع فـي                

ء المـادة   دائرتها الموطن الجديد، ويتم ذلك على نفقة المدين، لذلك من الأصوب عدم اجتـزا             
  . مصري والأخذ بها كما هي254

من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 284(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)269 .(  
  

  )270(مادة 
يجوز للمحكمة بناء على طلب أي دائن حل دينه أن تقرر حجز أموال المدين المعـسر مـن                  

موال التي لا يجوز حجزهـا ويكـون هـذا          عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير، عدا الأ       
  .الحجز لمصلحة جميع الدائنين ما دام المدين معسراً

  :المذكرة الإيضاحية 
 عربي موحد، ولها مكانها في ذلك القانون لأنه لا يعرف نظام            338مصدر هذه المادة، المادة     

ين لا فائـدة   في ح338الإعسار بل يأخذ بنظام الحجر، لذلك كانت هناك ضرورة لنص المادة   
 في المشروع لأن المشروع أخذ بنظام الإعسار، خصوصاً أن نص المادة            270من نص المادة    

 مـن   273 من المشروع يفيد بعدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهة الدائنين، والمـادة              268
المشروع تجيز للمدين بإذن من القاضي أن يتصرف في ماله بعوض، لذلك رأت الأقلية حذف               

  .  من المشروع270المادة 
  

  )271(مادة 
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن              
يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز الـتظلم              
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ريخ صدوره، إن كان التظلم     من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تا            
  .من المدين ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن التظلم منهم

  )286 (:النص القديم 
يجوز للقاضي الذي أوقع الحجز على إيرادات المدين المعسر أن يقرر له بناء على طلبه نفقة                

أيام مـن تـاريخ     يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز التظلم من هذا الأمر في مدة ثلاثة             
  .صدوره إن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم

  :المذكرة الإيضاحية
أجازت المادة للقاضي الذي أوقع الحجز على إيرادات المدين المعسر، أن يقرر نفقة له تقتطع               

إعساره ويجوز الـتظلم مـن      من إيراداته المحجوزة، بناء على طلب المدين الذي صدر حكم ب          
الأمر في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر                 

  . للدائنين إن كان التظلم منهم
 مصري التي تعد مصدراً له، فلم       259والنص معيب لأنه اجتزأ أموراً وردت في نص المادة          

توقيع الحجز بناء على طلب الدائنين، ولم يـذكر          مصري من أن     259يذكر ما ذكر في المادة      
إذا ( مصري الذي ورد فيـه       259أيضا آلية تقديم الطلب، لذلك من الأفضل التقيد بنص المادة           

أوقع الدائنون الحجز على إيرادات الدائن كان لرئيس المحكمة المختصة بـشهر الإعـسار أن               
من إيراداته المحجوزة ويجوز التظلم من      يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها         

الأمر الذي يصدر على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أن كان التظلم من                 
  ).المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين أن كان التظلم منهم

دة من المشروع على النحو الوارد فـي المـا        ) 286(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)271 .(  

  )272(مادة 
لا يحول الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين وتكون نتائج هذه الإجراءات              

  .لمصلحة جميع الدائنين
  :المذكرة الإيضاحية

احتفظت المادة للدائنين بعد الحكم بإعسار المدين بحقهم في إتخاذ الإجراءات الفردية، ولكـن              
  .مصلحة جميع الدائنينتكون نتائج الإجراءات ل
  .  عربي341وهي تطابق نص المادة 

  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )273(مادة 
يجوز للمدين المعسر بإذن من القاضي أن يتصرف في ماله معاوضة، ولو بغير رضا الدائنين               
على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزينة المحكمة حتـى يـوزع                 

  . وفقا لإجراءات التوزيع
ان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير نافذ في حق الـدائنين                  إذا ك 

  . إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل
  :المذكرة الإيضاحية

تجيز المادة للمدين أن يتصرف في أمواله ولو بغير رضا دائنيه، ويكون التصرف نافذا فـي                
كان بثمن المثل، فإن نقص الثمن عن ثمن المثل، يكون التصرف غير نافذ في حقهم               حقهم إذا   

إلا إذا كمل المشتري ما نقص من ثمن المثل، وأن يودع المشتري الثمن في خزينة المحكمـة                 
على ذمم الدائنين حتى يوزع بينهم وفقا لإجراءات التوزيع، وهذه المادة تمكـن المـدين مـن                 

  . الما لا يؤدي هذا إلى الإضرار بالدائنينتصفية أمواله بنفسه ط
  .  مصري258وهي تطابق نص المادة 

  
  )274(مادة 

  . يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين
إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بـصدور              

  . حكم عليه بالدين وبالإعسار
لحكم عليه بالإعسار، قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصـطنع  إذا كان بعد ا  

  . ديونا صورية أو مبالغا فيها وكان ذلك بقصد الإضرار بدائنيه
  

  :المذكرة الإيضاحية
رتبت المادة تطبيق عقوبة جنائية، قصد بها معاقبة المدين على صور من الغش يرتكبها بقصد               

قد نصت على توقيع عقوبة التبديد على المدين الذي يحكم بإعـساره،            إلحاق الضرر بدائنيه، ف   
  :في الحالات الآتية

إذا رفعت على المدين دعوى فيعتمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه، وذلـك بعقـد بعـض                
التصرفات مثلا، متى انتهت الدعوى بصدور حكم عليه بأداء ذاك الدين سواء صدر الحكم قبل               

  .صدر بعد ذلكالحكم بالإعسار أو 
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إذا لم يراع الأمانة في مسلكه تجاه دائنيه بعد الحكم بإعساره، إما بإيثار أحدهم على الآخـرين                 
غشا، وإما بإخفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، وإما بادعاء التزامه بديون صورية،              

  .أو بديون مبالغ في قيمتها
 الإخطار اللازم لقلم المحكمة، في هذه الحالة        إذا غير المدين محله بطريق الغش دون أن يوجه        

قد يمتنع العلم بحاله الإعسار على من يتصرف له المدين من الأغيار حسني النيـة، وبـذلك                 
يكون التصرف بمأمن من طعن الدائنين، بيد أن هذا التصرف يضر بهم ويستتبع بهذه المثابـة           

 . توقيع عقوبة التبديد على المدين

  . مصري260ادة وهي تطابق نص الم
  

  )275(مادة 
 تنتهي حال الإعسار بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء علـى طلـب ذي                

  . المصلحة
  . إذا قسم مال المعسر بين الغرماء وكان كافيا لسداد ما عليه من ديون

  . إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله
 التي حلت دون أن يكون للإعسار أثر في حلولها وفي هذه الحالـة              إذا قام المدين بوفاء ديونه    

تعود آجال الديون التي حلت بالإعسار إلى ما كانت عليه من قبل، شريطة أن يكون المدين قد                 
  . وفى جميع أقساطها التي حلت

  :المذكرة الإيضاحية
يتبعهـا مـوطن   يظهر النص أن حالة الإعسار لا تنتهي، إلا بحكم يصدر عن المحكمة التـي            

المدين، ويتم بناء على طلب من المدين أو الدائنين، ولا تصدر المحكمة حكمها بإنهـاء حالـة                 
  :الإعسار، إلا إذا تحققت حالة من الحالات الآتية

  . إذا قسم مال المعسر بين الغرماء، وكان كافيا لسداد ما عليه من ديون
ه، والعبرة في هذا، بجميع الديون ما كان        إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أموال         

منها حالاً وقت الحكم بالإعسار، وما حل أجله بسبب ذلك الحكم، ويمكن أن يتحقـق ذلـك إذا                  
زادت حقوق المدين نتيجة الميراث أو وصية أو هبة، أو إذا انقضت التزاماته نتيجـة إبـراء                 

  .الخ..بعض الدائنين له
ديونه التي حلت دون أن يكون للإعسار أثر في حلولهـا، ولا            إذا ثبت أن المدين قد قام بوفاء        

يختلف الأمر سواء حلت قبل الحكم بالإفلاس أو حلت بعد ذلك لانقضاء أجلها، أما الديون التي                
كانت مؤجلة، ولكنها حلت بسبب الإعسار، فإنها لا توضع في الاعتبار بل تعود إلـى آجالهـا     
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د استطاع أن يقوم بوفاء ديونه التي حلـت دون أن يكـون             السابقة، وذلك أنه إذا كان المدين ق      
  .للحجز أثر في حلولها فإن هذا يعني عدم وجود مبرر للحكم بالإعسار

  .  مصري261وهي تطابق نص المادة 
  

  )276(مادة 
 يجوز للمدين بعد انتهاء الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الإعـسار                

لى أجلها السابق شريطة أن يكون قد وفى ديونه التي حلـت دون أن يكـون                ما لم يتم دفعها إ    
  .للإعسار أثر في حلولها

  :المذكرة الإيضاحية
إذا انتهى الإعسار زال ما ترتب عليه من آثار بالنسبة للمدين، على أنه يجوز للمدين في حالة                 

آجالها التي كانت قبل    انتهاء الإعسار، أن يطلب إرجاع الديون التي حلت بسبب الإعسار إلى            
ذلك، شريطة أن يكون المدين قد وفى الديون التي حلت دون أن يكون للإعـسار أثـر فـي                   
حلولها، سواء الديون التي حلت حلولا طبيعياً أي التي كانت حالة وقت الإعسار أو التي حلت                

  . بعد ذلك لانقضاء آجالها
  . مصري263وهي تطابق نص المادة 

  
  )277(مادة 

  .لإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإعسارينتهي ا
  :المذكرة الإيضاحية

إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإعسار ولم يقم الدائنون بتصفية أمـوال               
المدين واقتضاء حقوقهم، تنهي حالة الإعسار بحكم القانون، لأنه من غير المقبول أن تـستمر               

  . لمدين مغلولة عن التصرف في أمواله أكثر من هذا الوقتيد ا
، 277والمادة تضع حكما يتعلق بانتهاء الإعسار، فموضعها يجب أن يكـون مكـان المـادة                

  . ، لأنها تعالج أموراً تكون بعد انتهاء الإعسار277، مكان المادة 276وتصبح مادة 
  .  مصري262وهي تطابق نص المادة 

  
  )278(مادة 
ء الإعسار على المدين لا يخل بما اتخذه كل دائن من إجراءات فردية ضد المـدين، ولا                 انتها

  .يمنع الدائنين من المطالبة بحقوق مدينهم ولا الطعن في تصرفاته
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  :المذكرة الإيضاحية
إذا انتهى الإعسار فإن حق الدائنين في اتخاذ إجراءات للتنفيذ على أموال المدين يظل مطلقـا                

ولا لهم من قبل، وإذا اتخذت إجراءات فردية من قبل أحد الدائنين ضد المدين فلا               كما كان مكف  
يخل بتلك الإجراءات انتهاء إعسار المدين، ويستطيع الدائنون أن يطـالبوا بحقـوق مـدينهم               

  . باستعمال الدعوى غير المباشرة، ولهم أيضا الطعن في تصرفاته بعد انتهاء إعساره
  .  عربي موحد344وهي تطابق نص المادة 

  
بعد كتابة المذكرات الإيضاحية للمواد التي تنظم أحكام الإعسار والتي صاغتها أغلبيـة لجنـة          
صياغة مشروع القانون المدني الفلسطيني، من المهم توضيح أن الأقلية عارضت الأخذ بنظام             

 نبـين   الإعسار، فضلا عن ذلك فإن الأغلبية لم توفق في تنظيمها لهذا الموضوع وفيما يلـي              
  :ذلك

قامت الأغلبية بتنظيم الإعسار حماية للدائنين من المدين المعسر، حتى لا يؤثر بعضهم علـى               
بعض، وأبقت الحكم بالإعسار أمرا جوازياً للقاضي وهذا أمر غير مقبول، كما أن الإجراءات              

حالة، التي وضعت للحكم بالإعسار تفترض عدم كفاية أموال المدين للوفاء بما عليه من ديون               
وكما هو واضح من الإجراءات فإنها لا تدفع خطر الإعسار وأن كانت تهدف إلى الحـد مـن             

  .تفاقمه
وأكثر الأمور سلبية في الأحكام التي وضعت لتنظيم الإعسار هو أن الحكم به لا يحرم الدائن                
 من اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال مدينه، وهذا أمر يميز الإعـسار المـدني عـن                

الإفلاس التجاري، فالإفلاس نظام جماعي يحقق للدائنين تصفية جماعية لأموال المفلس، ويـتم           
التوزيع على الدائنين بواسطة وكيل عن الدائنين يسمى وكيل التفليسة، هذا هو الوسـيط بـين                

  .المفلس ودائنيه، لذلك لا يسمح لأحدهم بالسعي المنفرد
 منه نظاما قانونيا يكفل إعلان حالة المـدين إلـى           والمشروع اكتفى بصدد الإعسار، بأن جعل     

كافة دائنيه وذلك عن طريق الحكم بالإعسار، بالإضافة إلى ما سبق فإن أحكام الإعسار التـي                
وردت في المشروع لم تساير التطورات الحديثة في مجال الائتمان بصفة عامة، وقد تنبهـت               

ني وذلك لحماية وتـشجيع الائتمـان فـي         تقنينات عديدة لهذه التطورات ونظمت الإفلاس المد      
  . الاقتصاد المعاصر

فالتطورات الهائلة التي حققتها البشرية على مستوى التقدم الاقتصادي والتكنولوجي عاصرتها           
تغييرات جوهرية في القيم والمفاهيم، فطغت على علاقات الأمم ظاهرة التنـافس الاقتـصادي           

  . ات الأساسية لواقعنا الذي نعيش فيهوالعلمي حتى أصبحت هذه الظاهرة من السم
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وقد أدت التغييرات التي حدثت إلى سيطرة الروح الإنتاجية وممارسة النشاط الاقتصادي على             
أفراد مجتمعات كثيرة، حيث أصبح تحسين أحوال المعيشة هو الشغل الشاغل لكل أفراد تلـك               

تكز على كونه ائتمانا استهلاكيا،    المجتمعات، وهذا أثر على فكرة الائتمان المدني التي كانت تر         
فأصبح ائتمانا استثماريا، لا يقتصر فقط على المشروعات الصغيرة، بل أصبح يشمل كثيـرا              
من المشروعات الكبيرة، فظهرت مشروعات استـصلاح الأراضـي، ومـشروعات الثـروة       

اجة الحيوانية والداجنة، ومشروعات الصناعات الحديثة وغيرها من المشروعات، وأصبحت ح         
الزارع والمربي والحرفي إلى القروض لا تقل عن حاجة التاجر، لذلك من الأهميـة بمكـان                
تسهيل حصوله على القروض بغير حاجة إلى تقرير رهون على أرضه أو منقولاتـه حتـى                
يحتفظ بقدرته التأمينية، ولا يتحقق ذلك له إلا إذا اطمأن الدائن على مصير حقوقه ويكفل ذلك                

يبسط الائتمان ويدعم الثقة في المعاملات عن طريق التصفية الجماعية لأموال           الإفلاس، حيث   
المدين متى أعسر، وبالتالي لا يحتاج الدائن إلى التزاحم أو التشاحن مع غيره، فـضلا علـى                 
صيانة الضمان العام للدائنين بمنع المدين من العبث بأمواله أو تبديدها، وقد يكون المزارع أو               

نية عاثر الحظ حيث يتعرض لآفة أفسدت مشروعة مما يجعله يعجز عن الوفاء             المربي حسن ال  
بديونه، فمن الخير تمكينه من الحصول على صلح بمقتضاه يتأجل الوفاء، أو يحط مـن قـدر                 

  .الديون فيتفادى بذلك انهيار مركزه المالي أو يستعيد مركزه ويستأنف نشاطه
 وردت في المشروع عاجزة عن حماية الـدائنين،         ويكفي أن نشير إلى أن أحكام الإعسار التي       

  . وهذا من شأنه أن يؤثر على تطور الائتمان والتقدم الاقتصادي في البلاد
لقد أدركت دول كثيرة أهمية الأخذ بفكرة الإفلاس المدني، والأخذ بنظام تصفية أموال المـدين           

ها ألمانيا حين سنت قـانون      الذي يعجز عن الوفاء بديونه دون تمييز بين تاجر وغير تاجر، من           
، وتشريعات الـشيلي،    1893 وهولندا منذ سنة     1883، وإنجلترا منذ سنة     1877الإفلاس عام   

  .الخ...والسويد، والنرويج والدانمارك، وأمريكا، وسويسرا
وحتى في فرنسا التي تأخذ بالتفرقة بين نظام الإعسار، ونظام الإفلاس فقـد أخـذ المـشرع                 

، 1989 ديسمبر   31 في   1010-89فلاس المدني، فقد صدر القانون رقم       الفرنسي صراحة بالإ  
وبهذا تكتمل حلقات التطور في فرنسا التي تؤكد وحدة طبيعة الائتمان، وبالتالي فان الفـصل               
بين الائتمان المدني، والائتمان التجاري أصبح محل إعادة نظر، لذلك من المهم تنظيم الإفلاس              

  . المدني
أن الساري في بلادنا نظام الإفلاس، وليس نظام الإعسار ولم يعرف النظام            ومن الجدير ذكره    

القانوني في بلادنا فكرة الإعسار، لذلك فإن إدخالها في المشروع محل نظر، حيث أنها فكـرة                
قد أقلعت عنها القوانين التي أنشأتها، وأقصد القانون الفرنسي، لكل ما سبق تحفظت الأقلية في               
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وع على تنظيم الإعسار ودعت إلى الأخذ بفكرة الإفلاس المدني مواكبـة            لجنة صياغة المشر  
  . للتطور

فضلا عن ذلك فإن الأغلبية لم توفق في كثير من الحالات أثناء صياغتها لأحكام إعسار، حيث                
خلطت في بعض الحالات بين الإعسار، والحجر فضلا عن ذلك اجتزأت بعض المواد حيـث               

ضافة لذلك أغفلت ذكر أحكام هامة تتعلق بالآثار المترتبة على          نظمت جانبا وتركت جوانب وإ    
الحكم بالإعسار، وأغفلت السلطة التقديرية التي تثبت للقاضي في حالات محددة، راجع نـص              

 مصري، هذا بالإضافة إلـى      256/2 مصري، وأغفلت الحكم الذي ورد في المادة         255المادة  
تقادات لنصوص المشروع، ومن الجدير بالـذكر       ما سبق ذكره في المذكرات الإيضاحية من ان       

أن تقنينات مدنية عربية لم تنظم الإعسار، منها القانون المدني الكـويتي، والقـانون المـدني                
  .الجزائري

  

  الباب الثالث

  أوصاف الالتزام

  الفصل الأول
  الشرط

  )279(مادة 
مـر مـستقبل محتمـل      يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أ            

  .الوقوع
  :المذكرة الإيضاحية

لا تعد الواقعة شرطا إلا إذا كانت مستقبلية، لأن الأمر المستقبل وحده الذي يمكـن أن يكـون                  
غير محقق الوقوع، فإذا كانت الواقعة تحققت في الماضي، أو تحققت في الوقت الذي يبرم فيه                

جهلان تحققها، وغالبا ما يكون الأمر المستقبل       العقد، فلا تعد شرطا حتى ولو كان المتعاقدان ي        
  .وهي أداة شرط) إذا(شرطا حين تسبقه 

ويجب أيضا أن تكون الواقعة المستقبلية غير محققة الوقوع، فإذا كانت مستحيلة الوقوع فـلا               
تكون بصدد الشرط، وإذا كانت محققة الوقوع فلا نكون بصدد الشرط بل نكون بصدد الأجـل                

  .ليه هو نفاذ الالتزام لا وجودهويكون المعلق ع
والشرط نوعان شرط واقف يتوقف على تحققه  نشوء الالتزام، وشرط فاسخ يتوقـف علـى                

  .تحققه زوال الالتزام
  .  جزائري203 مصري، 265وهي تطابق نص المادة 
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  )280(مادة 
سلامية لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للشريعة الإ               

أو للنظام العام أو للآداب، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو ذاته الذي يعد غير                   
  .قائم

لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالفا للشريعة الإسـلامية أو للنظـام العـام، أو                  
  .للآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام

  

  :حيةالمذكرة الإيضا
يشترط إمكان تحقق الشرط فإذا كان غير ممكن، بأن كان مستحيلا فلا يصلح أن يكون شرطا،                
فمن مستلزمات الشرط عدم القدرة على الجزم بما سيكون من أمره، أي لابد من بقـاء صـفة             

  .الاحتمال في الشرط
مكافأة إذا أحيا   والاستحالة أما أن تكون مادية، وإما أن تكون قانونية، فإذا تعهد شخص لآخر ب             

ميتا كان هذا الشرط مستحيلا استحالة مادية، وإذا تعهد محام لآخر باستئناف قد مضت المـدة                
التي يجب أن يرفع خلالها مقابل تعهده أمام المحامي بالتزام معين، كان التعهد معلقـا علـى                 

  . شرط مستحيل استحالة قانونية
 كانت نسبية قاصرة على من تعلق الشرط بإرادته         ويقصد بالاستحالة، الاستحالة المطلقة أما إذا     

  .سواء أكان المدين أم الدائن أم أحد من الأغيار فلا تؤثر على التعليق على الشرط
ويشترط أن تكون الاستحالة المطلقة قائمة وقت تعليق الالتزام على شرط، فإذا كـان ممكـن                

فإن الشرط يكون صـحيحا، ولا      التحقق وقت التعليق على الشرط ثم أصبح مستحيلا بعد ذلك،           
تؤثر الاستحالة الطارئة على صحة التعليق، لكنها تؤدي إلى تخلف الشرط وترتيب الآثار بناء              

  .على ذلك
وتأثير الاستحالة على الالتزام يختلف باختلاف نوع الشرط، فإذا كان الشرط الواقف مستحيلا،             

 ما كان العقد ينعقد بدونه، ويترتـب        فالعقد يقع باطلا، لأن الشرط الواقف يعد شرطا جوهريا        
على بطلان العقد عدم وجود الالتزام، أما إذا كان الشرط الفاسخ مستحيلا فإن الـشرط يقـع                 
باطلا، ويظل العقد قائما بدونه ويمنع زوال الالتزام، ما لم يظهر أن العقد ما كان لينعقد بدون                 

  .الشرط الفاسخ وعندئذ يقع العقد باطلا ويزول الالتزام
وإذا علق الالتزام على شرط مخالف للشريعة الإسلامية، أو للنظام العام، أو الآداب فلا يوجد               
الالتزام إذا كان الشرط واقفا كأن تشترط المرأة المسلمة على زوجها ألا يطلقها، فإن الـشرط                

، باطل لمخالفته للشريعة الإسلامية، والشرط القاضي بألا يحترف المشترط عليه مهنة معينـة            
فإن الشرط باطل لمخالفته النظام العام، وإذا التزم شخص نحو آخر بمبلغ من النقود بشرط ألا                
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يقوم بارتكاب عمل غير مشروع، يكون الشرط مخالفاً للآداب وبـاطلا ولا يكـون الالتـزام                
موجوداً، وعليه فإن أثر الشرط الواقف المخالف للشريعة الإسلامية أو للنظام العام أو للآداب               

طلان الشرط، أما إذا كان الشرط فاسخا مخالفا للشريعة الإسلامية أو للنظام العام أو الآداب،               ب
  . فالشرط ذاته يعد غير قائم ويبقى قيام الالتزام ويعد التزاما منجزا

  .  جزائري204/1 مصري، 266/1وهي تطابق نص المادة 
  )281(مادة 

يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة       لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف          
  . الملتزم

  :المذكرة الإيضاحية
الالتزام الذي علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم، لا               
يعد قائما مثل أن يقول شخص لآخر سأهبك منزلا إذا قبلت أنا، فهذا شرط إرادي محض يمنع                 

  . قيام الالتزام
  .  جزائري205 مصري، 267بق نص المادة وهي تطا

  
  )282(مادة 

إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقيـق                  
الشرط فلا يكون الإلتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للـدائن أن          

  .على حقهيتخذ من الإجراءات ما يحافظ به 
  )297 (:النص القديم 

إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط على أنـه يجـوز                   
  .للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه

  :المذكرة الإيضاحية
 مرحلـة  يظهر من النص انه إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون للـدائن أثنـاء              

التعليق أي قبل تحقق الشرط الواقف حق مؤكد الوجود، بل يكون محتمل الوجـود، لـذلك لا                 
يستطيع الدائن أن يتخذ أي إجراء، من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، ولا يلزم المـدين                

، بالوفاء به، ولا يثبت للدائن الحق في المقاصة في مواجهة المدين لاختلاف الدينين في القـوة               
ولا يستطيع الدائن أن يباشر ما يعد من مقدمات التنفيذ وبالتالي لا يستطيع أن يباشر دعـوى                 

  . عدم نفاذ التصرفات وإن كان يستطيع أن يباشر الدعوى غير المباشرة
ويترتب على أن للدائن في فترة التعليق حق لا مجرد أمل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحفـظ                  

 محل العقد عقارا، أو أن يطلب تعيين حارس على موضوع حقـه،             حقه كتسجيل عقده إذا كان    
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وله أن يتدخل في الدعاوى المرفوعة من مدينه وعليه، وله أن يستعمل بإسم مدينه حقوقه عن                
  .طريق الدعوى غير المباشرة

وإذا تحقق الشرط الواقف فيصبح الإلتزام نافذا ومؤكدا ومستحق الأداء من يوم إبرام العقـد لا               
ت تحقق الشرط استنادا إلى فكرة الأثر الرجعي للـشرط، ويكـون للـدائن أن يتخـذ                 من وق 

إجراءات التنفيذ على أموال مدينة لاستيفاء حقه كما يكون له الحق في مباشرة دعوى عدم نفاذ                
التصرفات للطعن في تصرفات مدينه، وإذا كان المدين قد وفى الدين فلا يستطيع أن يسترد ما                

ان التقادم المسقط لحق الدائن لأنه أصبح مستحق الأداء، وإذا كان الحق المعلق             وفاه، ويبدأ سري  
على شرط واقف معيناً بالذات، فإن كل تصرفات الدائن التي أجراها أثناء فترة التعليق تكـون                

  .نافذة لأنه يكون قد تصرف فيما يملك
الوارد فـي المـادة     من المشروع على النحو     ) 297(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)282.(  
  . جزائري206 مصري، 268وهي تطابق المادة 

  
  )283(مادة 

يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فإذا استحال               
  . الرد لسبب راجع إليه وجب عليه التعويض

  .ن تحقق الشرط الناسختبقى نافذة أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن على الرغم م
  :المذكرة الإيضاحية

يكون الالتزام المعلق على شرط فاسخ أثناء فترة التعليق كالالتزام المنجز تماما، وتترتب عليه              
الآثار التي تترتب على الالتزام المنجز، وأن كان الالتزام المعلق على شرط فاسـخ موجـوداً                

الفاسخ، ويترتب على ذلك أن تـصرفات الـدائن         ونافذا إلا انه مهدد بالزوال إذا تحقق الشرط         
تحت شرط فاسخ تعلق على نفس الشرط الفاسخ المعلق عليه الحق وتكون قابلة للـزوال، وإذا                
تخلف الشرط الفاسخ يمتنع زوال الالتزام نهائيا ويعد التزاما منجزا منذ إنشائه ويترتب علـى               

  .ناء فترة التعليق تتأكد نهائياًهذا أن التصرفات والإجراءات التي قام بها الدائن أث
أما إذا تحقق الشرط الفاسخ، فإن الالتزام الذي كان موجوداً أثناء مرحلة التعليق يعد كأن لـم                 
يكن من وقت تحقق الإتفاق عليه، لا من وقت تحقق الشرط، ويكون للمدين اسـترداد مـا أداه         

ت التحفظية أو التنفيذية، ويكون     أثناء فترة التعليق بدعوى رد غير المستحق، وتزول الإجراءا        
الدائن ملزماً بأن يرد ما أخذه من المدين، وإذا استحال الرد لسبب يعود إليه، فعليه أن يعوض                 
المدين عما أصابه من ضرر أما إذا رجعت الاستحالة إلى سبب أجنبي، فقد انقضى الالتـزام                

انية أعمال الإدارة التي تصدر من      واستثنت الفقرة الث  . بالرد، ولا محل للتعويض في هذه الحالة      

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

الدائن فلا يسري عليها الأثر الرجعي بالرغم من تحقق الشرط، لأن أعمال الإدارة لا تؤثر في                
الحقوق التي استقرت نهائيا من جراء تحقق الشرط، ثم من الأهمية أن يكفل لها ما ينبغي مـن            

 ممن صدرت عنه وعدم تجاوز      الاستقرار، شريطة أن تكون أعمال الإدارة قد تمت بحسن نية         
المألوف في حدود الإدارة، والمثل المألوف لأعمال الإدارة هو الإيجار، ويدخل فـي أعمـال               

  . الخ…الإدارة قبض الأجرة وبيع الثمار والمحصولات وقيد الرهن وتسجيل العقد
ة والسبب في عدم تطبيق الأثر الرجعي على أعمال الإدارة هو أنها من الأعمـال الـضروري               

  . التي يجب أن تؤدى في وقتها المناسب، ويجب أن يكفل لها الاستقرار حتى يمكن إجراؤها
  . جزائري207 مصري، 269وهي تطابق نص المادة 

  
  )284(مادة 

إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين                 
  . لالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرطأو من طبيعة العقد أن وجود ا

لا يكون للشرط أثر رجعي إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا                 
  .يد للمدين فيه

  :المذكرة الإيضاحية
ا أخذ المشروع بما نادت به المدرسة اللاتينية من أن للشرط أثر رجعي، ويعني ذلـك انـه إذ                 

تحقق الشرط الواقف فإن الالتزام المعلق عليه يعد موجوداً منذ الإتفاق عليه، لا من وقت تحقق                
الشرط، وإذا تحقق الشرط الفاسخ، فان الالتزام المعلق عليه يزول بأثر رجعي يعود إلى يـوم                

  .الإتفاق على الالتزام المقترن بالشرط، فيعد كأنه لم ينشأ أصلا
عدة على أساس الإرادة الضمنية للمتعاقدين باعتبار انهما لو علما سـلفا            ويبرر الأخذ بهذه القا   

بمصير الشرط لردا أثره إلى وقت إبرام العقد، فالمشروع عندما قرر قاعدة الأثر الرجعي لـم                
يفعل أكثر من تقرير ما أراده المتعاقدان بعد أن يتبين مصير الشرط ولكـن لا يطبـق الأثـر          

متعاقدين صراحة أو ضمنا على عدم الأخذ بقاعدة الأثـر الرجعـي            الرجعي في حالة اتفاق ال    
للشرط حيث يتفقان على عدم إرجاع آثار الشرط إلى الماضي، أو إذا كانت طبيعـة العقـد لا                  
تسمح بأن يكون للشرط أثر رجعي كما هو الحال في عقود المدة التي يعـد عنـصر الـزمن                   

  . شرط أثر رجعي إلا من وقت تحققه أو تخلفهجوهريا فيها، وفي هاتين الحالتين لا يكون لل
ولا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد                 
للمدين فيه، فإذا كان الشرط واقفا وهلك المعقود عليه فلا يكون لتحقق الشرط أثـر رجعـي،                 

نبين وعلى الدائن في العقـود الملزمـة        وتقع تبعة الهلاك على المدين في العقود الملزمة للجا        
لجانب واحد، أما إذا كان الشرط فاسخا وهلك المعقود عليه قبل تحققه فتقع تبعة الهلاك علـى                 
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الدائن عند تحقق الشرط في العقود الملزمة للجانبين، ويتحمل المدين هذه التبعة فـي العقـود                
  . الملزمة لجانب واحد

 208 عراقـي،   290 ليبـي،    257 سـوري،    207مـصري،   270وهي تطابق نص المـادة      
  . جزائري

  

  الفصل الثاني

  الأجل

  )285(مادة 
  . يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع
  .يعد الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه

  :المذكرة الإيضاحية
د يضرب لنفاذ الالتزام أو لانقضائه، وهو أمر مستقبل محقق الوقوع، وهو عادة ما              الأجل موع 

يكون ميعادا معيناً يحدد لنفاذ الالتزام أو لانقضائه، ولا يجوز أن يكون ماضيا أو حاضرا حتى                
ولو كان طرفا الإتفاق يجهلان وقت اتفاقهما أن الأجل المضروب للمستقبل قد حل، والأجـل               

ه ميعاد، والميعاد لابد أن يحل فهو لا محالة واقع في المستقبل، وميعاد الحلـول               أمر محقق لأن  
قد يكون معلوما كحلوله أول الشهر أو أول السنة، وقد يكون غير معين التاريخ لكنـه حتمـي             

  . الوقوع كالوفاة، فالوفاة أمر مستقبلي محقق الوقوع لكنها غير محددة التاريخ
 209 لبناني،   100 عراقي،   291 ليبي،   258 سوري،   271،   مصري 271وهي تطابق المادة    

  .جزائري
  

  )286(مادة 
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميـسرة، عينـت المحكمـة     
ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية، ومقتضية منـه              

  .لحريص على الوفاء بالتزامهعناية الرجل ا
  :المذكرة الإيضاحية

تبين المادة حكم حالة ما إذا ضرب المدين أجلا للوفاء بدينه يكون حـالا حـين المقـدرة أو                   
الميسرة، ويجب ألا يكون قد جعل ذلك شرطا، كأن يشترط أنه سـيقوم بالوفـاء إذا تحققـت                  

نه معلقا على شرط واقف، وهو أمر غير        المقدرة أو الميسرة، وفي هذه الحالة يصبح الوفاء بدي        
محقق الوقوع، ولكن المقصود هنا أن يكون قد قصد أن يضرب أجلا للوفاء بدينه هو ميسرته                
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أو مقدرته على الوفاء، وفي هذه الحالة قصد المدين أن يفي بدينه، عند ميسرته أو عند الموت                 
  .  غير معينين اليسار أو الموتإذا لم يوسر حال حياته، فالأجل غير معين وهو أقرب حادثين

وإذا تبين أن المدين قد قصد الأجل لا الشرط، يستطيع الدائن أن يطالب بتحديد موعد للوفـاء،               
ولما كان الموعد هو ميسرة المدين، فإن لم يتفق المتعاقدان على الموعد، جـاز للقاضـي أن                 

ه قادر على أن يفـي بدينـه   يحدد موعداً بناء على ظروف القضية وملابساتها يقدر القاضي أن         
 العناصر التي يمكن أن يستنير بها القاضي لتحديد، الأجـل           286حين حلوله، وقد بينت المادة      

منها موارد المدين الحالية، وموارده المستقبلية، وأن يقتضي من المدين عناية الرجل الحريص             
  .لى كثير من مطالبةعلى الوفاء بالتزامه، ويكون كذلك إذا قدم المدين الوفاء بالدين ع

 210 عراقـي،    297 ليبـي،    259 سـوري،    272 مـصري،    272وهي تطابق نص المادة     
  . جزائري

  
  )287(مادة 

  :يسقط حق المدين في الأجل 
  . إذا حكم بإفلاسه أو إعساره

  . إذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها
ئن أن يطالب بتكملة التأمين، أمـا       إذا أضعف بفعله إلى حد كبير تأمينات الدين ما لم يؤثر الدا           

إذا كان ضعف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدين فيه فانه يكون للمدين أن يتوقى سـقوط                  
  . الأجل بالمبادرة بتقديم تأمين كاف

  :المذكرة الإيضاحية
تبين المادة حالات سقوط الأجل، إذ لا يكفي لسقوطه إفلاس أو إعسار المدين، بل لابـد مـن                  

بإفلاس أو بإعسار المدين، وسقوط الأجل بسبب شهر إفلاسه أو إعسار المدين لا يتعدى              الحكم  
أثره إلى المدين المتضامن مع المفلس أو المعسر أو إلى كفلائه، فلا يلتزم هؤلاء بالوفـاء إلا                 
عند حلول الأجل، ويسقط الأجل أيضا إذا لم يقدم المدين تأمينات الدين المتفق عليها، والعلـة                

ذلك أن الدائن لم يقبل إمهال المدين في الوفاء إلا بشرط تقديم التأمين الخاص المتفق عليه،                في  
فإذا أخل المدين بوعده تعين سقوط الأجل، وحلول الدين، وكذلك إذا أنقصت تأمينـات الـدين                
بفعل المدين، ولم يقم المدين بإكمال النقص فيسقط الأجل، والمقصود بالتأمينـات، التأمينـات              

خاصة التي تضمن الوفاء بالدين سواء أعطيت وقت نشوئه أم أعطيت بعقد لاحق، وسـواء               ال
أعطيت بإتفاق مع المدين أم مع غيره كالرهن الرسمي، أم أنشأت بمقتضى القانون كمـا هـو                 
الحال في حق الامتياز، وقد يكون ضعف التامين راجعا إلى سبب أجنبي عن المدين فيكـون                

  . الأجل بتقديم تأمين كافللمدين أن يتوقى سقوط 
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 103 عراقـي    296،  295 ليبي،   260 سوري،   273 مصري،   273وهي تطابق نص المادة     
  . عربي موحد351 أردني، 404 لبناني، 140

  
  )288(مادة 

  .إذا كان الأجل لمصلحة أي من الطرفين فله أن ينزل عنه بإرادته المنفردة
  :المذكرة الإيضاحية

 ممن تقرر الأجل لمصلحته من الطرفين، ويحدث ذلـك بإرادتـه            ينقضي الأجل بالنزول عنه   
المنفردة، أما في حالة ما إذا كان الأجل في مصلحة الطرفين المتعاقدين معـا فـلا يـستطيع                  
أحدهما أن ينفرد بالنزول عنه، بل يتعين عليه الإتفاق على ذلك مع المتعاقد الآخر، والأصـل                

ن إلا إذا وجد نص قانوني أو اتفاق يقرره لمـصلحة           في الأجل أن يكون مقررا لمصلحة المدي      
  . الدائن أو لمصلحة الطرفين معا

  . أردني405وهي تطابق نص المادة 
  

  )289(مادة 
  . إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل

جراءات ما يحافظ على حقوقه ولـه فـي    يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإ         
  . ذلك أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند إلى سبب معقول

  :المذكرة الإيضاحية
إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فلا يصبح الالتزام مستحق الأداء، إلا إذا انقضى الأجـل،                

وفاء، وأن يباشر إجراءات التنفيذ، وأن يطعن فـي         وبالتالي يستطيع الدائن أن يطالب المدين بال      
  .الخ..تصرفات مدينه بدعوى عدم نفاذ التصرفات

ويجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ ما يراه من الأعمال المادية، ومن الإجراءات               
ما يكفل له المحافظة على حقه كقيد الرهن المقرر لضمان الحق وتحرير قوائم الجرد وتجديـد            

  .الخ..العقد، ورفع الدعوى غير المباشرة
وللدائن أن يطالب بتأمين، إذا خشي إفلاس مدينه أو إعساره، شريطة أن يـستند إلـى سـبب                  

  . معقول
  .  جزائري212/1 سوري، 274/1 مصري، 274/1وهي تطابق نص المادة 

  
  )290(مادة 

  . الزوال أثر رجعييترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا
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  :المذكرة الإيضاحية
إذا كان الأجل فاسخا فيترتب على انقضائه زوال الالتزام المضاف إليه دون أن يكـون لهـذا                 
الزوال أثر رجعي، فمثلا عقد الإيجار لمدة سنة، ينتهي التزام المؤجر بتمكين المستأجر مـن               

 في مواجهة المـستأجر بـشيء،       الانتفاع بمضي مدة سنة وبعد ذلك لا يصبح المؤجر ملتزماً         
  .وعلى الأخير أن يرد المأجور إلى المؤجر

  .  جزائري212/2 سوري، 274/2 مصري، 274/2وهي تطابق نص المادة 
  

  الفصل الثالث

  تعدد محل الالتزام

  الفرع الأول
  الالتزام التخييري

  )291(مادة 
مدين براءة تامة إذا أدى واحـدا       يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة ال          

  . منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

تبين المادة متى يكون الالتزام تخييريا إذ يجب أن يكون محل الالتزام أشياء متعددة، فيصح أن                
 منقولات، ويصح أن يجمع التعدد هذه كلها فيصح         تكون الأشياء المتعددة نقوداً، أو عقارات أو      

أن يكون محل الالتزام نقوداً وعقاراً ومنقولا وعملا أو امتناعا عن عمل، ويجب أن يتوافر في                
الأشياء المتعددة للالتزام التخييري جميع ما يتوافر في محل الالتزام من شروط، لاحتمـال أن               

  .  الوحيديقع الاختيار على أي منها فيصبح هو المحل
فإذا كان محل الالتزام التخييري شيئين وتوافرت شروط المحل في واحد منهما ولم تتوافر في               
الثاني، لا نكون أمام التزام تخييري، بل نكون أمام التزام بسيط، والعبرة بمعرفة مدى تـوافر                

ذا زالـت   شروط المحل في الأشياء المتعددة للالتزام التخييري تكون وقت نشوء الالتزام، فـإ            
الشروط بعد ذلك لا يكون التزاما بسيطا، والوفاء بمحل واحد في حالة تعدد المحال في الالتزام                

  . التخييري يبرأ ذمة المدين براءة تامة
والأصل أن يختار المدين، إلا إذا وجد نص في القانون يجعل الاختيار للـدائن إلا إذا اتفـق                  

  .المتعاقدان على غير ذلك
 لبنـاني،   56 عراقي،   298 ليبي،   262 سوري،   275 مصري،   275لمادة  وهي تطابق نص ا   

  .  أردني407
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  )292(مادة 
إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن                

ك تولى  أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو ينفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذل                
  .القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام

أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بيـنهم، عـين                  
  .القاضي أجلا إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين

  

  :المذكرة الإيضاحية

ين عن الاختيار في حالة كون الاختيار له، وحكـم تعـدد            تبين الفقرة الأولى حكم امتناع المد     
المدينين وعدم اتفاقهم على الاختيار في حالة كون الاختيار لهم وهو أن للدائن أن يطلب مـن                 
القاضي تحديد أجل يجب أن يحدد خلاله المدين أو المدينون اختيارهم، وإذا انقـضى الأجـل                

  .ين محل الالتزامدون أن يتحقق ذلك، يقوم القاضي بنفسه بتعي
وتبين الفقرة الثانية حكم امتناع الدائن عن الاختيار في حالة كون الاختيار له، وحكـم تعـدد                 
الدائنين وعدم اتفاقهم على الاختيار في حالة كون الاختيار لهم وهو أن للمدين أن يطلب مـن                 

 انقـضى دون أن     القاضي  تحديد أجل يجب أن يحدد خلاله الدائن أو الدائنون اختيارهم فـإذا             
  .يتحقق ذلك، ينتقل حق الاختيار للمدين

  . مصري276وهي تطابق المادة 
  )293(مادة 

إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشـتمل عليهـا محـل                  
 ـ               ان الالتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء ك

  .ملزما بأن يدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه
  :المذكرة الإيضاحية

تظهر المادة أنه إذا كان الخيار للمدين واستحال تنفيذ كل الأشياء المتعددة التي اشتمل عليهـا                
محل الالتزام، وكان مسئولا عن الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هـذه الأشـياء فيكـون                 

ء محل الالتزام فلا يبقى مجالا للاختيار، أما إذا اقتصرت الاستحالة على            ملزماً بدفع كل الأشيا   
شيء أو أكثر بحيث لم يبق إلا أداء واحد فإن الالتزام لا ينقضي ويتعـين محلـه فـي الأداء                    

  .الأخير ويصبح الالتزام بسيطاً
  . مصري277وهي تطابق نص المادة 
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  الفرع الثاني

  الالتزام البدلي

  )294(مادة 
ن الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منـه                   يكو

  . شيئا آخر
  . الأصيل لا البديل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته

  :المذكرة الإيضاحية
 منـه،    ينحصر محل الالتزام البدلي في أداء واحد، لكن يجوز للمدين أن يفي بأداء آخر بدلا              

ويبرئ هذا الوفاء ذمته، كأن يلتزم المدين بأداء شيء معين على أن يكون له أن يبرئ ذمتـه                  
  .بمبلغ من النقود بدلا من القيام بأداء الشيء المعين

والذي يحدد طبيعة الالتزام البدلي هو الالتزام الأصيل لا الالتزام البديل، لأن الالتزام الأصيل              
ذا كان محل الالتزام الأصلي يرد على عقار كان الالتـزام عقاريـا             هو واجب الأداء، لذلك فإ    

حتى ولو كان البديل منقولا، وإذا استحال الوفاء بالمحل الأصلي بسبب أجنبي تبرأ ذمة المدين               
  . وذلك على عكس استحالة الوفاء بالمحل البديل إذ لا تؤثر هذه الاستحالة على بقاء الالتزام

 69،  68 عراقـي،    302 ليبـي،    265 سوري،   278 مصري،   278وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني411 جزائري، 216لبناني، 

  
  الفصل الرابع

  تعدد طرفي الالتزام

  الفرع الأول

  التضامن

  )295(مادة 
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفـاق أو نـص فـي                   

  .القانون
  :المذكرة الإيضاحية

من وصف يجعل الالتزام غير قابل للانقسام في حالة تعدد الدائنين أو تعـدد المـدينين،                التضا
والتضامن بين الدائنين يكون تضامنا إيجابيا، والتضامن بين المدينين يكون تـضمانا سـلبيا،              
والتضامن بنوعيه فيه خروج على قاعدة انقسام الالتزام في حالـة تعـدد أطرافـه لـذلك لا                  

وجد إلا إذا وجد اتفاق أو نص قانوني يقضي به، ولا يشترط الإتفاق صراحة              يفترض، إذ لا ي   
على التضامن بل يمكن أن يكون ضمنيا، شريطة أن تكون الإرادة دالة عليه بصورة لا تقبـل                 
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الشك، وقد شاع الإتفاق الضمني على التضامن في المعاملات التجارية مثل حالـة افتـراض               
  .في دفع الأجرة إذا التزم الأخير بدفعهاتضامن المرسل مع المرسل إليه 

 لبنـاني   12 عراقـي،    315 ليبي،   266 سوري،   279 مصري،   279وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني426، 412 جزائري، 217

  
  .تضامن الدائنين: أولاً 

  )296(مادة 
  . للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين

على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الـدفع الخاصـة بهـذا الـدائن         للمدين أن يعترض    
وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الدفع الخاصة بـدائن               

  . آخر
  

  :المذكرة الإيضاحية
ن بكامل تبين المادة التضامن الإيجابي، ويكون كذلك إذا كان لكل دائن من الدائنين مطالبة المدي        

الدين واستيفائه منه، وتبرأ ذمة المدين بوفاء الدين لأي من الدائنين، ويسهل هذا النـوع مـن                 
التضامن على الدائنين الحصول على حقوقهم إذ يكون لكل منهم الحق في مطالبة المدين بكـل                

ر للوقت  الدين، كما يسهل على المدين الوفاء بدينه دفعة واحدة لأي من الدائنين، وفي ذلك توفي              
والنفقات، ومصدر هذا النوع من التضامن الإتفاق، إذ لم نجد نصا في القانون يتعلق بالتضامن               
بين الدائنين، والتضامن الذي يتفق عليه الدائنون قليل الوقوع في الحياة العملية لأن الـدائنين                

ئنون إلـى   يستطيعون أن يحققوا مصالحهم عن طريق آخر هو الوكالة، إذ بواسطتها يعهد الدا            
واحد منهم باستيفاء الدين دون أن يتعرضوا للمضار التي يمكن أن تلحق بهم من التضامن في                

  .حالة إعسار الدائن الذي استوفي الدين من المدين
ومن الأمثلة القليلة التي تذكر في مجال التضامن الإيجابي الإتفـاقي مـا يـسمى بالحـساب                 

د البنوك لمصلحة شخصين أو أكثر، فيكون لكـل         المشترك وهو عبارة عن إيداع نقود من أح       
  . منهم حق إيداع المبالغ وسحبها منه

وتتعدد الروابط بقدر عدد الدائنين المتضامنين، إذ إن المدين تربطه بكل دائن رابطة مـستقلة               
مختلفة عن تلك الروابط التي تربطه بالدائنين الآخرين، لذلك يجب الاعتداد بالوصـف الـذي               

طة وهذا من شأنه أن يعدل في أثر الالتزام إذ قد يكون الدين منجزا بالنسبة لأحد                يلحق بكل راب  
الدائنين، ومعلقا على شرط أو مضافا إلى أجل بالنسبة للآخر، لذلك يجب على الـدائن الـذي                 
يطالب المدين أن يتقيد بالوصف الذي يلحق علاقته بالمدين، ويترتب على ذلـك عـدم قـدرة                 
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الدفع في مواجهة الدائن، إلا إذا كان الدفع خاصا بعلاقته مع هذا الـدائن              المدين على التمسك ب   
بالذات، ولا يستطيع أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع الخاصة بالدائنين الآخرين، ونظـرا              
لوحدة الدين يستطيع المدين أن يدفع مطالبة الدائن بالدفوع المشتركة بـين الـدائنين جميعـا،                

لصادر منهم أو الدفع بعدم مشروعية المحل، ولكن المدين لا يستطيع أن يدفع             كالدفع بالإكراه ا  
  . مطالبة الدائن له بدفع يخص غيره من الدائنين

 219 عراقـي،    317 ليبـي،    268 سـوري،    281مـصري،   281وهي تقارب نص المادة     
  . أردني451جزائري، 

  
  )297(مادة 

 يصير من حق الدائنين جميعا، ويتحاصـون        كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين       
  .فيه وتكون القسمة بينهم بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
تبين المادة أن الدين ينقسم في علاقة الدائنين بعضهم ببعض، ويعني ذلك أن كل ما يـستوفيه                 

ن، بصرف النظر عن المقدار الذي اسـتوفاه،  أحد الدائنين من المدين يصبح من حق كل الدائني 
كل الدين أو بعضه، فإذا استوفى بعض الدين جاز لكل دائن آخر أن يرجـع عليـه رجوعـاً                   
جزئيا بقدر حصته في هذا البعض، وإذا استوفى كل الدين يـصبح مـن حـق كـل دائـن،                    

يوجـد نـص بهـذا      ويتحاصون فيه وفقا لما اتفقوا عليه، وإذا لم يوجد اتفاق فيما بيـنهم ولا               
  .الخصوص، فالقسمة تكون بينهم بالتساوي

 221 عراقـي،    319 ليبـي،    270 سـوري،    283 مـصري،    283وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني416جزائري، 

  
  )298(مادة 

إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم، ولـم                  
  .دينيترتب على ذلك ضرر للم

  :المذكرة الإيضاحية
 يكون الدين في التضامن الإيجابي وحدة واحدة لا يقبل التجزئة فـي العلاقـة بـين المـدين                  
والدائنين، ويكون للمدين أن يفي بالدين لأي من الدائنين المتضامنين، ويكون الوفـاء مبرئـا               

فاء لأحد الدائنين، فإذا لـم      لذمته في مواجهتهم جميعا، إلا إذا قام أحد الدائنين بإنذاره بعدم الو           
ينصع وقام بالوفاء فإن ذمته لا تبرأ قبل بقية الدائنين، إلا بقدر حصته الدائن الذي تم الوفـاء                  

  . له

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

 عراقـي،   316/1 ليبـي،    267/1 سوري،   280/1 مصري،   380/1وهي تقارب نص المادة     
  .  أردني413 جزائري، 218/1

  
  )299(مادة 

الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين،          إذ برئت ذمة المدين قبل أحد       
  .إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله

  :المذكرة الإيضاحية 

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين لسبب آخر غير الوفاء مثـل التجديـد، أو                 
قادم، فلا تبرأ ذمـة المـدين قبـل بـاقي الـدائنين          المقاصة أو اتحاد الذمة، أو الإبراء، أو الت       

المتضامنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله، لذلك فـإن الـنص قـد آثـر                   
التضامن في العلاقة بين الدائنين والمدين على الحالة التي ينقضي فيها الـدين عـن طريـق                 

برئ المـدين فـي مواجهـة جميـع     الوفاء، فهذا الطريق هو الذي يؤدي إلى انقضاء الدين وي    
  . الدائنين

 عراقـي،   318/1 ليبـي،    269/1 سوري،   282/1 مصري،   282/1وهي تطابق نص المادة     
  . أردني414

  
  )300(مادة 

إذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ هذا العمـل          
  .في حقهم

  :المذكرة الإيضاحية
 تبادلية فيما بين الدائنين إذ يعد كل دائن نائبا عن غيره من الدائنين فيما ينفع لا فيما                  توجد نيابة 

يضر، وتستند فكرة النيابة التبادلية على تحقيق مصلحة الدائنين المتضامنين، فإذا أعذر أحـد              
الدائنين المدين استفاد جميعهم من ذلك، وإذا أقر المدين بالدين في مواجهـة أحـدهم اسـتفاد                 

  .الخ...جميعهم من ذلك
ونص المادة يعني ألا تتعدى فكرة النيابة التبادلية ما ينفع إلى ما يضر، فإذا صدر حكـم فـي                   
صالح المدين ضد أحد الدائنين المتضامنين، فلا يسري في مواجهة غيره مـن الـدائنين، وإذا                

مواجهة باقي الدائنين،   أبرأ أحد الدائنين المتضامنين المدين من الدائنين فلا يسري الإبراء في            
  . وإذا أعذر المدين أحد الدائنين المتضامنين فلا يسري ذلك في مواجهة باقي الدائنين

  .  عراقي318/2 ليبي، 269/2 سوري، 282/2 مصري، 282/2وهي تقارب نص المادة 
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  )301(مادة 
  .نقساملا ينتقل التضامن إلى ورثة الدائن المتضامن إلا إذا كان الدين غير قابل للا

  :المذكرة الإيضاحية
تبين المادة حكم موت أحد الدائنين المتضامنين وترك ورثة متعددين، فلا يسري التضامن في               
مواجهة الورثة، وهذا يعني أن الدين ينقسم عليهم كل بقدر نـصيبه فـي الميـراث، وذلـك                  

طيع أن يفي بكل    بخصوص العلاقة بينهم وبين المدين، فإذا كان المدين أثناء حياة مورثهم يست           
الدين له، وكان المورث يستطيع أن يطالب بالدين كله، ولكن بعد موت المـورث لا يـستطيع                 
المدين أن يفي لأحد الورثة من الدين إلا بنسبة نصيبه من الميراث، ولا يستطيع الـوارث أن                 

وكان الدين  فلو كان الدائنون المتضامنون أربعة      . يطالب المدين بالوفاء إلا بنسبة هذا النصيب      
ستمائة دينار، ومات أحد الدائنين المتضامنين عن ورثة ثلاثة بأنصبة متساوية في الميـراث،              
فإن كل وارث منهم يستوفي من الدين مائتي دينار فقط، فإذا ما استوفاها رجع عليه كل مـن                  

رث الدائنين المتضامنين الثلاثة الآخرين بخمسين، ويستبقى الوارث خمسين هي نصيبه من الإ           
من حصة مورثه في الدين وقد بلغت هذه الحصة مائة وخمسون، هذا إذا كـان الـدين قـابلا               
للانقسام، أما إذا كان غير قابل للانقسام فلا ينقسم على الورثة، ويجوز للمدين أن يفي بالـدين                 
كله لأي وارث من ورثة الدائن المتضامن، ويجوز لأي وارث أن يطالبه بالدين كلـه، فـإذا                 

ى أحد الورثة الدين كله، أعطى منه كل دائن متضامن حصته في الدين، ويعطـي كـل                 استوف
  .وارث نصيبه في الإرث من حصة المورث

 عراقـي،   316/2 ليبـي،    267/2 سوري،   280/2 مصري،   280/2وهي تقارب نص المادة     
  .  جزائري218/2

  

  تضامن المدينين: ثانيا 

  )302(مادة 
و كان دين بعضهم مؤجلا أو معلقا على شـرط أو مرتبطـا             يتحقق التضامن بين المدينين، ول    

  .بوصف مؤثر فيه، وكان دين غيره منجزا أو خاليا من ذلك الوصف
  

  :المذكرة الإيضاحية
 تتعدد فيه الروابط، لذلك يجب مراعاة مـا         -التضامن السلبي -لما كان التضامن بين المدينين      

تضامن بين المدينين، فقد تتصف إحدى      يلحق رابطة كل مدين من وصف، ولا يؤثر ذلك في ال          
الروابط بوصف يجعلها تتميز بآثارها عن الروابط الأخرى، وقد يكـون بعـضها موصـوفا               
والبعض غير موصوف، فيجوز أن يكون أحد المدينين المتضامنين مدينا بدين مؤجل، والمدين             
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 معلقا على شـرط     المتضامن الآخر مدين بدين حال، وقد يكون دين أحد المدينين المتضامنين          
في حين لا يعد دين المدين المتضامن الآخر كذلك فاختلاف الوصف الذي يلحق بكل رابطـة                

  . تربط الدائن بأحد المدينين المتضامنين لا يؤثر في التضامن بين المدينين
  .  عربي موحد366وهي تطابق نص المادة 

  
  )303(مادة 

  .ذمته وذمة الباقينإذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت 
  :المذكرة الإيضاحية

يجوز لأي من المدينين المتضامنين أن يفي الدين كله للدائن، ويجب علـى الـدائن أن يقبـل                  
الوفاء، ويترتب على الوفاء براءة ذمم جميع المدينين بما فيهم المدين الموفي، وإذا أوفى أحـد                

ائن أن يطالب بقية المدينين إلا بما بقـي         المدينين المتضامنين بجزء من الدين، فلا يستطيع الد       
  . من الدين

 عراقي،  222 عراقي،   321 ليبي،   271 سوري،   284 مصري،   284وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني427

  
  )304(مادة 

للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين، أو بعضهم مراعيا في ذلك ما يلحق علاقتـه                
  . دين، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الباقينبكل مدين من وصف يؤثر في ال

لا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المـدينين،                
  . ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به، وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعاً

  :المذكرة الإيضاحية
ئن أن يطالب المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين، أو منفردين، وللـدائن مطلـق            يستطيع الدا 

  . الحرية في أن يرجع على أي المدينين شاء، وهو غير ملزم بمطالبة بقية المدينين
وتعدد الروابط بين الدائن وكل المدينين المتضامنين يجعل من الممكن أن تتصف إحدى هـذه               

بآثارها عن الروابط الأخرى، فقد يحدث أن تكون رابطة أحـد           الروابط بوصف يجعلها تتميز     
المدينين منجزة ورابطة مدين آخر معلقة على شرط، ففي هذه الحالة على الدائن التقيـد فـي                 
مطالبته بما يلحق رابطة المدين الذي يطالبه من وصف، فإذا كان الالتزام مؤجلا أو مشروطا               

لمدينين المتضامنين أن يراعي ذلك وينتظر حلـول        وجب على الدائن قبل أن يعود على أحد ا        
  . الأجل أو تحقق الشرط، أو يطالب مدين آخر التزامه خالٍ من أي وصف وحال الأداء
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ولا يستطع المدين أن يتمسك في مواجهة الدائن بالدفوع الخاصة بغيره من المدينين، فقد تكون               
ادة، دون أن يوجد هذا العيب بالنـسبة        رابطة الدائن بأحد الدائنين مشوبة بعيب من عيوب الإر        

لغيرها من الروابط الخاصة بالمدينين الآخرين، فلا يستطيع التمسك في مواجهة الدائن بهـذا              
العيب إلا المدين الذي لحق العيب بإرادته، ولا يستطيع غيره من المدينين التمسك بـذلك فـي                 

  . مواجهة الدائن
ائن بكل الدين أن يدفع المطالبة بالدفوع المشتركة بين         ويجوز للمدين المتضامن الذي طالبه الد     

المدينين جميعا مثل الدفع بالبطلان لعدم مشروعية السبب مثلا، ويستطيع المدين التمسك بأوجه             
  . الدفوع الخاصة به، أما أوجه الدفوع الخاصة بغيره من المدينين فلا يستطيع التمسك بها

 223 عراقـي،    322 ليبـي،    272سـوري،    285 مـصري،    285وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني428جزائري، 

  
  )305(مادة 

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة فإن الـدين لا ينقـضي                
  .بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين

  :المذكرة الإيضاحية
 التمسك بالمقاصة التي تقع بـين الـدائنين         تثبت المادة لكل من المدينين المتضامنين الحق في       

ومدين منهم، ولكن هذا الحكم يتطلب التفرقة بين ما إذا كان الدائن قد طالـب المـدين الـذي                   
توافرت شروط المقاصة بالنسبة له، ففي هذه الحالة يستطيع المـدين أن يتمـسك بالمقاصـة،                

ن في المقدار، أما إذا كان الدائن قد        ويدفع بانقضاء الدين، وينقضي الدين كله إذا تساوى الدينا        
طالب مدينا آخر غير المدين الذي توافرت شروط المقاصة بالنسبة له، كان للمدين أن يتمسك               
بالمقاصة التي توافرت شروطها بالنسبة لمدين آخر ولكن بقدر حصة هذا المدين من الـدين،               

دينار ثم أصـبح الـدائن ج        300فإذا فرض أن كلا من أ، ب مدينان متضامنان إلى ج بمبلغ             
 دينار، كان للأخير إذا طالبه ج أن يتمسك بالمقاصة ويؤدي ذلك إلـى              300مدينا إلى أ بمبلغ     

 دينار أما   150انقضاء الدين كله، ويكون لـ أ، أن يرجع على ب بحصته في الدين أي بمبلغ                
وافرت شـروطها   إذا طالب ج المدين ب، فإن هذا الأخير يستطيع أن يتمسك بالمقاصة التي ت             

  . دينارا فقط150بين أ، ج ولكن بقدر حصة أ في الدين أي بمبلغ 
  .  عراقي324 ليبي، 274 سوري، 287 مصري، 287وهي تقارب نص المادة 
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  )306(مادة 
إذا اتحدت الذمة بين الدائنين وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقـضي بالنـسبة لبـاقي                 

  .لمدين الذي اتحدت ذمته مع المدينالمدينين إلا بقدر حصة ا
  :المذكرة الإيضاحية

يحدث اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، في حالة وفاة أحدهما ويرثه الآخـر،               
فإذا توفي الدائن وورثة أحد المدينين فإن الدين لا ينقضي إلا بقدر حصة هـذا المـدين، ولا                  

لمتضامنين بوصفه خلفا عاما للدائن إلا بما تبقى من الدين          يستطيع الرجوع على باقي المدينين ا     
 دينار وتـوفي الـدائن      900بعد استنزال حصته، فمثلا لو أن أ، ب، ج متضامنون بدين قدره             

 دينـار، ولا    300وورثة أ ففي هذه الحالة ينقضي الدين باتحاد الذمة بقدر نـصيب أ وهـو                
ج إلا بما تبقى من الدين بعد خصم حـصته          يستطيع أ بصفته دائنا أن يرجع على كل من ب،           

  . دينار600أي يرجع عليها بمبلغ 
 226 عراقـي،    325 ليبي، و  275 سوري، و  288 مصري، و  288 وهي تقارب نص المادة     

  .  عربي موحد370جزائري، 
  

  )307(مادة 
 إلا إذا يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمم باقي المدينين          

  . احتفظ الدائن بحقه قبلهم
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من المادة أن الإتفاق على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين ينقـضي بـه الـدين،                  
ويؤدي إلى براءة ذمم المدينين جميعا، ويترتب على ذلك تحمل المدين الذي تم التجديد معـه                

فاء به إلى الدائن على بقية المدينين كـل بنـصيبه فـي             الالتزام بمفرده، وله أن يرجع بعد الو      
الدين، ولكن لا يتم انقضاء الدين بالنسبة لجميع المدينين المتضامنين على هذا النحو، إذا كـان                

  . الدائن قد احتفظ بحقه قبلهم
 224 عراقـي،    323 ليبـي،    273 سـوري،    286 مـصري،    286وهي تطابق نص المادة     

  جزائري، 
  

  )308(مادة 
 أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط، برئت ذمته وذمم الباقين مـن حـصته                 إذا

  .وبقي تضامنه
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فإذا أبرأه من التضامن فقط بقي دينه في ذمته، وامتنعت مطالبة الدائن له بحـصة الآخـرين،                 
  . ولهؤلاء الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم

ة، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معا، ما لم يتبين من ظـروف             فإذا أبرأه بصورة مطلق   
  . الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما

  :المذكرة الإيضاحية
يظهر من المادة أنها تضع حكما لكل من الإبراء من الدين، والإبراء من التضامن، والإبـراء                

ن المتضامنين من الدين برئت ذمته وذمم البـاقين بمقـدار    المطلق، فإذا ابرأ الدائن أحد المديني     
  . حصته في الدين، ولكنه يبقى متضامنا مع باقي المدينين في الدين المتبقي

وإذا تحدد الإبراء في التضامن فقط، فلا يستطيع الدائن أن يطالب المدين إلا بقدر حصته دون                
كل الدين فإذا رجع عليهم بكل الـدين،        أن يؤثر ذلك في حقه في الرجوع على باقي المدينين ب          

  . لهم أن يرجعوا على المدين الذي أُبرأ من التضامن بما دفعوه عنه بحكم التضامن
وإذا ابرأ الدائن أحد المدينين إبراء مطلقا، انصرف هذا الإبراء إلى الإبراء من الدين، والإبراء               

من التـضامن، أمـا إذا تبـين مـن        من التضامن، وتطبيق أحكام الإبراء من الدين، والإبراء         
ظروف الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما، فإن أحكام ما انـصرف                
إليه الإبراء هي التي تطبق، فإذا انصرف إلى الإبراء من الدين، فإن أحكام الإبراء من الـدين                 

راء من التـضامن هـي   هي التي تطبق، فإذا انصرف إلى الإبراء من التضامن فإن أحكام الإب  
  . التي تطبق

  . عربي موحد371وهي تطابق نص المادة 
  

  )309(مادة 
في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء كان الإبراء من الدين               
أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعـسر                

  . منهم
 أعفى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن هذا الدائن هو الذي يتحمـل                  إذا

  . نصيب هذا المدين في حصة المعسر
  :المذكرة الإيضاحية

الإبراء سواء تعلق بإبراء المدين من الدين أم من التضامن، لا يؤثر في حق بقية المدينين في                 
ن أعسر منهم، إلا إذا قصد الدائن إعفـاء المـدين   الرجوع على من أبرئ بنصيبه في حصة م       

المبرأ من كل مسئولية تتعلق بالدين، ففي هذه الحالة فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هـذا                 
  . المدين في حصة من أعسر من باقي المدينين
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 219 عراقـي،    328 ليبـي،    278 مـصري،    291 سـوري،    291وهي تقارب نص المادة     
  . جزائري

  
  )310(مادة 

إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين               
  . إلا بقدر حصة هذا المدين

إذا انقطعت مدة التقادم أو أوقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن               
  . أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين

  :ضاحيةالمذكرة الإي
قد ينقضي الدين بالتقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين دون بقية المـدينين المتـضامنين،              
ويحدث ذلك إذا كان الدين منجزا بالنسبة لأحدهم ومعلقا على شرط أو مضافا إلى أجل بالنسبة                

انه بالنـسبة   للآخرين، فيبدأ سريان التقادم بالنسبة لمن كان منهم دينه منجزا، دون أن يبدأ سري             
للباقين، لأن ديونهم لم تصبح بعد مستحقة الأداء، وقد يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليهم جميعـا                

  . إذا كانت ديونهم مستحقة الأداء لكن التقادم قطع أو أوقف سريانه بالنسبة لمدين دون الآخرين
ضاء الدين بقدر حصة    وفي حالة انقضاء دين أحد المدينين المتضامنين، فإن ذلك يؤدي إلى انق           

هذا المدين، فإذا طالب الدائن المدين المتضامن الذي اكتمل التقادم بالنسبة لـه، كـان لـه أن                  
يتمسك بالتقادم وينقضي الدين، أما غيره من المدينين فلا يستفيدون إلا بقدر حصة هذا المدين،               

ى الدين بالتقـادم بالنـسبة      ولهم التمسك بهذا سواء طالبهم الدائن قبل مطالبة المدين الذي انقض          
  .إليه أم طالبهم بعد مطالبة هذا المدين

ويملي هذا الحكم اعتبارات العدالة، لأن السماح للدائن بمطالبة باقي المدينين المتضامنين بكل             
الدين دون استنزال حصة من انقضى دينه، بالتقادم يحمل باقي المـدينين المتـضامنين هـذه                

  . اع رجوعهم بها على المدين الذي انقضى دينه بالتقادمالحصة من الدين مع امتن
وإذا انقطعت مدة التقادم، أو أوقف سريانها بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن              
أن يتمسك بذلك في مواجهة باقي المدينين المتضامنين، ويرجع ذلك إلى مبدأ النيابة التبادليـة               

ن فيما ينفع لا فيما يضر، فلا يجوز للدائن أن يتمـسك بوقـف أو               فيما بين المدينين المتضامني   
قطع التقادم الخاص بدين مدين متضامن في مواجهة باقي المدينين المتضامنين، لأن تمـسكه              

  .يضر بهم، لذلك لا يسري في حقهم
 جزائـري، وتوافـق     230 ليبي،   279 سوري،   292 مصري،   292وهي تطابق نص المادة     

  . عربي موحد373دني،  أر434 عراقي، 329
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  )311(مادة 
المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله، وإذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا أثر لذلك                

  . بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين
  :المذكرة الإيضاحية

 أردني، ولم يدرك ما شاب النص الأردني من عيـب           435ادة  أخذ المشروع هذه المادة من الم     
يتمثل في عدم تقسيم المادة إلى فقرتين، حيث إن المادة احتوت على تنظيم موضوعين، الأول               
يتعلق بمسئولية المدين المتضامن عن فعله أثناء تنفيذ التزامه وهو يحتاج إلى فقـرة مـستقلة،                

ن لأحد المدينين المتضامنين دون الباقي، ويحتـاج إلـى          والثاني يتعلق بإعذار أو مقاضاة الدائ     
  :فقرة مستقلة، لذلك الأفضل أن يكون نص المادة على النحو التالي 

  .المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ الالتزام عن فعله
وإذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إعذار أحـد المـدينين                

  . امنين للدائن فانه يفيد الباقينالمتض
والفقرة الأولى تضع حكما للمدين المتضامن الذي يرتكب فعلا أثناء تنفيذ التزامه سبب ضررا              
للدائن فيكون مسؤولا دون غيره من المدينين المتضامنين، عن تعويض الدائن، وهذا تطبيـق              

تعدى أثر الفعل الضار المدين الـذي       لاستبعاد مبدأ النيابة التبادلية فيما يضر، ويعني ذلك ألا ي         
قام به إلى غيره من المدينين المتضامنين، فيكون كل مدين متضامن غير من ارتكـب الفعـل                 
الضار منهم مسؤولا عن تنفيذ ما التزموا به في مواجهة الدائن، دون أن يكون مسؤولا عـن                 

  . لتزامتعويض الدائن عن الفعل الذي ارتكبه المدين المتضامن في تنفيذ الا
والفقرة الثانية تبين أنه إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا تترتب الآثـار                
القانونية للإعذار أو المقاضاة إلا في مواجهة المدين المتضامن التي اتخـذت فـي حقـه، ولا                 

دليـة بـين   تسري في مواجهة باقي المدينين المتضامنين، وفي هذا تطبيق لمبـدأ النيابـة التبا           
  . المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر

أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن الإعذار يفيد بقية المدينين المتضامنين، لأنه              
ينقل تبعة الهلاك وتصبح على الدائن، لذلك يعد الإعذار نافعا لهم، فيسري في حقهم اسـتنادا                

  . يما ينفع لا فيما يضرلمبدأ النيابة التبادلية ف
 231 عراقـي،    330 ليبـي،    280 سـوري،    293 مـصري،    293وهي تقارب نص المادة     

المدين المتضامن مسئول فـي  ( عربي موحد التي تنص على   374جزائري، عكس ذلك المادة     
  ). تنفيذ الالتزام عن فعله وفعل باقي المدينين المتضامنين في موضوع التضامن
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  )312(مادة 
الح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الـدين، أو بـراءة    إذا تص 

الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في                  
  . ذممهم التزاما جديدا، أو يزيد فيما يلتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا أجازوه

  : الإيضاحيةالمذكرة
تظهر المادة انه إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، فإن الصلح ينفذ في حق بـاقي     
المدينين المتضامنين بالقدر الذي يحقق منفعة لهم، كما لو تضمن الصلح الإبراء من الدين، أو               

المتضامنين، فيسري  براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، لأن في ذلك فائدة ونفع لبقية المدينين              
الصلح في حقهم استنادا إلى مبدأ النيابة التبادلية فيما بين المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما                

  . يضر
أما إذا تضمن الصلح التزاما في ذمة المدين المتضامن، كما لو اعترف فيه بإدعاء للدائن كان                

صلح لا ينفذ في حـق بـاقي المـدينين          محل نزاع بينه وبين المدينين المتضامنين، فإن هذا ال        
المتضامنين، لأن فيه ما يلحق الضرر بهم، ولكن يصبح هذا الصلح نافذا في حقهم إذا أجازوه                

  . فالأمر متروك لتقديرهم
  .  أردني431 عراقي، 331 ليبي، 281 سوري، 294مصري، 294وهي تطابق نص المادة 

  
  )313(مادة 

  . بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقينإذا اقر أحد المدينين المتضامنين 
إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا فحلفها، فلا يضار بـذلك                 

  . باقي المدينين لكنهم يستفيدون في حالة نكوله
ن الباقين  إذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المديني            

  . يستفيدون من ذلك
  )332 (:النص القديم 

  . إذا اقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين
إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا فحلفها، فلا يضار بـذلك                 

  .باقي المدينين
يمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الباقين         إذا اقتصر الدائن على توجيه ال     

  . يستفيدون من ذلك
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  :المذكرة الإيضاحية
إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فإن الإقرار حجة قاصرة عليه، ولا يتعدى أثره إلـى                

المتضامنين وهذا  غيره من المدينين المتضامنين، وإقراره بالدين يلحق الضرر بباقي المدينين           
يعني عدم سريانه في حقهم، لذلك على الدائن أن يثبت حقه فـي مواجهـة بـاقي المـدينين                   

  . المتضامنين بغير الإقرار
وإذا أقر الدائن لأحد المدينين المتضامنين، فإن باقي المدينين المتضامنين يستفيدون مـن هـذا          

لـدائن نائبـا عـن بـاقي المـدينين          الإقرار، إذ يكون المدين المتضامن وهو يتلقى إقـرار ا         
المتضامنين، فيحق لهم التمسك بالإقرار حتى ولو لم يكن صادرا في مواجهتهم، وذلك تطبيقـا               

  . لمبدأ النيابة التبادلية فيما بين المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر
كل، فإذا حلف فإن ذلك     وإذا وجه الدائن إلى المدين المتضامن اليمين، فإما أن يحلف وإما أن ين            

يفيد باقي المدينين المتضامنين، ولهم أن يتمسكوا بذلك، وإذا نكل المـدين المتـضامن الـذي                
وجهت إليه اليمين، فهذا يكون بمثابة إقرار، ويكون الأمر قاصرا عليه ولا يتعداه إلى غيـره                

مواجهتهم، ويعود ذلك   من المدينين المتضامنين، وبالتالي لا يستطيع الدائن أن يتمسك بذلك في            
إلى أن النكول عمل ضار ببقية المدينين المتضامنين، لذلك لا تنصرف آثاره إليهم استنادا لمبدأ               

  . النيابة التبادلية فيما بين المدينين المتضامنين فيما ينفع لا فيما يضر
حلـف، فـإن   وإذا وجه المدين المتضامن إلى الدائن اليمين، أما أن يحلف الدائن أو ينكل، فإن     

هذا لا يسري في مواجهة باقي المدينين المتضامنين، لأن الحلف عمل يضر بهـم، وإذا نكـل                 
الدائن ولم يحلف فإن ذلك يكون بمثابة إقرار منه، وهـذا الإقـرار نـافع لـسائر المـدينين                   
المتضامنين فلهم الحق في التمسك به ولو لم يكونوا هم الذين وجهوا اليمين، ولم يتسع نـص                 

إذا نكـل   (دة لذلك، وعليه يمكن اقتراح إضافته ليكون نص الفقرة الثانية على النحو الآتي              الما
أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا فحلفها فلا يـضار بـذلك بـاقي                  

  ).المدينين لكنهم يستفيدون في حالة النكول
روع على النحو الوارد فـي المـادة        من المش ) 332(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)313.(  
  .  أردني437 عراقي، 332 ليبي، 282 سوري، 295 مصري، 295وهي تطابق نص المادة 

  
  )314(مادة 

إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج به على الباقين، أما إذا صدر الحكـم                 
م مبنيا على سبب خاص بالمـدين الـذي         لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون، إلا إذا كان الحك        

  .صدر الحكم لصالحه
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  :المذكرة الإيضاحية
إذا رفع الدائن الدعوى على أحد المدينين المتضامنين وحكم في الدعوى ضد هذا المدين، فإن               
هذا الحكم لا يسري في حق باقي المدينين المتضامنين، وإذا جمـع الـدائن جميـع المـدينين              

صدر الحكم لصالحه، فإن الطعن في هـذا الحكـم مـن أي مـدين               المتضامنين في الدعوى و   
متضامن يفيد الباقين، وإذا صدر حكم ضد المدين الذي رفع الطعن فـلا يـضار منـه بقيـة                   

  . المدينين المتضامنين
وإذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين المتضامنين، دون أن يكون باقي المدينين المتـضامنين              

كم أمر نافع لهم ولهم الاحتجاج به، إلا إذا كان الحكم صدر لـصالح              داخلين في الدعوى، فالح   
المدين المتضامن، وكان مبنيا على سبب خاص به، كأن يشوب دينه سبب من أسباب البطلان،               

  .فيصدر الحكم ببطلان الدين بالنسبة إليه فقط دون باقي المدينين المتضامنين
ى 233 عراقـي،    333 ليبـي،    283 سـوري،    296 مصري،   296وهي تطابق نص المادة     

  . أردني438جزائري، 
  

  )315(مادة 
لمن وفى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته، فـإن                
كان أحدهم معسرا، تحمل الموفي مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعـسار،              

  .د ميسرتهدون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عن
  :المذكرة الإيضاحية

إذا رجع الدائن على أحد المدينين المتضامنين بالدين، وقام المدين المتضامن بالوفاء بـه إلـى            
الدائن يكون له أن يرجع على باقي المدينين المتضامنين معه، وحق الرجوع يكون على أساس               

  . الدعوى الشخصية أو دعوى الحلول
 قام بالوفاء للدائن بكل الدين، أو بأكثر من نصيبه في الدين على            ويرجع المدين المتضامن الذي   

المدينين المتضامنين كلا بقدر حصته في الدين، وإذا وجد أحد المدينين المتـضامنين معـسرا               
فانه لا يتحمل وحده تبعة هذا الإعسار، بل يشاركه فيه باقي المدينين المتضامنين كلا بنـسبة                

  .رجوع على المدين المعسر بعد زوال إعسارهحصته هو في الدين، ولهم ال
 مـصري،   298 والمـادة    297/1 أردني، وتقارب نص المادة      439وهي تطابق نص المادة     

  .  ليبي285، 284/1 سوري، 298 297/1
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  )316(مادة 
ينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بينهم ما لم يوجد اتفاق أو نـص يقـضي                  

  .بخلاف ذلك
  :كرة الإيضاحيةالمذ

التضامن بين المدينين لا يكون إلا في علاقتهم مع الدائن، أما علاقة المدينين بعضهم بـبعض                
فلا يكون فيها تضامن، وإنما ينقسم الدين بينهم كلا بقدر حصته، ولا يرجع المدين الذي وفـى                 

 حـصص   الدين كله على أي مدين آخر إلا بمقدار حصته في الدين، والأصل افتراض تساوي             
المدينين، غير أن هذا الافتراض يجب استبعاده في حالة وجود اتفاق أو نص يقضي بخـلاف                
ذلك، فإذا كان مصدر التضامن الإتفاق، وجب الرجوع إلى الإتفاق الذي تم لمعرفة نصيب كل               
مدين في الدين، وإذا كان التضامن مصدره القانون، فالأصل فيه تساوي الحصص إلا إذا وجد               

 من المشروع على المسؤولية التضامنية فـي        185بغير ذلك، فمثلا نصت المادة      نص يقضي   
حالة تعدد المسئولين عن الفعل الضار، في مواجهة المضرور لتعويضه عن الضرر، ويتوزع             
غرم المسئولية بينهم بقدر دين كل منهم في إحداث الضرر، فإن تعذر ذلك وزع عليهم غـرم                 

  . المسؤولية بالتساوي
  .  جزائري234 ليبي، 284/2سوري، 297/2 مصري، 298/2بق نص المادة وهي تطا

  
  )317(مادة 

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كلـه                
  .نحو الباقين

  :المذكرة الإيضاحية
دين، فهـو الـذي     تبين المادة انه إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو صاحب المصلحة في ال            

يتحمل به في مواجهة باقي المدينين المتضامنين، فإذا عاد الدائن عليه بالدين كله فلا يـستطيع                
أن يعود على باقي المدينين، وإذا عاد الدائن على مدين متضامن غيره فيقوم المدين المتضامن               

الدين، فالمـدين   بالوفاء للدائن، ويعود بكل الدين على المدين المتضامن صاحب المصلحة في            
المتضامن صاحب المصلحة في الدين هو الذي يتحمل الدين كله في علاقته ببـاقي المـدينين                
المتضامنين، فلو أقيم الدليل على وجود مدين واحد في الأصل من المدينين المتـضامنين وأن               

  .نينالآخرين هم كفلاء له، وجب أن يتحمل ذلك المدين الدين كله في علاقته مع باقي المدي
والأصل افتراض أن جميع المدينين المتضامنين أصحاب مصلحة في الدين، فإذا إدعى أحـد              
منهم أن واحدا أو أكثر منهم هو صاحب المصلحة فعلية أن يثبت ذلك وفقا للقواعد العامة فـي        

  .الإثبات
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وإذا كان أصحاب المصلحة أكثر من واحد فللمدين الذي أوفى الدين دون أن يكـون صـاحب                 
حة في الدين، أن يرجع على أي منهم بكل الدين، لأن كلا من هؤلاء مدين أصلي، وينقسم             مصل

الدين بين أصحاب المصلحة فيه، فإذا وفى أحدهم الدين كله، سواء كان الوفاء مباشـرة إلـى                 
الدائن أو بوفائه للمدين غير ذي مصلحة الذي قام بالوفاء للدائن رجع على الباقين من أصحاب                

  . ل بقدر حصته في الدينالمصلحة ك
  .  أردني440 ليبي، 286 سوري، 299 مصري، 299وهي تطابق نص المادة 

  
  الفرع الثاني

  الدين المشترك

حيث يعنـي   " الحق المشترك "يجب التنويه إلى عدم دقة العنوان الذي ورد في المشروع القديم            
دين بهذه الحقوق، فتسري    هذا العنوان الحقوق المشتركة، وقد توجد حقوق مشتركة ولا يوجد م          

عليها الأحكام الخاصة بالملكية الشائعة، لذلك الأصح أن يطلق على العنوان الـدين المـشترك            
حيث يوجد عدد من الدائنين ومدين أو أكثر لهؤلاء الدائنين، وبذلك يكـون الـدين المـشترك                 

 الدين المشترك،   صورة خاصة من التضامن بين الدائنين، عرفها الفقه الإسلامي، وأطلق عليها          
وأول التقنينات العربية التي نظمت أحكام الدين المشترك التقنين العراقي، وقد نقلها عن أحكام              
المجلة، وقد نظم التقنين الأردني بعد ذلك أحكام الدين المشترك، وكذلك فعل مشروع القـانون               

ية لم تـنظم موضـوع      المدني العربي الموحد، أما التقنين المصري، وكثير من التقنينات العرب         
الدين المشترك، وقد أخذ المشروع تنظيم الدين المشترك من المجلة ومن التقنينات العربية التي              
أخذت به، لكن المشروع أطلق عليه الحق المشترك وانعكس ذلك على الأحكام التي وضـعت               

معنون بالحق  فيه حيث أتت في معظمها خالية من الدقة والمنطق، وبالتالي فإن الفرع الثاني ال             
المشترك يحتاج إلى تعديل بحيث أينما وجد مصطلح الحق المشترك يتم تعديلـه إلـى الـدين                 

  .المشترك، وقد تم التعديل حيث أصبح عنوان الفرع الثاني الدين المشترك
  

  )318(مادة 
يكون الدين مشتركا إذا اتحد سببه كأن يكون دينا آل بالإرث إلى عدة ورثة أو تعويضا عـن                  

ل المشترك الذي أتلف بالقصد، أو ثمنا للمبيع المشترك الذي بيع بصفقة واحـدة أو بـدلا                 الما
  .للقرض المستقرض من مال مشترك

  :المذكرة الإيضاحية
يظهر من المادة أن الدين المشترك بين عدة دائنين يكون مصدره واحـدا لا يتعـدد، ويجـب                  

ذا الاشتراك ينقسم الدين علـى الـدائنين        وجود اشتراك في الدين بين الدائنين، فإذا لم يوجد ه         
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المتعددين ويصبح دينا متعدد الأطراف، أي لا بد أن يوجد مال شائع بين عدد من الأشخاص،                
ويكون هذا المال هو مصدر الدين المشترك، وقد يوجد الدين المشترك بداية، ويكون كذلك إذا               

في ذمة مدين لهـا، وكـان الورثـة         كان دينا آل بالإرث إلى عدة ورثة، فإذا كان للتركة دين            
ثلاثة، زوجاً، وابنا، وبنتا، فللزوج الربع، وللابن النصف وللبنت الربع، كان هذا الدين الـذي               

  . للتركة دينا مشتركا منذ البداية بين الورثة
وقد يوجد المال الشائع في البداية لا الدين المشترك، ففي حالـة المـال الـشائع لعـدد مـن                    

شخص بإتلاف المال، فينشأ حق في التعويض لكل من يملك في المال الـذي              الأشخاص، وقام   
أتلف، فينشأ لهم دين مشترك تجاه الفاعل، وقد يكون ملكية المبيع شائعة لعدد من الأشـخاص،                
فينشأ دين مشترك نتيجة لبيعهم المال الشائع إلى المشتري، إذ يصبح المشتري مدينا لهم وينشأ               

  . شخاص شيئا مملوكا لهم لشخص آخر، فينشأ عن ذلك دين مشتركدين مشترك، وقد يقرض أ
ويرجع الاشتراك في الدين في الأمثلة السابقة إلى طبيعة الأشـياء التـي اقتـضت أن يبقـى                  
الاشتراك بين الدائنين في الدين نتيجة سبق اشتراكهم في المال، وقد ينشأ الدين المشترك نتيجة               

ق، فقد يملك شخـصان شـيئين مختلفـين، لكـن يمكـن             لوحدة الصفقة أي يرجع إلى الإتفا     
استخدامهما في غرض واحد كأن يملك شخص أرضا ويملك الآخر آلات حرث، ويتم الإتفاق              
بينهما على بيع الأرض، وآلات الحرث في صفقة واحدة وبثمن واحد من غير تعيين حـصة                

بق لا يعيق بعد ذلـك      كل من البائعين، فينشأ عن ذلك دين مشترك لهما على المشتري، وما س            
  . من تحديد نصيب كل منهما من الثمن

يظهر من ذلك أن الدين المشترك لم ينتج في هذه الحالة عن طبيعة الأشياء بل نتج عـن إرادة                   
  . كل من المتعاقدين التي اتفقت على وحدة الصفقة

   . عربي موحد378 عراقي، 303 أردني، وتقارب نص المادة 417وهي تطابق نص المادة 
  

  )319(مادة 
  .لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه

  :المذكرة الإيضاحية
ينقسم الدين المشترك بين الدائنين، ولا يستطيع أي دائن أن يرجع على المدين إلا بقدر حصته                
في الدين، حتى لو كان الدين كله مضمونا بضمان شخصي أو عيني، ويستطيع المدين أن يفي                

ن بقدر حصته، فتبرأ ذمة المدين من هـذه الحـصة، إلا إذا شـارك فيهـا الـدائنون                   لكل دائ 
  . الآخرون، فعندئذ يستطيع الدائن أن يطالب المدين بما نقص من حصته بسبب المشاركة
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وتحدد حصة كل دائن إما بإتفاق الدائنين، أو بنص القانون كما هو الحال في البيع الصادر عن                 
ة واحدة فيكون الثمن دينا مشتركا بينهم ويحدد نصيب كل منهم حسب            ورثة المال الشائع صفق   

  . قانون الميراث
 من  1100 أردني   418 عربي موحد، وتقارب     379 عراقي،   302/1وهي تطابق نص المادة     

  . المجلة
  

  )320(مادة 
إذا قبض أحد الشركاء بعض الدين المشترك، فلأي منهم أن يشاركه فيه بنسبة حصته، ولهـم                

  . ركوا للقابض ما قبضه على أن يتبعوا المدين كل بحصتهأن يت
إذا اختار الشريك متابعة المدين، فليس له أن يرجع على شريكه، ولو هلك باقي الـدين عنـد                  

  .المدين إلا إذا اتفق الشركاء على الرجوع على القابض في هذه الحالة
  :المذكرة الإيضاحية

ظراً لما اعتراها من عيب في الصياغة ونقص فـي          يظهر أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة ن       
الكلمات تجعل من الصعب فهم ما ورد فيها من أحكام، لذلك أقترح أن تعاد صـياغتها علـى                  

إذا قبض أحد الشركاء بعض الدين المشترك، فيكون لباقي الشركاء أن يـشاركوه             (النحو الآتي 
  . يتبعوا المدين كل بحصتهفيما قبض كل بنسبة حصته أو أن يتركوا للقابض ما قبضه و

وإذا اختاروا متابعة المدين، فليس لهم الرجوع على شريكهم القابض، ولو هلك باقي الدين عند               
  ).المدين، إلا إذا اتفق الشركاء على الرجوع على القابض

يظهر من النص انه إذا قبض أحد الدائنين من المدين شيئا من الدين المشترك سواء ساوى أو                 
ص عن حصته، كان للدائنين الآخرين الخيار بأن يشاركوه فيما قبضه عينا كل بنسبة              زاد أو نق  

حصته في الدين، أو يختاروا عدم مشاركته فيما قبض من المدين فيتركوا ما قبض له ويتبعوا                
المدين كل بحصته، وفي هذه الحالة ليس لهم الرجوع على الشريك القابض ولو هلـك بـاقي                 

 إذا كان الشركاء قد اتفقوا بمن فيهم الشريك القابض على الرجوع علـى              الدين عند المدين، إلا   
  .القابض منهم في حالة هلاك باقي الدين عند المدين

 عراقـي،   304 عربي موحد، وتطابق فقرتها الأولى نص المادة         380وهي تطابق نص المادة     
  . أردني419/1

  
  )321(مادة 

ك ثم تـصرف فيهـا أو اسـتهلكها فللـشركاء     إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشتر    
  . الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها
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فإذا هلكت أو تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها، ويكون قـد                  
  .استوفى حصته، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين

  :المذكرة الإيضاحية
ئنين حصته من الدين المشترك، ثم تصرف فيما قبض بالبيع أو الهبة أو غير              قد يقبض أحد الدا   

ذلك من التصرفات أو استهلك ما قبض، فيكون للشركاء الآخرين فـي الـدين المـشترك إذا                 
اختاروا مشاركته أن يرجعوا عليه بالضمان بنسبة حصة كل منهم في الدين، أمـا إذا كانـت                 

ك شيئا وهلك أو أُتلف في يده دون تقصير منه أي بسبب            حصته التي قبضها من الدين المشتر     
أجنبي، فيكون الدائن القابض قد استوفى ما قبضه ويحسب من حصته، ولا يكون لباقي الدائنين             

  . الرجوع عليه، وإنما لهم أن يرجعوا على المدين بما بقي من الدين بذمته
  . حد عربي مو381 أردني، 430 عراقي، 305وهي تطابق نص المادة 

  
  )322(مادة 

إذا قدم المدين لأحد الشركاء كفيلا بحصته في الدين المشترك، أو أحاله المـدين علـى آخـر                 
  .فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه الكفيل أو المحال عليه

  :المذكرة الإيضاحية
، أو أحالـه علـى      يظهر من النص انه إذا قدم المدين لأحد الشركاء، في الدين المشترك كفيلا            

آخر، فيكون لباقي الشركاء في الدين المشترك، أن يشاركوه فيما قبضه من الكفيـل، أو مـن                 
  . المحال إليه

  .  عربي موحد382 أردني، 421 عراقي، 306وهي تطابق نص المادة 
  
  

  )323(مادة 
ضمنوه مـا   إذا اشترى أحد الشركاء بنصيبه في الدين المشترك مالا من المدين فللشركاء أن ي             

أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه، وأن يرجعوا بحصصهم على المـدين، ولـيس لهـم أن                 
  .يشاركوه فيما اشتراه إلا برضاه

  :المذكرة الإيضاحية
يظهر من النص انه إذا قبض أحد الدائنين مقابلا لحصته، فليس لشركائه في الدين المـشترك                

ذلك، فإن لم يتم التراضي بينهم فليس لهم أن         أن يشاركوه عينا فيما قبض إلا إذا تراضوا على          
يرجعوا عليه إلا بالضمان بنسبة حصة كل منهم، فمثلا إذا اشترى أحد الشركاء بحصته مـن                
الدين المشترك مالا من المدين، فشركاؤه في الدين المشترك مخيرون إن شاءوا ضـمنوه مـا                
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 بحصصهم على المـدين،     أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه من المدين، وإن شاءوا رجعوا          
  . وليس لهم أن يشاركوه في المال الذي اشتراه إلا إذا تراضوا على ذلك

  .  عربي موحد383 أردني، 342 عراقي، 307وهي تطابق نص المادة 
  

  )324(مادة 
يجوز لأحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو أن يبرئه منها، ولا يـضمن أنـصبة                  

  .رأشركائه فيما وهب أو أب
  :المذكرة الإيضاحية

إذا ثبت الدين المشترك في ذمة المدين، قبل أن يثبت حقه في ذمة الدائن ولكن هذا الحق الذي                  
يثبت في ذمة الدائن لم يكن له مقابل أخذه الدائن من المدين كأن يكون الدائن قد وهب حـصته   

 المـدين، فـلا رجـوع       في الدين المشترك أو ابرأ ذمته منه، فإنه لا يكون قد قبض شيئا من             
لشركائه في الدين المشترك عليه حيث لا يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو ابرأ ولهـم أن                 

  . يعودوا بحصصهم على المدين
  .  عربي موحد384 أردني، 423 عراقي، 313وهي تطابق نص المادة 

  
  )325(مادة 

كان بدل الصلح مـن     يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يصالح عن حصته فيه، فإن             
جنس الدين، جاز للباقين أن يشاركوه في المقبوض أو أن يتبعوا المدين، وإن كان بدل الصلح                
من غير جنس الدين جاز لهم أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، وللمصالح أن يدفع لهـم                 

  . نصيبهم في المقبوض أو نصيبهم في الدين
  

  

  :المذكرة الإيضاحية
الشركاء في الدين المشترك عن حصته في الدين المشترك، فإن كان بدل الصلح             إذا صالح أحد    

من جنس الدين، فيكون الخيار لباقي الشركاء في الدين المـشترك أن شـاءوا شـاركوه فـي                  
المقبوض، وأن شاءوا اتبعوا المدين، وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين، فيكون الخيار               

 المشترك في أن يتبعوا المدين أو الشريك المصالح، فإذا اتبعـوا            أيضا لباقي الشركاء في الدين    
الشريك المصالح كان له الخيار إن شاء دفع لهم نصيبهم في المقبوض وإن شـاء دفـع لهـم                   

  . نصيبهم في الدين
  .  أردني424 عراقي، 309ابق نص المادة وهي تط
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  )326(مادة 

  . وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيللا يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك تأجيله 
ويجوز له أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين، وفي هذه الحالة ليس له أن يـشاركهم فيمـا                  

  . قبضوه من الدين
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من المادة انه لا يجوز لأحد الشركاء في الدين المشترك أن يؤجل الدين المشترك، ولكن                
ا وافقه باقي الشركاء في الدين المشترك على التأجيل، والمقصود هو تأجيل كل             يستطيع ذلك إذ  

الدين المشترك أما إذا أراد أحد الشركاء في الدين المشترك تأجيل حصته في الدين المـشترك                
فله ذلك دون موافقة باقي الشركاء في الدين المشترك، وإذا قام بتأجيل حصته فلا يحق لـه أن                

  . كاء الدين المشترك فيما قبضوه من الدينيشارك باقي الشر
  .  عربي موحد386 أردني، 425وهي تطابق نص المادة 

  
  الفرع الثالث

  عدم القابلية للانقسام

  )327( مادة 
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم، أو إذا تبين من                  

أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، أو إذا انـصرفت نيـة            الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان،      
  .المتعاقدان إلى ذلك

  )346 (:النص القديم 
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل غير قابـل للانقـسام، أو إذا تبـين مـن                  

نيـة  الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان، أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، أو إذا انـصرفت                
  .المتعاقدان إلى ذلك

  

  :المذكرة الإيضاحية
يظهر من المادة أن عدم قابلية الالتزام تكون في حالة ما إذا ورد على محل غير قابل للانقسام                  
بسبب طبيعته التي لا تسمح بانقسامه، كبيع حيوان أو أي كائن حي فطبيعته لا تسمح بانقسامه،                

  . ما هو الحال في الالتزام بعدم المنافسةأو إذا كان لا يتصور قابليته للانقسام ك
وقد يقبل محل الالتزام الانقسام من الناحية المادية ومع ذلك لا تجوز تجزئته، ويتحقق ذلك إذا                
كان الغرض من الالتزام يحتم أن يكون غير قابل للانقسام، كما في التزام مقاول ببناء منزل،                
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حله وفقا لغرض المتعاقدين هو المنـزل بأكملـه لا          فالتزامه يعد وحدة لا تقبل الانقسام، لأن م       
  . أجزاء منه

وقد تكون عدم قابلية محل الالتزام للانقسام راجعة إلى إرادة المتعاقدين وذلك في حالة اتفاقهم               
  .على عدم تجزئة الوفاء بالالتزام

ة من المشروع على النحو الوارد فـي المـاد        ) 346(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)327.(  

 236 عراقـي،    336 ليبـي،    287 سـوري،    300 مـصري،    300وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني441جزائري، 

  
  )328(مادة 

  . إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا
  . للمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته

  :ة الإيضاحيةالمذكر
وهو أن يستطيع الدائن أن     , تبين الفقرة الأولى الحكم الذي ينظم العلاقة بين الدائنين والمدينين           

يعود على أي من المدينين بالالتزام الكامل، ويرد ذلك لأنه التزام واحد لا يقبل التجزئة لـذلك                 
  . الدائن بكل الدينفإن ذمة أي مدين من المدينين المتعددين تكون مشغولة بالنسبة إلى 

وإذا انقضى الالتزام غير قابل للانقسام بسبب من أسباب انقضاء الالتزام الأخرى، غير الوفاء              
بالنسبة لأي من بين المدينين ينقضي الدين بالنسبة للمدينين الآخرين ويرجع السبب في ذلـك               

  .إلى وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام
وفاء للدائن، فإن وفاءه يعد مبرءا لذمة المدين الموفي وذمم غيره مـن             وإذا قام أحد المدينين بال    

المدينين من الالتزام غير قابل للانقسام، ويكون للمدين الموفي بالدين الرجـوع علـى بـاقي                
  . المدينين معه في الالتزام المشترك كل بقدر حصته

 في الـدين فيتحملـه      ولكن قد يتبين من الظروف أن أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة           
وحده، فإذا تعدد المدينون وكان في الحقيقة يوجد مدين واحد، وبـاقي المـدينين هـم كفـلاء                  
فصاحب المصلحة في الوفاء هو المدين فيتحمل الوفاء، أما باقي المدينين الذين هم في حقيقتهم               

ي الوفـاء، فـلا     كفلاء فلا يتحملون شيئا، فمثلا إذا عاد الدائن على المدين صاحب المصلحة ف            
يستطيع ذلك المدين أن يعود على باقي المدينين لأنهم في حقيقتهم كفلاء له، وإذا عاد الـدائن                 
على أحدهم عليه أن يفي بالالتزام للدائن، وله أن يعود بالدين كلـه علـى المـدين صـاحب                   

الآتـي  المصلحة في الوفاء لذلك من الأفضل إضافة عبارة للفقرة الثانية لتكون علـى النحـو                

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

للمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظـروف                 (
  ). غير ذلك

 237 عراقـي،    337 ليبـي،    288 سـوري،    301 مـصري،    301وهي تقارب نص المادة     
  .  أردني443جزائري، وتطابق نص المادة 

  
  )329(مادة 

قسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل          إذا تعدد الدائنون في الالتزام غير قابل للان       
دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلـك                 
كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتـزام وفقـا لمـا                 

  . يقتضيه القانون
  . الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصتهيرجع الدائنون على 
  :المذكرة الإيضاحية

يجوز لكل دائن من الدائنين المتعددين في دين غير قابل للانقسام، أن يعود على المدين بالدين                
كاملا لأن ذمة المدين انشغلت به نحو كل دائن، ويستطيع المدين أن يفي بالدين كله إلـى أي                  

أت ذمته من الدين نحو باقي الدائنين، ويجوز لأي دائـن أن يعتـرض              دائن، وإذا قام بذلك بر    
ويطلب من المدين عدم الوفاء بكل الالتزام لدائن آخر، ففي هذه الحالة يحذر على المـدين أن                 
يفي بالدين إلا للدائنين مجتمعين وان تعذر عليه ذلك، وجب عليه أن يقوم بإيداع الشيء محـل              

  .جميعا حسب ما يتطلبه القانونالالتزام على ذمم الدائنين 
وإذا توفي أحد الدائنين المتعددين في التزام غير قابل للانقسام، فإذا كان الإتفاق هو الذي نـتج                 
عنه عدم قابلية الالتزام للانقسام، انقسم الدين على ورثة الدائن، ويرجع ذلـك إلـى أن عـدم                  

ئن، فأصبح الورثة مـن أصـحاب       الانقسام تقرر لمصلحة الدائن، فزالت المصلحة بموت الدا       
  . المصلحة في أن ينقسم الدين عليهم

أما إذا كانت طبيعة محل الالتزام هي السبب في عدم قابلية الالتزام للانقسام، فلا ينقسم الـدين                 
على الورثة، فيبقى غير قابل للانقسام بين الورثة، كما هو غير قابل للانقـسام بالنـسبة إلـى               

  . الدائنين جميعا
شروع نص على عدم الانقسام بالنسبة إلى ورثة الدائن في حالة تعدد الـدائنين، وأغفـل                والم

النص على عدم الانقسام بالنسبة إلى ورثة المدين في حالة تعدد المدينين، والسبب في ذلك أن                
قواعد الشريعة الإسلامية في الميراث تفيد أن تركة المدين هي المسئولة عن ديونـه، فيبقـى                

  .غير قابل للانقسام حتى ولو تعدد الورثةالالتزام 
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أما إذا تعدد الدائنون بالتزام غير قابل للانقسام، فقواعد الشريعة الإسلامية في الميراث لا تغني              
عن النص، فإن هذه القواعد لا تمنع من انقسام حقوق التركة بين الورثة، وإذا مـات الـدائن                  

ه من الممكن أن ينقسم على ورثته لـولا عـدم           وترك ورثة متعددين فإن الالتزام الذي كان ل       
  . قابليته للانقسام بطبيعته

وفي حالة عدم قابلية الالتزام للانقسام بالنسبة للورثة، جاز لكل وارث أن يطالب بأداء الالتزام               
كاملاً وأن يعترض ويطلب من المدين عدم الوفاء بكل الالتزام لوارث آخر، أو لدائن آخـر،                

 في حالة الاعتراض أن يفي بالدين إلا لجميع الدائنين بمن فيهم الورثة، فإذا              فيحذر على المدين  
  . تعذر ذلك عليه أن يقوم بالوفاء عن طريق إيداع الشيء محل الالتزام وفق أحكام القانون

وإذا قام المدين بالوفاء بالالتزام غير القابل للانقسام لأحد الدائنين دون اعتراض مـن بـاقي                
رأ ذمته تجاه جميع الدائنين، ويكون لباقي الدائنين الرجوع علـى الـدائن الـذي               الدائنين، فتب 

  . استوفى الالتزام من المدين كل بقدر حصته
 238 عراقـي،    338 ليبـي،    289 سـوري،    302 مـصري،    302وهي تطابق نص المادة     

  . أردني442جزائري، 
  

  الباب الرابع

  انتقال الالتزام

  الفصل الأول

  حوالة الحق

  )330(مادة 
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفـاق                   

  .المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين
  :المذكرة الإيضاحية

يعود إمكانية تحقق الحوالة إلى المذهب المادي في الالتزام الذي يجرد الالتزام مـن شـخص                
دائن وشخص المدين، مما يمكن من تغيير الدائن أو المدين، وبالتالي أمكـن تـصور نقـل                 ال

الالتزام باعتباره حقا وهذه هي حوالة الحق، أو باعتباره التزاما وهذه هـي حوالـة الـدين،                 
وحوالة الحق إتفاق بين المحيل والمحال له فهي من العقود الرضـائيه إذ إن اتفاقهمـا كـاف                  

 حرص المشروع أسوة بغيره من التقنينات الحديثة على النص صـراحة أن لا              لانعقادها، وقد 
علاقة لرضا المدين في وجود حوالة الحق، فيكفي لانعقادها رضا المحيل والمحال لـه حتـى                
ولو لم يرض المدين المحال عليه أن تتم حوالة الحق، والعلة من ذلك أنه لا يختلـف الأمـر                   

  .في كل الأحوال سواء أكان مدينا للمحيل أم مدينا للمحال لهبالنسبة للمدين، إذ إنه مدين 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

والقاعدة أن كل الحقوق الشخصية يمكن حوالتها، ولا يؤثر في ذلك أي وصف يلحقها سـواء                
أكانت مؤجلة أم معلقة على شرط، ولا يمنع ذلك اختلاف طبيعتها، سـواء أكانـت مدنيـة أم                  

  .ى الحقوق التي يكون محلها دفع مبلغ من النقودتجارية، وإن كان الشائع في العمل أن ترد عل
ويستثنى نص المادة بعض الحقوق إذ لا يجوز حوالتها، ويرد الاستثناء أما إلى وجـود نـص                 
قانوني يمنع حوالة حق معين، كما هو الحال في الحقوق التي تأبى طبيعتها أن تقبل الحوالـة                 

رع النزول عن المزارعة إلا بموافقـة        من المشروع التي لا تجيز للمزا      686مثل نص المادة    
 من المشروع التي تتطلب لانتقال التعويض عن        187/3خطية من مقدم الأرض، ونص المادة       

الضرر الأدبي إلى الغير تحديد قيمته اتفاقا أو قضاء، أو وجود اتفاق بين الدائن والمدين على                
تفق المؤجر والمستأجر على عدم     عدم جواز حوالة الحق، فلا يستطيع الدائن حوالة حقه، كأن ي          

  .جواز قيام المستأجر بالنزول عن حقه في الإيجار للغير
أو حالت طبيعة الالتزام دون إمكانية حوالة الحق، ويتحقق ذلك في حالة كون شخصية الـدائن         

  .لها أهمية في التعاقد
ي،  لبنان 280 عراقي،   362 ليبي،   290 سوري،   303 مصري،   303وهي تطابق نص المادة     

  .  يمني390 جزائري، 239
  

  )331(مادة 
  .لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز

  :المذكرة الإيضاحية
توجد حقوق غير قابلة للحجز عليها بنص القانون، فلا تجوز حوالتها من ذلـك عـدم جـواز                  

قة، ولا على أجـور     الحجز على النفقة، ولا على الأشياء الموهوبة، أو الموصى بها لتكون نف           
الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين والموظفين إلا في الحدود التي سـمح القـانون              
بالحجز عليها، والحق الذي يكون غير قابل للحجز في شق منه فحسب لا تمتنع حوالته إلا في                 

  . الحدود التي يكون فيها غير قابل للحجز
 ـ 304 مـصري،    302وهي تطابق نص المادة       240 عراقـي،    364 ليبـي،    291وري،   س

  جزائري
  

  )332(مادة 
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها                   

  . قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ
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  :المذكرة الإيضاحية
 المحال عليه إلا إذا تم إعلانه بها، أو قبوله لها ولا فـرق بـين               لا تنفذ الحوالة في حق المدين     

الطريقتين، فأي منهما يكفي لجعل الحوالة نافذة في حق المدين المحال عليه، حيـث يـصبح                
عالما بها وتنفذ الحوالة في حقه، ويكون المحال له هو دائنه الوحيد، أما قبل علمـه بالحوالـة                  

  . ئن ولا تنفذ الحوالة في مواجهتهفتكون العلاقة بينه وبين الدا
ويستوي إعلان المدين بالحوالة بناء على طلب المحيل أو المحال له، وغالبا يكون بناء علـى                
طلب الأخير، لأنه صاحب مصلحة في ذلك، ويجب أن يكون إعلانه بورقة رسمية حتى يكون               

، أما بخصوص قبـول  للإعلان تاريخ ثابت، أي يجب أن يتم الإعلان عن طريق الكاتب العدل         
المدين الحوالة فيقتصر مفهومه على مجرد علم المدين بها، وعليه لا يكون من آثـار قبولـه                 
الحوالة أن يصبح طرفا في اتفاق الحوالة، ويجب أن يكون القبول معاصرا للحوالة أو لاحقـا                

 ضـمنا كـأن     لها كما لو صرح المدين وقت إنشاء الحوالة انه يقبلها، وقد يكون قبوله الحوالة             
يقوم بوفاء جزء من الدين إلى المحال له، ولا يعني قبول المدين الحوالة إقراره بالدين بلا قيد                 
أو شرط إذ لا يسقط حقه في التمسك بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل باسـتثناء                   

  .الدفع بالمقاصة
الحوالة، وإما قبولها منه، ولما كان      ويتطلب نفاذ الحوالة في مواجهة الغير، إما إعلان المدين ب         

إعلان المدين بالحوالة لا يصح إلا بورقة رسمية فإن هذا الإعلان يكون لـه تـاريخ ثابـت،                  
والغاية من اشتراط ثبوت التاريخ هي منع أي تواطؤ يمكن أن يتم بين المحيل والمحال إليـه                 

احم المحال له مع محال لـه       إضرار بحق الغير عن طريق تقديم تاريخ الحوالة، وكذلك إذا تز          
آخر، وكانت الحوالة نافذة في حق الغير عن طريق إعلانها للمدين، فتاريخ الإعلان هو الذي               

  .يحدد مرتبتها بالنسبة إلى الحوالة الثابتة الأخرى
أما إذا كان نفاذ الحوالة في حق الغير عن طريق قبولها من قبل المدين، فلـيس مـن الأكيـد                    

لهذا القبول، ومن المؤكد أن الحوالة لا تنفذ في حق الغير إلا إذا وجد تاريخ               وجود تاريخ ثابت    
ثابت للقبول، وعليه إذا كان نفاذ الحوالة عن طريق قبولها من المدين فتكون نافذة في حقه من                 
تاريخ قبوله لها، ولم لم يكن لها تاريخ ثابت، ولا تنفذ في حق الغير إلا إذا كان لقبول المـدين                    

  .ريخ ثابت، وهذا يعني أنها قد تكون نافذة، في حق المدين ولا تكون نافذة في حق الغيرلها تا
 241 عراقـي،    364 ليبـي،    292 سـوري،    305 مـصري،    305وهي تطابق نص المادة     

  . جزائري
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  )333(مادة 
يجوز للدائن المحال له قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على                 

  .الحق الذي انتقل إليه
  :المذكرة الإيضاحية

ينتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له فور انعقاد الحوالة، أي حتى قبـل أن تكـون                   
نافذة في حق المحال عليه، وينتقل الحق المحال به بكل قيمته إلى المحال له حتى ولـو دفـع                   

، وإن كان حقا شخصيا يعد منقولا معينا        المحال له ثمنا أقل، ويرجع ذلك لأن الحق المحال به         
بالذات، والقاعدة أن ملكية المنقول المعين بالذات تنتقل بمجرد انعقاد العقد، أي بمجرد انعقـاد               
عقد الحوالة، والحق الذي ينتقل هو الحق الذي كان في ذمة المدين المحال عليه، للدائن المحيل                

في ذمة المدين للمحال له، ويترتب على ذلك انه         فيصبح بعد نفاذ الحوالة في حق المدين، حقا         
بمجرد انعقاد الحوالة، لا يستطيع المحيل أن يعود على المحال عليه ويطالبه بالحق المحال به،               
فإذا وفاه المدين وهو حسن النية، أي لا يعلم بالحوالة فإن الوفاء يكون صحيحا مبرءا للذمـة                 

  . قبل المحال له بالضمانمن جانب المدين، ولكن يكون المحيل مسؤولا
ولكن لا يستطيع المحال له قبل نفاذ الحوالة في حق المحال عليـه بإعلانـه أو بقولهـا، لأن                   
المحال عليه يعلم بوجود الحوالة، ولكن يستطيع المحال له أن يتخذ الإجراءات التـي تحـافظ                

هاء، أو يقيد رهنـا، أو  على الحق المحال به، كأن يقطع التقادم، إذا كانت مدته على وشك الانت            
  . امتيازا يضمن الحق المحال به

 242 عراقـي،    365 ليبـي،    293 سـوري،    306 مـصري،    306وهي تطابق نص المادة     
  . جزائري

  
  )334(مادة 

  .تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن كما تعد شاملة لما حل من أقساط
  :المذكرة الإيضاحية
 بعد نفاذ الحوالة في حق المحال عليه ينتقل الحق المحـال بـه بتوابعـه                يظهر من المادة انه   

وصفاته وضماناته التي كانت موجودة وقت نفاذ الحوالة، ويترتب على ذلك التـزام المحـال               
عليه بالوفاء فقط للمحال له، ويستطيع المحال له أن يقاضي المحال عليـه لاقتـضاء الحـق                 

  .ياراالمحال به جبراً إن لم يف به اخت
وإذا كان الحق المحال به ثابتا بسند تنفيذي انتقل إلى المحال له قابلا للتنفيذ، وإذا كـان حقـا                   
تجاريا انتقل إلى المحال له بهذه الصفة، وإن وجدت ضمانات للحق المحال به انتقل بضماناته               

 للانقـسام أو  للمحال له، فإذا كان مضمونا برهن أو امتياز أو كفيل، أو تضامن أو عدم القابلية     
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غير ذلك من الضمانات، انتقل الحق المحال به إلى المحال عليه مع ضماناته، لأن ضـمانات                
الحق تعد من توابعه ومن شأنها أن تقويه وتؤكده ولا شك أن المحال إليه وضعها في الاعتبار                 

  .حين إتفاقه مع المحيل على الحوالة
ذه الصفة ويكون للمحال له في هـذه الحالـة          وإذا كان الحق المحال به مقسطا انتقل الحق به        

قبض الأقساط التي لم تحل، ولو كان ذلك عن مدة سابقة على عقد الحوالة، بل أن المحال لـه                   
  .يستحق ما حل فعلا وقت صدور الحوالة من أقساط ما دام المحيل لم يقبضه

 243 جزائـري،    366 ليبـي،    294 سـوري،    307 مصري،   307وهي تطابق نص المادة     
  زائري، ج
  

  )335(مادة 
على المحيل أن يسلم إلى المحال إليه سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسـائل                   

  .لتمكينه من حقه
  :المذكرة الإيضاحية

يستوجب انتقال المحال به إلى المحال له أن يلتزم المحيل بتسليم المحال له سند الحق المحـال                 
ينه من حقه، ويقع عادة أن الحوالة تدون فـي سـند الحـق،              به والوسائل التي تؤدي إلى تمك     

ويسلمه المحيل إلى المحال له، وبالتالي يشمل ما يثبت الحوالة والسند المتضمن للحق فـي آن                
واحد، وتصح حوالة الحق المحال به غير الثابت بالكتابة، وعلى المحيل أن يهيئ للمحال لـه                

  . وسائل إثبات هذا الحق 
 من مشروع التقنين المصري، ولكن حذفت من لجنة المراجعة          434ة من المادة    والمادة مأخوذ 

لأنها رأت في تطبيق القواعد العامة غناء عنها، لذلك لم ترد في التقنين المصري، وغيره من                
  .التقنينات العربية التي تأثرت به

  
  )336(مادة 

به وقت الحوالة ما لم يوجد      إذا كانت الحوالة بعوض لا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال            
  . اتفاق يقضي بغير ذلك

  . إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق
  :المذكرة الإيضاحية

  . تنظم المادة ضمان المحيل وجود الحق وفرقت بين الحوالة بعوض، والحوالة بغير عوض
د الحق وقت الحوالة، فإذا انقضى الحـق        فإذا كانت الحوالة بعوض فالمحيل لا يضمن إلا وجو        

بالوفاء قبل وجود الحوالة، أو بأي سبب آخر، أو كان الحق ناشئا عن عقد باطـل، أو قابـل                   
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للإبطال، وتمسك بإبطاله وقضى بذلك، أو إذا تصرف فيه المحيل قبل ذلك بحوالـة صـارت                
  . نافذة في مواجهة الغير يكون الحق غير موجود وقت الحوالة

ن مصدره القانون، وينحصر فقط في وجود الحق وتوابعـه وتوثيقاتـه، وبالتـالي لا               والضما
ينصرف إلى يسار المدين المحيل، فوجود الحق وتوابعه وتوثيقاته وقت الحوالة يؤدي إلى عدم              
مساءلة المحيل بعد ذلك ولو زالت هذه الأمور بعد وجود الحوالة بسبب لا يرجع إلى المـدين                 

سبب التقادم المسقط مثلا، وكل ما سبق يسري، ما لم يوجد اتفاق على غير              المحيل، كزوالها ب  
ذلك، أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يحق للمحال له أن يرجع على المحيل بـشيء لأن                  
الأخير لم يتقاض شيئا مقابل الحوالة لذلك لا يجوز أن يلزم المحيل برد شيء للمحال له بل لا                  

  . الحقيضمن المحيل حتى وجود 
  .  جزائري242 ليبي، 295 سوري، 308 مصري، والمادة 308وهي تطابق نص المادة 

  
  )337(مادة 

  . لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان
إذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى وقت الحوالة ما لـم يوجـد                  

   .إتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

الأصل ألا يضمن المحيل يسار المدين المحال عليه، إلا إذا اتفق المحيل مع المحال له علـى                 
هذا الضمان، فإذا اتفق على أن يضمن المحيل يسار المحال عليه، ولم يبين أي يسار يعنـي،                 

 وذلـك تطبيقـا   فاليسار المضمون ينصرف إلى يسار المدين المحال عليه وقت انعقاد الحوالة،      
لقاعدة تفسير الشرط لصالح الملتزم وهو هنا المحيل، فإذا كان المدين المحال عليـه موسـرا                
وقت انعقاد الحوالة فإن ذمة المحيل تبرأ من الضمان، حتى لو أعسر المدين المحال عليه بعد                

ذلك كـأن  ذلك ولو كان ذلك قبل أن تنفذ الحوالة في حقه ويطبق ما سبق ما لم يتفق على غير                
  . يتفق على ضمان يسار المحال له وقت حلول ميعاد الوفاء

ويجب أن يكون ضمان المحيل ليسار المدين المحال عليه في إتفاق خاص، فـإذا لـم يوجـد                  
الإتفاق الخاص بضمان يسار المدين المحال عليه، لا يضمن المحيل إلا وجـود الحـق، ولا                

عقاد الحوالة، وحتى ولو كان عالما بإعساره لأن        يضمن يسار المدين المحال عليه ولو وقت ان       
  . علمه بإعساره لا يقوم مقام الإتفاق

  .  جزائري245 ليبي، 269 سوري، 309 مصري، 309وهي تطابق نص المادة 
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  )338(مادة 
إذا رجع المحال له بالضمان طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد مـا أخـذه مـع                   

  .وجد اتفاق يقضي بغير ذلكالمصروفات ولو 
  :المذكرة الإيضاحية

إذا تحقق الضمان يرجع المحال له على المحيل، بما أخذه منه عوضا عن الحق المحال به، مع                 
المصروفات التي كان قد أنفقها في إبرام الحوالة ونفقات مطالبة المحيـل ونفقـات الرجـوع                

  .بالضمان على المحيل
 من ذلك، إذا وجد شرط يخفف من الضمان، بل يجوز إعفاء            ويجوز أن يرجع المحال له بأقل     

المحيل إعفاء كليا حيث لا يرجع المحال له على المحيل بشيء، وذلك في حالة وجود شـرط                 
من قبل المحيل بعدم الضمان، وكان الحق المحال به هو مجرد إدعاء قد يثبت وقـد لا يثبـت                 

  .رضى المحال له بذلك
  .  جزائري246 ليبي، 297 سوري، 310مصري،  310وهي تطابق نص المادة 

  
  )339(مادة 

  .يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشتراط عدم الضمان
  :المذكرة الإيضاحية

يكون المحيل مسئولا عن أفعاله التي تلحق الضرر بالمحال له، كأن تـؤدي إلـى إنقـاص أو         
المحال به من المدين المحال عليه، أو يرهنه أو يقوم بحوالته           زوال المحال به، أو أن يستوفي       

  .مرة أخرى لشخص آخر
ويضمن المحيل غوائل أفعاله الشخصية حتى لو كانت الحوالة بغير عوض، أو كان قد اشترط               

  .على المحال له عدم الضمان
م المحال  وإذا تحقق ضمان المحيل عن أفعاله الشخصية يكون مسئولا عن الحق المحال به أما             

  . له حتى لو كان أكثر مما دفع المحال له
  .  جزائري247 ليبي، 298 سوري، 311 مصري، 311وهي تطابق نص المادة 

  
  )340(مادة 

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالـة                  
  .ن عقد الحوالةفي حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة م
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  :المذكرة الإيضاحية
يكون للمدين المحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال له بالدفوع التـي كـان يـستطيع أن                  
يتمسك بها في مواجهة المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، ويرجع ذلك إلى القول بـأن الحـق                  

يرد عليه من دفوع، فإذا كـان       الذي كان للمحيل هو الذي انتقل إلى المحال له لذلك ينتقل بما             
الحق المحال به قد انقضى قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها، كان للمحال عليه أن يتمسك بهـذا             
الانقضاء في مواجهة المحال له، كما له التمسك بالدفع ببطلان مصدر الحق المحـال بـه لأن          

ن يتمسك به فـي مواجهـة       هذا الدفع كان بإمكانه أن يتمسك به في مواجهة المحيل فيستطيع أ           
  . المحال له

ويستطيع المحال عليه أن يتمسك بالدفوع الناشئة عن عقد الحوالة، فهذا العقد هو سند المحـال                
له في مطالبة المحال عليه، فإذا كان هذا العقد باطلا كان للمحال عليه أن يدفع بذلك لأن لكـل              

عقد للإبطال لمصلحة المحيل فلا يستطيع      ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، أما إذا كان قابلية ال         
المحال عليه أن يتمسك بإبطاله لأنه لا يملك هذا الحق وأن التمسك بالإبطال يثبت للمحيل ولا                

  . يثبت للمحال له
  .  جزائري248 ليبي، 299 سوري، 312 مصري، 312وهي تطابق نص المادة 

  
  )341(مادة 

  .التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغيرإذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة 
  :المذكرة الإيضاحية

قد يقوم المحيل بحوالة حقه إلى أكثر من محال له بعقود حوالة متتالية، وفي هذه الحالة، يتعدد                 
المحال لهم، فإذا تنازعوا يقدم منهم من كانت حوالته سابقة في النفاذ في حق غيره من المحال                 

تأخرا عن حوالة غيره من المحال لهم شريطة ألا يوجد غش لأن الغش             لهم ولو كان انعقادها م    
يفسد التصرفات، فإذا تمت الحوالة التالية بالتواطؤ بين المحيل والمحال له الثـاني للإضـرار               
بحق المحال له الأول وجب تقديم المحال له الأول، ولو كان إعلان أو قبول الحوالة من قبـل                  

  . لاحقا لقبول الحوالة الثانية وإعلانها المحال عليه الأول قد جاء 
  .  جزائري249 ليبي، 300 سوري، 313 مصري، 313وهي تطابق نص المادة 

  
  )342(مادة 

إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالـة                  
  . بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر
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 حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فـإن الـدين               وفي هذه الحالة إذا وقع    
يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حـصة                

  . الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة
  :المذكرة الإيضاحية

حوالة في مواجهته إلا بقبول المدين المحـال        إذا وجد دائن للمحيل يعد من الغير ولا تسري ال         
  .عليه ثابت التاريخ أو بإعلانه بها

ولكن إذا أوقع دائن المحيل حجزا على الحق المحال به وهو تحت يد المحيل فيمكن أن تحدث                 
  :إحدى الصور الآتية 

ر للحجز  قبل توقيع الحجز تحت يد المدين، فلا أث       " دائن المحيل "أن تنفذ الحوالة في حق الغير       
الذي يقوم به الغير على الحق لمحال به لأنه قد خرج من ذمة المحيـل، وبالتـالي لا يجـوز                    

  .الحجز عليه لأنه لا يدخل في الضمان العام لدائني المحيل
أن تنفذ الحوالة بعد توقيع الحجز من قبل دائن المحيل، ففي هذه الحالة يقع الحجـز صـحيحا                  

 وهو مدين الحاجز، مع العلم أن إتخاذ إجراءات نفاذ الحوالة           لأنه وقع على مال مملوك للمحيل     
بعد الحجز تجعل من ذلك حجزا آخر مما يتيح للمحال له اقتسام الحق المحال به مـع دائـن                   

  .المحيل الحاجز قسمة غرماء
أن يقع حجزان أولهما سابق على نفاذ الحوالة في حق الغير، وثانيهما لاحق لذلك وهذا يقتضي                

حق المحال به بين الحاجز المتقدم والمحال له، والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن              تقسيم ال 
يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يكمل به المحال له قيمة الحوالة، والعلـة مـن ذلـك أن                   

 .الحوالة غير سارية في حق المتقدم على حين تعد سارية في حق الحاجز المتأخر

  .  جزائري250 ليبي، 301 سوري، 314ري،  مص314 وهي تطابق نص المادة 
  

  الفصل الثاني

  حوالة الدين

  )343(مادة 
  .تتم حوالة الدين بإتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين

  :المذكرة الإيضاحية
لم تنظم مجلة الأحكام العدلية إلا حوالة الدين ويعد ذلك لأخذ المذهب الحنفي بحوالة الدين دون                

  .حوالة الحق
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حوالة الدين عقد بين المدين وشخص آخر، يترتب عليه نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمـة                 و
الشخص الآخر، حيث يصبح مدينا محله في الدين، وبالتالي يكـون المـدين هـو المحيـل،                 

  . والشخص الآخر هو المحال عليه، والدائن هو الحال له
لة الحق، لأنه يرى أن الدين يعتمد علـى         والتقنين الفرنسي لم يأخذ بحوالة الدين، بل أخذ بحوا        

الثقة الشخصية التي توخاها الدائن في المدين، إذ لا تكون هذه الثقة على درجة واحـدة عنـد                  
  . الناس

 2،  281/1 عراقـي،    339 ليبي،   302 سوري،   315 مصري،   315وهي تطابق نص المادة     
ظم حوالة الدين في الفـصل       أردني ويلاحظ أن التقنين الأردني ن      993 جزائري،   251لبناني،  

 يمني وأطلق عليها الحوالـة      402الثاني من الباب الخامس بعنوان عقود التوثيقات الشخصية،         
  .  من مجلة الأحكام الشرعية673 من مرشد الحيران قدري باشا 876بالمال، راجع المواد 

  
  )344(مادة 

  .لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها
 المحال عليه، أو المحيل بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالـة                إذا قام 

  . ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار عد سكوت الدائن رفضا للحوالة
  :المذكرة الإيضاحية

ذا إذا انعقدت حوالة الدين بإتفاق بين المدين الأصلي والمدين الجديد لا تنفذ في حق الدائن إلا إ                
أقرها، فالإقرار أمر لازم لنفاذ حوالة الدين في مواجهة الدائن، فلا يكفي إعلانه بها لتنفذ فـي                 
مواجهته كما هو الحال في شأن حوالة الحق بل لا بد من إقرارها، ويلاحظ أن إقرار الـدائن                  

  . ليس شرطا لانعقاد حوالة الدين، بل أن إقراره يعد شرطا لنفاذها في مواجهته
الدائن للحوالة قد يكون صريحا وذلك إذا استخدم طريقة من طرق التعبير الصريح عن              وإقرار  

الإرادة، وقد يكون ضمنيا ويكون ذلك إذا طالب المدين الجديد المحال عليه بالدين أو اسـتوفى                
  .منه جزءا من الدين المحال به

تعد من قبيـل العقـد      ولكون حوالة الدين موقوف نفاذها في مواجهة الدائن على إقراره، لذلك            
الموقوف، فإذا أقرها الدائن تترتب آثارها فيما بين المحيل والمحال عليه في مواجهة الـدائن،               
وإن رفضها بقي المدين الأصلي مدينا له كما كان ولا ينتقل الدين بالنسبة للـدائن مـن ذمـة                   

  .المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه
 حتى ولو كان المحال عليه أفضل من المدين الأصلي لأن           ولا يجبر الدائن على إقرار الحوالة     

الأمر يعود إلى تقدير الدائن، فإذا رفض الحوالة فيكون له من التقديرات الخاصة بـه تـدعوه                 
  .لذلك وهذا كاف ولا تعقيب عليه في تقديره بل لا يسأل عن أسباب رفضه

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

صلي والمحال عليه، لكنها لا تنفـذ       وإذا رفض الدائن الحوالة، فإنها تبقى قائمة بين المدين الأ         
في مواجهة الدائن، فلا يكون المحال عليه مدينا للدائن، ولا يستطيع الدائن أن يطالب المحـال                

  . عليه بالوفاء
وقد يرفض الدائن الحوالة صراحة باستخدام وسيلة من وسائل التعبير الصريح عـن الإرادة،              

ضمني أن يعلن الدائن بالحوالة ويعين له       وقد يصدر الرفض منه ضمنا، ومن صور الرفض ال        
أجلا معقولا ليقرها فإذا انقضى الأجل دون أن يحدد الدائن موقفة من حوالة الدين فإن سكوته                

  .  من استثناء350/2يعد رفضا لها، مع مراعاة ما ورد في المادة 
د الحوالـة لا    ويترتب على إقرار الدائن حوالة الدين الأثر الرجعي، حيث يسند إلى وقت انعقا            

إلى وقت صدور الإقرار، ويترتب على ذلك انه إذا أبرمت حوالة الدين بين المدين الأصـلي،                
والمحال عليه وتوافرت فيها شروط الانعقاد، وشروط الصحة، وقبل أن يقرهـا الـدائن فقـد                

والة في  المدين الأصلي أو المحال عليه، أهليته، وبعد ذلك اقرها الدائن، فينتج عن ذلك نفاذ الح              
مواجهته لأن لإقراره أثر رجعي، أما إذا لم يكن للإقرار أثر رجعي فيشترط توافر الأهلية في                

  .المدين الأصلي، والمحال عليه إلى وقت إقرار الدائن الحوالة
 252 لبنـاني،    287 عراقـي،    240 سـوري،    316 مصري،   316وهي تطابق نص المادة     

  . جزائري
  

  )345(مادة 
ال له موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا، كان المحال عليه ملزما قبل المحيل              إذا لم يحدد المح   

بالوفاء للمحال له في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ويسري هذا الحكـم                 
  .ولو رفض المحال له الحوالة

م به نحو المحال    لا يجوز للمحيل أن يطالب المحال عليه بالوفاء للمحال له، إذا لم يقم بما التز              
 .عليه بمقتضى عقد الحوالة

  :المذكرة الإيضاحية
إذا انعقدت الحوالة، تكون ملزمة للمحال عليه نحو المدين الأصلي المحيـل قبـل أن يقرهـا                 
الدائن، والذي يلتزم به المحال عليه هو التزام بعمل إذ يلتزم بتخليص ذمة المدين الأصلي من                

قت حلول الدين المحال به، وقد يتفق على أن يكـون الوقـت             الدين في الوقت المناسب وهو و     
المناسب هو وقت مطالبة الدائن المدين الأصلي بالدين، وإذا لم يتفق المـدين الأصـلي مـع                 
المحال عليه على الوقت، فالمهم أن يدرأ المحال عليه أية مطالبة تصدر من الـدائن للمـدين                 

  . الأصلي
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 بوفاء الدين المحال به للدائن، أو قام بتسليم الدين إلى المـدين             ويقوم المحال له بالعمل، إذا قام     
  .الأصلي لتسليمها للدائن، ففي ذلك ما يكفي لأنها مطالبة الدائن المدين الأصلي

فإذا لم يقم المحال عليه بأداء التزامه بالعمل على وفاء الدين للدائن، يكون للمدين الأصـلي أن               
لمسئولية العقدية، فهو لا يرجع عليه بالدين المحال به ذاته،          يعود عليه بالتعويض على أساس ا     

بل يرجع عليه بالتعويض لإخلاله بالتزامه بدرء مطالبة الدائن للمدين والتزام المحال عليه نحو              
المدين الأصلي يبقى قائما حتى لو رفض الدائن إقرار الحوالة، لأن رفض الحوالة مـن قبـل                 

الة بين المدين الأصلي والمحال عليه، إذ يبقـى المحـال عليـه             الدائن لا يؤثر في اتفاق الحو     
ملتزما أمام المدين الأصلي ومطالبة الدائن له بالدين، إما بالوفاء للدائن بالدين وعلى الدائن أن               
يقبل الوفاء، لأنه يجوز الوفاء من الغير، وإما أن يعطي المدين الأصلي مقدار الـدين لدفعـه                 

  .للدائن
 الأصلي أن يتفق مع المحال عليه على غير ما سبق، فالعلاقة القائمة بينهمـا               ويستطيع المدين 

مصدرها اتفاقهما، فيستطيعان أن يتفقا على انه إذا لم يقر الدائن الحوالة، فإن اتفاقهمـا علـى                 
الحوالة يسقط تبعا لذلك ولهما أن يتفقا على أن الحوالة لا تنتج أثرا إلا إذا اقرها الدائن، حيث                  

رتب على المحال إليه أي التزام نحو المدين الأصلي قبل إقرار الدائن الحوالة، والأصـل               لا يت 
أن يتم الإتفاق في عقد الحوالة، لكن لا يمنع من وجود إتفاق لاحق لعقد الحوالة يعدل فيه مـا                   

  .ورد في عقد الحوالة
ن يبيع المدين الأصلي    وإذا كان الإتفاق بين المدين الأصلي، والمحال عليه، ملزما للجانبين، كأ          

شيئا إلى المحال عليه، وفي مقابل ثمنه يتحمل المحال عليه دينا في ذمة البائع وهـو المـدين                  
الأصلي فإذا لم يقم البائع والمدين الأصلي بتسليم الشيء إلى المحال عليه، لا يجـوز لـه أن                  

  . بعدم التنفيذيطالب المحال عليه بالوفاء للمحال له، لأن المحال له يستطيع أن يدفع
  .  جزائري253 ليبي، 304 سوري، 317 مصري، 317وهي تطابق نص المادة 

  
  )346(مادة 

  . يبقى للدين المحال ضماناته على الرغم من تغير شخص المدين
  .لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذ رضى بالحوالة

  :المذكرة الإيضاحية
لدين انتقال الدين ذاته من المدين الأصلي إلى المحـال عليـه، إذ يـصبح               يترتب على حوالة ا   

الأخير مدينا بنفس الدين قبل الدائن من تاريخ انعقاد الحوالة، لذلك يحتفظ الدين المحـال بـه                 
بالصفة التي كانت للدين الملتزم به المدين الأصلي، وتبقى ضمانات الدين، فإذا كـان المـدين                
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 للدائن متمثلا في رهن رسمي أو حيازي، أو يكون الدين مضمونا بحق             الأصلي قد قدم ضمانا   
  .امتياز يثقل عينا مملوكة للمدين فتنتقل كل هذه الضمانات مع الدين لمصلحة الدائن

أما إذا كان الدين المحال به مكفولا بشخص غير المدين الأصلي كفالة شخصية أو كفالة عينية                
ئن إلا إذا رضي بالحوالة، لأنه أجنبي عن الحوالة، وهو رضي           فلا يبقى الكفيل ملتزما قبل الدا     

، وجـب أن    )المحال عليـه  (بكفالة المدين الأصلي بالذات، فإذا تحول الدين إلى شخص آخر           
  . يرضى الكفيل بالحوالة حتى يعد كفيلا لشخص آخر غير المدين الأصلي الذي كفله

  . ئري جزا254 سوري، 318 مصري، 318وهي تطابق نص المادة 
  

  )347(مادة 
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بجميع الدفوع المتعلقة بالدين والتي كـان للمحيـل أن                 

  .يتمسك بها كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة
  :المذكرة الإيضاحية

 الدين الذي كان    المحال عليه يعد خلفا للمدين الأصلي لأن الدين الذي انتقل إلى ذمته هو نفس             
في ذمة المدين الأصلي، ويترتب على ذلك أن جميع الدفوع التي كانت للمدين الأصـلي فـي                 
مواجهة الدائن تنتقل مع الدين إلى المحال عليه، ويستطيع أن يدفع بها في مواجهة الدائن، كما                

طلان العقد  كان يستطيع ذلك المدين الأصلي، فيستطيع أن يتمسك في مواجهة الدائن الأصلي بب            
لكون محله معدوم، أو بانقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو يتمسك بفسخ العقد، ويتحقق ذلك إذا                
كان المدين المحال به ثمنا في عقد البيع تم بين الدائن والمدين الأصلي، ولم يقم البائع بتـسليم                  

ي يحق للمحال عليه أن     المبيع إلى المدين الأصلي، فيكون له أن يطلب فسخ عقد البيع، وبالتال           
  . يحل محله في ذلك، ويطلب فسخ عقد البيع

وللمحال عليه أن يتمسك بكافة الدفوع المستمدة من عقد الحوالة، فيستطيع أن يـدفع بـبطلان                
الحوالة، إذا لم يتحقق التراضي أو لعدم مشروعية الباعث كأن يقبل الحوالة لاستمرار علاقـة               

  . الخ.. جنسية غير مشروعة
 لبناني،  289 عراقي،   349 ليبي،   307 سوري،   320 مصري،   320 تطابق نص المادة     وهي
  . جزائري256

  
  )348(مادة 

يجوز أن تتم حوالة الدين بإتفاق بين المحال له والمحال عليه يتقرر فيه أن يحل هـذا محـل                   
  . المدين الأصلي في التزامه
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 بقبوله، وتبقى للدين ضماناته والـدفوع       في هذه الحالة لا يكون الإتفاق نافذا في حق الكفيل إلا          
  . التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها

  :المذكرة الإيضاحية
يبين النص وجود صورة ثانية لحوالة الدين، يكون الدائن طرفا فيها والمحال عليه طرفا آخر،               

 يـشترط   وتتم بإتفاق الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى موافقة المدين الأصلي، وبالتـالي لا             
لانعقادها أو لنفاذها رضا المدين الأصلي، والاتفاق على هذه الصورة يتم مباشرة بين الـدائن               
والمحال عليه المدين الجديد ويترتب على ذلك تحول الدين من ذمة المدين إلى المحال عليـه                

  .المدين الجديد
يعد من ضماناته وصفاته    ويجب أن يقع إتفاق الحوالة على الدين ذاته لكي ينتقل الدين وكل ما              

ودفوعه إلى المحال عليه المدين الجديد، إلا إذا كان الضمان متمثلا في وجود كفالة شخصية،               
أو عينية للدين، حيث لا تكون هذه الصورة من الحوالة نافذة في حـق الكفيـل إلا إذا قبلهـا،              

ات شخـصية فـي     فالكفالة تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث يكون الكفيل قد راعى اعتبار          
المدين حين كفالته، فإذا تغير المدين القديم الذي قدم الكفيل، وحل محله مدين جديد هو المحال                

  .عليه، فلا تسري الحوالة في مواجهة الكفيل إلا إذا قبلها
  . 347، 346ونحيل إلى المذكرة الإيضاحية للمادتين 

 187/1 عراقـي،    341 ليبـي،    308 سـوري،    321 مصري،   321وهي تطابق نص المادة     
  .  جزائري257لبناني، 

  
  )349(مادة 

يضمن المحيل أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار المحال له للحوالة ما لم يوجد اتفـاق                 
  .يقضي بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
إذا انعقدت الحوالة بإتفاق بين المدين والمحال عليه وأقرها الدائن، ففي هذه الحالة فإن المدين               
الأصلي، الذي اختار المحال عليه وأبرم معه عقد حوالة الدين هو الذي دعا الدائن إلى إقـرار                
الحوالة، فافترض القانون أن المدين قد أخذ على نفسه أن يضمن يسار المحـال عليـه وقـت           

  . إقرار الدائن الحوالة
لحكم الـذي ورد    ويعد هذا النص غير آمر إذ يجوز للمدين والمحال عليه أن يتفقا على غير ا              

فيه، إذ يجوز أن يتفق على تشديد المدين على نفسه الضمان بأن يضمن يسار المحال عليه لا                 
إلى وقت إقرار الدائن للحوالة بل يضمن يسار المحال عليه إلى وقت حلول أجل الدين المحال                

تـم بينـه    به، وأيضا يجوز للمدين أن يخلي نفسه من الضمان، باشتراط ذلك في الإتفاق الذي               
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وبين المحال عليه ويدعو الدائن إلى إقراره، أو في اتفاق مستقل شريطة أن يكون قبل إقـرار                 
الدائن للحوالة، فإذا أخلى المدين نفسه من ضمان يسار المحال عليه باتفاقه مع المحال عليـه                

ين التـي   وأقر الدائن الحوالة بعد ذلك، فلا ضمان على المدين، أما إذا لم يذكر في حوالة الـد                
تمت بين المدين والمحال عليه ما يتعلق بضمان المدين يسار المحال عليه وقت إقرار الـدائن                
لها، فوفق النص فانه يضمن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن حوالة الدين، فإذا كان الدين                

 ـ              دائن علـى   حالا وقت الإقرار يبادر الدائن إلى استيفائه، فإذا كان المحال عليه معسرا عاد ال
المدين الأصلي وهو المحيل، على أساس دين جديد نشأ عن عقد الحوالة ترتب عليه التزامات               
في ذمة المدين الأصلي بيسار المحال عليه، ويجب أن يعود الدائن أولا على المحال عليه فإذا                

، وجده معسرا يعود بعد ذلك على المدين الأصلي، أما إذا عاد مباشرة على المـدين الأصـلي                
فيمكن للمدين الأصلي أن يلجأ إلى الدفع بالتجريد، ولا يكلف الدائن بأن يدل على مال للمحال                
عليه ليستوفي منه حقه كما يكلف الكفيل بذلك، فلا يكون المدين الأصلي مسؤولا إلا إذا أثبـت               

  .الدائن أنه عاد على المحال عليه أولا ووجده معسرا
ق الدائن مع المحال عليه، فلا يضمن المدين الأصـلي يـسار            أما إذا انعقدت حوالة الدين بإتفا     

المحال عليه، لأنه لم يختاره ولم يتعاقد معه، والذي اختاره وتعاقد معه هو الدائن، ولذلك على                
  .الدائن أن يتحمل إعسار المحال عليه

ولـيس المحيـل، لأن     ) يضمن المدين (ويجب أن يعدل النص بحيث يصبح على النحو الآتي          
الة قد تتم بين الدائن والمحال عليه، ولا يكون المحيل في هذه الحالة هو المدين الأصـلي                 الحو

وحتى في هذه الحالة لا يضمن يسار المحال عليه لأنه لا علاقة له به، وبالتالي يجب حـذف                  
كلمة المحيل، وكتابة كلمة المدين، وفى هذه الحالة يضمن المدين يسار المحال عليـه وقـت                 

  . ئن الحوالةإقرار الدا
 255 عراقي،   358،  357 الليبي،   306 سوري،   319 مصري،   316وهي تطابق نص المادة     

  . جزائري
  

  )350(مادة 
لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا               

  .إذا تم الإتفاق على ذلك
دين، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متـى أعلـن           فإذا إتفق البائع والمشتري على حوالة ال      

رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الميعـاد                 
  .دون أن يعلن رأيه عد سكوته إقراراً
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  :المذكرة الإيضاحية
 المضمون إلى ذمـة     تبين الفقرة الأولى انه في حالة بيع العقار المرهون رسميا لا ينتقل الدين            

المشتري إلا بإتفاق خاص بين البائع والمشتري على حوالة هذا الدين، لأن الحوالة لا تفترض،               
وبيع العقار المرهون رسميا ليس من شأنه افتراض حوالة الدين المضمون بالرهن، بل لا بـد                

  .من اتفاق خاص على هذه الحوالة
ص بين البائع والمشتري على الحوالة التي يكون فيها         وتبين الفقرة الثانية انه إذا عقد اتفاق خا       

البائع وهو المدين الأصلي، والمشتري وهو المحال عليه، ثم سجل عقد البيـع وتـم إعـلان                 
الحوالة إعلانا رسميا من قبل البائع أو المشتري، فالميعاد الذي يجب أن يقر فيه الدائن الحوالة                

الحوالة، فإذا انقضى هـذا الميعـاد دون أن يقـر        أو يرفضها هو ثلاثة اشهر من وقت إعلان         
  .الحوالة أو يرفضها، عد سكوته إقرارا للحوالة لا رفضا لها

 ليبي، ولا مقابل لهذه المـادة فـي كـل مـن             309 مصري، و  322 وهي تطابق نص المادة     
  .التقنينات السوري، والعراقي، والجزائري
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  الباب الخامس

  انقضاء الالتزام

  الفصل الأول

  فاءالو

  الفرع الأول
  طرفا الوفاء

  )351(مادة 
يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، ما لم ينص                   

  .الإتفاق أو تستوجب طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه
يصح الوفاء ممن لا مصلحة له فيه بأمر المدين أو بغير أمره، على انـه يجـوز للـدائن أن                    

  . رفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن باعتراضهي
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من الفقرة الأولى انه يصح الوفاء من المدين نفسه وهذا هو الأصل، لأن المدين صاحب                
اقية، مصلحة في انقضاء الدين، وقد يقوم بالوفاء نائب المدين سواء أكانت النيابة قانونية أم اتف              

ويصح الوفاء أيضا من الغير، صاحب المصلحة في الوفاء، كالكفيل والمدين المتضامن، ولكن             
في الالتزام بالقيام بعمل وتكون شخصية المدين محل اعتبار في العقد يجب أن يقـوم المـدين                 
 بنفسه بالوفاء، فالتعاقد مع طبيب مشهور يستوجب أن يقوم نفس الطبيب بالعمل الملتزم به نحو              

المتعاقد الآخر، وكذلك قد يتفق المتعاقدان على أن يقوم بالوفاء المدين منهما شخصيا، فيستطيع              
  .المتعاقد الآخر أن يرفض أي وفاء من غير المدين

ويظهر من الفقرة الثانية انه يجوز الوفاء ممن لا مصلحة له في الوفاء، فقـد يكـون الغيـر                   
لمدين إجراءات التنفيذ الجبري، ولا يغير الأمر شيئا        الموفي متبرعا أو فضوليا أراد أن يجنب ا       

سواء أكان وفاء الغير بأمر من المدين أم دون أمر منه، ولكن من حق المـدين أن يعتـرض                   
على الوفاء الذي يتم من الغير الذي لا مصلحة له في الوفاء، وهذه الحالة تكون في حالة عدم                  

ترض المدين على قبول الوفاء منه، وأبلغ الـدائن         وجود أمر من المدين للغير بالوفاء، فإذا اع       
  . بالاعتراض، ففي هذه الحالة يكون للدائن حرية قبول الوفاء من الغير أو رفضه

 أردني،  317 جزائري   258 ليبي،   310 سوري،   322 مصري،   323وهي تطابق نص المادة     
  .  لبناني292 عراقي، 375وتتوافق مع نص المادة 
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  )352(مادة 
  :فاذ الوفاء يشترط لن

  . أن يكون الموفى به ملكا للموفي
أن يكون الموفي كامل الأهلية، فإذا كان ناقصها فإن وفاءه يكون قابلا للابطـال لمـصلحته،                
ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز الوفاء بعد بلوغه سن الرشد أو صدرت الإجـازة مـن                 

  .نائبه أو من المحكمة حسب الأحوال
  )375 (:النص القديم

  :يشترط لنفاذ الوفاء 
  . أن يكون الموفى به ملكا للموفي

أن يكون الموفي كامل الأهلية، فإذا كان ناقصها فإن وفاءه دون إذن نائبه يكون موقوفاً علـى                 
  .الإجازة

  :المذكرة الإيضاحية
حتى تتم براءة المدين من الدين، يشترط في الموفي أن يكون مالكا للشيء الذي يفي بـه لأن                  

فاء يترتب عليه نقل ملكية الشيء الموفي به إلى الدائن، ولا يتحقق ذلك إذا كـان المـوفي                  الو
غير مالك للشيء الموفي به لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فضلا عن ذلك يرجع اشـتراط ملكيـة    
الموفي به إلى كون الوفاء بالتزام نقل حق عيني تتوافر فيه صفات التصرف، والتـصرف لا                

 إذا كان الموفي مالكا لما تصرف به، فإذا لم يكن الموفي مالكا لما وفى به يكون                 يكون نافذا إلا  
الوفاء غير نافذ على غرار بيع ملك الغير، فإذا أقره الغير تم وإذا لم يقره يعد كأن لـم يكـن،      
وللدائن أن يتمسك بعدم قبول الوفاء، إذا كان الموفى به مملوكا للغير، لأن له مصلحة في ذلك                 

 في انه يتجنب رجوع مالك الموفى به الحقيقي عليه من ناحية، وحمل الموفي على القيام                تتمثل
  .بالوفاء من ناحية أخرى

والوفاء يعد من التصرفات القانونية وهو ينشأ بإرادتين لأنه إتفاق بين طرفي الوفاء على تنفيذ               
ه لـذلك يـشترط فـي       الالتزام عينا حيث ينتقل به الحق على الشيء من الموفي إلى الموفى ل            

الموفي أهلية إبرام التصرفات، أما إذا لم تتوافر فيه أهلية إبرام التصرفات بـأن كـان عـديم                  
الأهلية فإن الوفاء يكون باطلا، أما إذا كان ناقص الأهلية فيكون وفاؤه دون إذن نائبه موقوفـا                 

ز الوفاء فانه ينفذ وإذا لم      على إجازة نائبه القانوني أو على إجازته بعد اكتمال أهليته، فإذا أجي           
يجز يعد باطلا، أما إذا كان الوفاء بإذن نائبه فيكون صحيحا، وإذا كان الوفاء قد تم على سبيل                  
التبرع فيشترط في الموفي أن تتوافر فيه أهلية التبرع أي أن يكون بالغا سن الرشد، فإذا لـم                  

  . يبلغ هذا السن فيكون وفاؤه باطلا
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 التي تجعل تصرفات    102 أن حكم الفقرة الثانية يختلف عن حكم المادة          ومن الجدير بالملاحظة  
ناقص الأهلية قابلة للإبطال، في حين تجعلها هذه الفقرة وفاء ناقص الأهليـة دون إذن نائبـه                 
موقوفا على إجازة نائبه القانوني أو على إجازته بعد إكمال أهليته، فإذا أجيز الوفاء ينفذ، وإذا                

، أما إذا كان الوفاء بإذن نائبه فيكون صحيحا، وإذا كان الوفاء قد تم علـى                لم يجز يعد باطلا   
سبيل التبرع فيشترط في الموفي أهلية التبرع، أي يكون بالغا سن الرشد، فإذا لم يبلـغ سـن                  

  .الرشد فيكون وفاؤه باطلا
 تصرفات   التي تجعل  102ومن الجدير بالملاحظة أن حكم الفقرة الثانية يختلف عن حكم المادة            
 حكم تصرفات ناقص    102ناقص الأهلية قابلة للابطال، وبالتالي يوجد تناقض إذ تجعل المادة           

الأهلية القابلية للإبطال، في حين تجعلها الفقرة الثانية موقوفة، لذلك يجب تعديل نص الفقـرة               
موفي  أن يكون ال   -2(الثانية لتوحيد حكم تصرف ناقص الأهلية بحيث يكون على النحو الآتي            

كامل الأهلية، فإذا كان ناقصها فإن وفاءه يكون قابلا للإبطال لمصلحته، ويزول حق التمـسك               
بالإبطال إذا أجاز الوفاء بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من نائبه القـانوني أو                 

  ).من المحكمة حسب الأحوال
النحو الوارد فـي المـادة      من المشروع على    ) 375(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)352.(  
  

  )353(مادة 
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين مريضا مرض المـوت                

  .ولم تف تركته بالوفاء بديون الباقين
  :المذكرة الإيضاحية

وفاءه لا  يظهر من النص انه إذا قام المدين بالوفاء لبعض الدائنين وهو في مرض الموت، فإن                
ينفذ في حق باقي الدائنين، إذا لم تف تركته بالوفاء بديون باقي الدائنين لأن في نفاذ هذا الوفاء                  
تفضيل بعض الدائنين الموفى لهم على الدائنين الآخرين، وبالتالي يمس بحقـوقهم، لـذلك لا               

  . يكون وفاؤه نافذا في حقهم إلا إذا اقروه
  .  أردني319 عراقي، 378وهي تقارب نص المادة 

  
  )354(مادة 

  . إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه
يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير أمره أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا                 

  . إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء
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  :المذكرة الإيضاحية
بالوفاء بالدين كان له حق الرجوع على المدين بما كان قـد دفعـه إلا إذا كـان                  إذا قام الغير    

متبرعا، ويرجع الغير على المدين بدعوى الفضالة، إذا تم الوفاء بغير علم المدين، وبـدعوى               
الوكالة إذا أقر المدين الوفاء، أما إذا تم الوفاء رغم اعتراض المدين، أو كان الغيـر المـوفي                  

فاء انه يفي بدين يعتقد انه مدين به، فيكون له حق الرجوع على المـدين علـى                 يعتقد وقت الو  
  .أساس دعوى الإثراء بلا سبب

وللمدين الذي حصل الوفاء من غيره رغم اعتراضه أن يمنع رجوع الموفي عليه بما وفاه عنه                
 ضد  كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء، كأن يكون للمدين دفوع               

الدائن وقت وفاء الغير له، بأن كان له مثلا في ذمة الدائن دين مماثل له، وكـان يـستطيع أن                 
يتمسك بالمقاصة فينقضي الدين دون حاجة إلى الوفاء، أو كان الدين قد انقضى بـسبب آخـر                 
 غير المقاصة، كالتجديد أو الإبراء، ومع ذلك قام الغير بالوفاء به للدائن، فإن الغير فـي هـذه      

الحالة لا يرجع بشيء على المدين، لأن الوفاء الذي قام به لم يفد المدين منه شـيئا، ولـو أن                    
المدين كان يمكنه أن يطعن في الدين بالإبطال لوجود عيب من عيوب الإرادة، أو يطعن فيـه                 
بالبطلان بعدم توافر الشكل أو عدم مشروعية السبب أو كان المدين يستطيع أن يتمسك بفـسخ                

 مصدر الدين لتحقق الشرط الفاسخ، أو كان بإمكان المدين أن يتمسك في مواجهة الـدائن                العقد
بأي دفع آخر، وقام الغير بالوفاء بالدين رغم اعتراض المدين فلا يرجع الغير على المدين إلا                

  .بقدر ما أفاده الوفاء الذي تم من الغير
  .  جزائري259 ليبي، 311 سوري، 223 مصري، 324وهي تطابق نص المادة 

  
  )355(مادة 

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقـه فـي الأحـوال       
  :الآتية 

  . إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه
أي إذا كان الموفي دائنا ووفى دائن آخر مقدما عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي                  

  .تأمين
  . إذا كان الموفي قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم

  .إذا وجد نص قانوني يقرر للموفي حق الحلول
  :المذكرة الإيضاحية

تبين المادة حالات حلول الموفي غير المدين محل الدائن، فبينت انه إذا قام بالوفـاء شـخص                 
  : الذي استوفى حقه في الأحوال الآتيةغير المدين حل محل الدائن
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الموفي ملزم بالدين مع المدين، أو ملزم بالوفاء عنه، وهذه الحالة أهم حالات الحلول القانوني،               
والعلة واضحة في حلول الموفي محل الدائن، فالموفي ملزم مع المدين أو عنه بالوفاء بالدين،               

إذا قام بالوفاء له أن يرجـع علـى المـدين           فله مصلحة في الوفاء، بل هو مجبر على الوفاء ف         
بدعوى الدائن بعد أن يحل محله، ويكون الموفي ملزما بالدين مع المدين في حالـة تـضامن                 
المدينين وقام أحدهم بالوفاء، أو مدين مع المدين في دين غير قابل للانقسام، ويكون المـوفي                

 عينيا أو حائزا للعقار المرهون، فأي       ملزما بالدين عن المدين إذا كان كفيلا شخصيا، أو كفيلا         
من هؤلاء إذا وفى الدين له أن يرجع على المدين بدعوى الدائن بعد أن يحـل محلـه بحكـم                    

  . القانون
ويحل الموفي محل الدائن، إذا كان دائنا ووفى دائن آخر مقدما عليه بماله من تـأمين عينـي،      

  .  عيني لكنه تال في المرتبة للدائن الموفي لهسواء أكان الدائن الموفى دائنا عاديا أم له تأمين
وتظهر مصلحة الدائن المتأخر في الوفاء لمصلحة الدائن المتقدم لكي يحل محله فيـه بهـدف                
وقف إجراءات التنفيذ على العين المرهونة التي باشرها الدائن المتقدم على العقار المرهون في              

إذا تحسنت الظروف الاقتصادية وارتفعت قيمة      وقت غير ملائم، على أن يقوم بهذه الإجراءات         
  .العقار المرهون بما يكفي لسداد قيمة الدينين معا

ويحل الموفي محل الدائن، إذا كان قد اشترى عقارا، وأدى ثمنه وفاء لدائنين خصص العقـار                
م لضمان حقوقهم، فالأساس أن الدائنين المرتهنين لهم الحق في التنفيذ على العقار المرهون رغ             

انتقال ملكيته إلى المشتري استنادا إلى حق التتبع، فيكون من مصلحة المشتري أن يوفي بدين               
الدائنين المرتهنين لكي يتجنب إجراءات التنفيذ على العقار الذي اشتراه، وحتى يحـل أيـضا               
محل الدائنين في حقوقهم فينتفع من تأمينات أخرى لضمان الدين الذي أداه ككفالـة، أو رهـن          

 عقار آخر، فضلا عن ذلك فإن المشتري يحل محل الدائن المرتهن الذي استوفى حقه منه                على
في الرهن أي يكون للمشتري أيضا رهن على عقاره، ولا تتحقق أية فائدة عملية إذا لم يكـن                  
العقار مرهونا لآخرين، ولكن إذا كان العقار مثقلا بعدة رهون وكان ثمن العقار لا يكفي لوفاء                

ة الدائنين المرتهنين، فيلجأ المشتري إلى الوفاء للدائن المرتهن المتقدم فـي المرتبـة              ديون كاف 
ليحل محله في الرهن، ويتقدم بذلك على باقي الدائنين المرتهنين المتأخرين في المرتبة، ويمكن              
أن يؤدي ذلك إلى منعهم من مباشرة إجراءات التنفيذ إذا كانت قيمة العقار غير كافية لـسداد                 

  .دين الذي حل فيه المشتري محل الدائنال
وتوجد أحوال أخرى يحل فيها الموفي محل الدائن ينص عليها القانون، من ذلك دفع الـسفتجة                
عن طريق التوسط عن الساحب أو عن أحد المحيلين يجعل المتوسط الذي دفع قيمة الـسفتجة                

ب السفتجة ومحيلها، فـإذا     يحل حلولا قانونيا محل الدائن حامل السفتجة في الرجوع على ساح          
كان المتوسط قد دفع عن الساحب، فلا يرجع إلا على الساحب دون المحيلين، لأن ذمة هؤلاء                
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تبرأ بهذا الدفع، أما إذا كان قد دفع عن المحيلين، فله أن يرجع على الساحب وعلى المحيلـين                  
محيل فقد برئـت ذمـتهم      الذين يسبقون المحيل الذي وقع عنه، أما المحيلون الذين يلون هذا ال           

  .  من القانون التجاري المصري185بالدفع ومصدر هذا الحكم ورد في المادة 
 مدني مصري ما يفيد حلول المؤمن قانونا بما دفعه من تعـويض             771وكذلك ورد في المادة     

عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمـت                 
ة الدائن ما لم يكن من أحدث الضرر قريب أو صهر للمؤمن له ممن يكونون معه                عنه مسئولي 

في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن مسؤولا عن أفعاله، وللأسف لم يوجد مقابـل هـذا                 
  .النص في المشروع، لذلك يجب أن ينص عليه في التأمين من الحريق

 261 عراقـي،    379  ليبـي،  313 سـوري،    325 مـصري،    326وهي تطابق نص المادة     
  .جزائري

  
  )356(مادة 

يجوز للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير في وقت الوفاء على أن                  
  .يحل محله ولو لم يقبل المدين بذلك

  :المذكرة الإيضاحية
 علـى   تنظم هذه المادة الحلول الإتفاقي الذي يتحقق بإتفاق الدائن والغير الذي وفى للدائن حقه             

أن يحل الغير محل الدائن في الحق الذي وفاه، ويتم الحلول حتى ولو لم يقبل المـدين، وهـذا                   
الإتفاق من التصرفات الرضائية التي تنعقد دون تحقق شكل معين، ويجب أن يكـون الإتفـاق    

وقت على الحلول بين الدائن والغير الموفي قد تم وقت الوفاء أو قبله، والعلة من تقييد الإتفاق ب                
الوفاء أو قبله هي منع التحايل على القانون حتى لا يتواطأ الدائن مع المدين بعد إنقضاء حقه،                 
فيتفق غشا على حلول الغير لتفويت حق دائن مرتهن تال في المرتبة، وهذا ممكن أن يحـدث                 

  .لو صح الإتفاق على الحلول بعد الوفاء
ة التاريخ حتى يكون الإتفاق على الحلـول        ويشترط أن تكون المخالصة بالوفاء مع الحلول ثابت       

  .حجة في مواجهة الغير
 262 عراقـي،    380/1 ليبـي،    314 سـوري،    326 مصري،   317وهي تطابق نص المادة     

  . جزائري
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  )357(مادة 
يجوز للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقـه                 

ن يذكر في عقد القرض أن المال قـد خـصص للوفـاء وفـي               ولو بغير رضا الدائن على أ     
  .المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد

  :المذكرة الإيضاحية
تنظم المادة الحلول الإتفاقي الذي يتحقق بإتفاق المدين مع الغير، حيث يحل الغير محل الـدائن     

وضع شاذ لأنه يبيح للمدين أن يتصرف فـي حـق           ويتم الحلول ولو بدون موافقة الدائن وهذا        
الدائن رغما عنه، ولكن يبرر هذا الأمر الاعتبارات العملية التي تحقق حماية المدين ومحاربة              
الربا بقدر الإمكان، ففي إباحة الحلول بالإتفاق مع المدين ما يمكنه من الحصول على قـرض                

دة مرتفعة ويتحقق الحلـول بالإتفـاق مـع    بفائدة منخفضة أو بدون فائدة للتخلص من دين بفائ       
المدين إذا وجد قرض بين المدين وبين الغير خصص للوفاء بدين الدائن، إذ إن غرض المدين                
من القرض هو الوفاء بدين الدائن، وأن يذكر صراحة في عقد القرض أن المبلـغ مخـصص                 

قد تم من القرض الذي أبرم      للوفاء بدين الدائن، وأن يثبت في مخالصة الوفاء أن الوفاء بالدين            
بين المدين والغير، ويرجع ذلك لإثبات سبق القرض على الوفاء أو كونه معاصرا له لكـي لا                 
يحدث أي ضرب من ضروب التحايل التي قد يمارسها المدين في هذا المجال، ولا يكفي لمنع                

لمخالـصة أن   التحايل الاكتفاء بذكر أن المال الذي اقترض قد خصص للوفاء، أو يذكر فـي ا              
  .الوفاء كان من هذا المال، بل لابد لمنع التحايل من ثبوت تاريخ عقد القرض والمخالصة

 314 عراقـي،    380/2 ليبـي،    315 سـوري،    327 مصري،   328وهي تطابق نص المادة     
  .  جزائري263لبناني، 

  
  )358(مادة 

ائص، وما يلحقه مـن     من حل قانونا أو إتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خص              
توابع وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من                 

  .ماله من حل محل الدائن
  :المذكرة الإيضاحية

تبين المادة آثار الحلول، وهي لا تختلف باختلاف كونه حلولا إتفاقا أم قانونيا، وتضع قاعـدة                
ق الدائن إلى الموفي، أي حلول الموفي محل الدائن في نفـس الحـق              عامة تتمثل في انتقال ح    

  .الذي كان له
ويترتب على حلول الموفي محل الدائن في نفس الدين، أن ينصرف ذلك إلى خصائص الحـق        

  .الذي ثبت للدائن وما يتبعه من ملحقات وما يتصل به من دفوع
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موفي ولو لم يكن المـوفي تـاجرا،        فإذا اتصف الحق بأنه حق تجاري عد كذلك بالنسبة إلى ال          
وإذا ثبت الحق بسند تنفيذي فيستطيع الموفى له أن ينفذ بالسند التنفيذي المثبت للحق، وتسري               
في حق الموفي مدة التقادم إذا كان الحق يتقادم بمدة خاصة ويحل الموفي محل الـدائن فـي                  

  .نفاذ التصرفاتتوابع الحق، وفي الدعاوى المتصلة به كدعوى الفسخ، ودعوى عدم 
ويستفيد الموفي من التأمينات المقررة لضمان الحق الذي حل فيه سواء أكانـت شخـصية أم                

  . عينية
ويستطيع المدين أن يدفع في مواجهة الموفي بالدفوع التي تثبت له في مواجهة الدائن المـوفى                

ن يدفع بـبطلان    له، فإذا كان مصدر الحق يعود إلى عقد فقد ركن من أركانه يستطيع المدين أ              
هذا العقد في مواجهة الموفي، لأنه كان يستطيع فعل ذلك في مواجهة الدائن، وإذا انقضى حق                
الدائن بسبب من أسباب الانقضاء، كان للمدين أن يتمسك في مواجهة الموفي بانقـضاء دينـه                

ن مقـدار   لأنه كان يستطيع فعل ذلك في مواجهة الدائن، وإذا وفى الموفي الدين للدائن بأقل م              
الدين، فإن رجوعه على المدين يكون بمقدار ما أداه من الدين لا بمقدار الدين، والموفي فـي                 
هذه الحالة يعامل معاملة تختلف عن معاملة الدائن، فالدائن أن لم يفه الغير حقه، يكـون لـه                  

ل عن  الرجوع بكل حقه على المدين أما إن قبل الدائن أن يستوفي حقه منقوصا من الغير، ونز               
جزء منه فإن هذا النزول يكون في مصلحة المدين لا في مصلحة الموفي، ولا يرجع المـوفي                 
على المدين إلا بمقدار ما دفعه لوفاء الدين، ويرد ذلك إلى أن الموفي وهو يفـي بالـدين، لا                   

  .يكون مضاربا كما هو الحال في حوالة الحق حيث تلتصق فكرة المضاربة بمن يشتري الدين
 لبناني،  315 عراقي،   381 ليبي،   316 سوري،   328 مصري،   329ابق نص المادة    وهي تط 

  . جزائري264
  

  )359(مادة 
إذا وفى الغير، الدائن جزءا من حقه، وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في                 

  .استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
 حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه فـي                    إذا

  .الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء
  :المذكرة الإيضاحية

إذا قام الغير بالوفاء الجزئي للدائن وقبل الدائن هذا الوفاء دون أن ينزل عن باقي دينه فالنص                 
ي استيفاء ما تبقى من الدين من ذمة المدين، والنص يتـرجم الإرادة             يقدم الدائن على الموفي ف    

المحتملة للطرفين، إذ يفترض أن الدائن لم يكن ليرضى باستيفاء جزء مـن حقـه إلا وهـو                  
مشترط على الموفي أن يتقدم عليه في استيفاء الجزء الباقي، وعلى هذا الأساس قد قبل وفـاء                 
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بره عليه، ومن ثم يتقدم الدائن الأصـلي علـى المـوفي،     جزئيا ما كان الموفي يستطيع أن يج      
  . ويأخذ أولا الجزء الباقي له من الدين، وما بقي بعد ذلك يأخذه الموفي

وفي ذلك تفضيل للدائن الأصلي على الموفي، ولكن لا يعد ذلك من القواعد الآمرة لذلك يجوز                
تفقا على التساوي بينهمـا حيـث       للدائن الأصلي والموفي، أن يتفقا على غير ذلك، فلهما أن ي          

يقتسمان مال المدين قسمة غرماء، بل يمكن اتفاقهما على أن يتقدم الموفي على الدائن الأصلي               
  .فيستوفي الجزء الذي وفاه للدائن الأصلي أولا وما بقي يأخذه الدائن الأصلي

ى له بالجزء   وتقدم الدائن الأصلي على الموفي ميزة شخصية له، لا تنتقل إلى شخص آخر يوف             
المتبقي من حقه ويحل محله فيه، ولا يستطيع الدائن الأصلي وهو يستوفي الجزء الباقي مـن                
حقه أن يتفق مع الموفي بأن يحل محله، ويجعله متقدما على الموفي الأول، لأن الموفي الأول                

 جزءا  ليس طرفا في الإتفاق لذلك لا يسري في حقه، ولكن يجوز للدائن الأصلي حينما يستوفي              
من حقه من الموفي الأول، أن يشترط عليه أنه هو أو من يخلفه في الجزء الباقي يتقدم علـى                   
الموفي الأول، وفي هذه الحالة يستطيع الدائن حين استيفاء الجزء الباقي أن يتفق مع المـوفي                

فاقه الثاني على أن يتقدم على الموفي الأول، وهذا هو ما رضي به الموفي الأول مقدما عند ات                
  . مع الدائن

وما سبق ذكره من تقدم الدائن الأصلي في حالة الوفاء الجزئي على الموفي يكون فـي حالـة                  
تمسك الموفي بدعوى الحلول، أما إذا تمسك الموفي بالدعوى الشخصية، فلا يفـضل الـدائن               

تسمان الأصلي عليه في استيفاء الجزء من الدين الذي لم يستوفه من الموفي، بل يتساويان ويق              
مال المدين قسمة غرماء، ويرجع ذلك إلى أن الموفي رجع على المدين بالدعوى الشخـصية               

  .الخاصة به وهي تعادل دعوى الدائن الأصلي، فلا مجال لتفضيل أحدهما على الآخر
 265 عراقـي،    381 ليبـي،    317 سـوري،    329 مـصري،    330وهي تطابق نص المادة     

  .جزائري
  

  )360(مادة 
العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى الحلول أن             إذا وفى حائز    

يرجع على حائز عقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة مـا                  
  .حازه من عقار

  :المذكرة الإيضاحية
 عقـارات   تبين المادة حكم الحلول، في حالة ما إذا كان الدين مضمونا برهون متعـددة علـى               

متعددة، وقد بيع كل عقار وأصبح في يد حائز لعقار مرهون، ولما كان كل حائز منهم ملتزما                 
بالدين عن المدين، فإنه إذا وفى أحدهم الدين للدائن حل محله قانونا، وله أن يرجع بالدين بعد                 
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ن أن يستنزل منه حصته بحسب قيمة ما حازه من عقار على أي من الحائزين الآخرين، وكـا                
للدائن أن يرجع بكل الدين على أي منهم لأن الرهن غير قابل للتجزئة، ولكن النص يقـضي                 
بأن يرجع الموفي على كل من الحائزين الآخرين بقدر حصته في الدين بحسب قيمة ما حازه                

  . من عقار، حتى لا يتكرر الرجوع
  .  جزائري266 ليبي، 318 مصري، 331وهي تطابق نص المادة 

  
  )361(مادة 

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة                
  .من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا

  :المذكرة الإيضاحية
الأصل أن يكون الوفاء للدائن فهو صاحب الصفة في استيفاء الدين والعبرة بثبوت صفة الدائن               

ت الوفاء سواء أكان هو نفس الشخص الذي ارتبط مع المدين في العلاقة التي ينـتج عنهـا                 وق
الالتزام أم شخص آخر خلف الدائن كالوارث، وللخلف الخاص للمدين كالمحال له بالحق، وقد              
ينيب الدائن عنه وكيلا في استيفاء الدين، ويتعين على الوكيل في مثل هذه الحالة أن يقيم الدليل             

  .صفته وفقا للأحكام العامة للوكالةعلى 
ونص المادة جعل من تقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة كافية في ثبوت صـفة اسـتيفاء                 
الدين فيه، هذا إذا لم تنتف دلالة هذه القرينة بالإتفاق المسبق على أن يكـون الوفـاء للـدائن                   

ء لمن يقدم له مخالصة صادرة      شخصيا، فإذا تم الإتفاق على ذلك يجوز للمدين أن يرفض الوفا          
  .من الدائن حتى يتأكد من ثبوت صفة استيفاء الدين فيه

 320 جزائـري،    267 ليبـي،    319 سـوري،    330 مصري،   332وهي تطابق نص المادة     
  .  لبناني293/1 عراقي، 383أردني، وتتفق مع نص المادة 

  
  )362(مادة 

دين إلا بالوفاء لنائبـه، وإذا حـصل الوفـاء          إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة الم         
  .للدائن وهلك الموفى به في يده أو فقد منه أو لم ينتفع به فلنائبه مطالبة المدين بالدين

  :المذكرة الإيضاحية
تظهر المادة أنه يشترط لصحة الوفاء أن تتوافر في الموفى له أهلية استيفاء الدين، فـإذا لـم                  

ب قصره أو لسبب آخر، وجب على الموفي أن يقوم بالوفاء لنائبـه             تتوافر فيه هذه الأهلية بسب    
القانوني، ومع ذلك فإنه إذا تم الوفاء للدائن القاصر، فانه يبرئ ذمة المدين بقدر ما عاد مـن                  
منفعة على الدائن بسبب هذا الوفاء، ويقع عبء إثبات النفع على كاهل الموفي ولـيس علـى                 
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من قبيل المنفعة شراء القاصر عقارا، أو قيامه بترميم المنزل          كاهل الموفى له ناقص الأهلية، و     
المملوك له بما وفى له به، أما إذا تم الوفاء ولم تلحقه منفعة نتيجة لذلك كأن يهلك الموفى بـه                    
في يده، أو يفقده، فلا تبرأ ذمة المدين ويستطيع نائب ناقص الأهلية أن يطالب المدين بالوفـاء                 

  .بالدين
  . أردني321 المادة وهي تطابق نص

  
  مكرر) 362(مادة 

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفـاء                   
أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فـي                  

  .حيازته
  :المذكرة الإيضاحية

لوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون صحيحا ولا يبرئ ذمة المدين إلا انـه               يظهر من المادة أن ا    
يكون صحيحا استثناء ويبرئ ذمة المدين، إذا أقر الدائن الوفاء، فمثلا إذا تم الوفـاء لوكيـل                 
انتهت وكالته، أو عزل عن الوكالة، وكان ينبغي على المدين أن يعلم ذلك، ففي هذه الحالة لا                  

حا ولا يبرئ ذمة المدين، إلا إذا اقر الدائن الوفاء، فإن الإجـازة اللاحقـة               يكون الوفاء صحي  
  . كالوكالة السابقة، ويصبح الوفاء صحيحا مبرئا لذمة المدين 

وإقرار الدائن له، أثر رجعي ويعني هذا أن الوفاء صحيح من وقـت أن يـتم لا مـن وقـت                     
 الوفاء حسب ما تقـضي بـه قواعـد          الإقرار، وعلى المدين أو الموفي أن يثبت إقرار الدائن        
  . الإثبات المقررة في التصرفات الصادرة من جانب واحد

وكذلك إذا عادت منفعة على الدائن من الوفاء، كأن يكون الموفى له فضوليا قبض الدين عـن                 
الدائن لإسداء خدمة عاجلة له ثم أدى الدين له بعد ذلك، فالوفاء يكون صحيحا في هذه الحالـة                  

ولي يعد نائبا عن الدائن، والوفاء لنائب الـدائن صـحيح، وإذا لـم تتـوافر صـفة                  لأن الفض 
الاستعجال فلا توجد فضالة، وعندئذ لا يكون الوفاء صحيحا، إلا إذا عادت منفعة على الـدائن            
من الوفاء فقد يكون الموفي له دائنا للدائن وقد قبض الدين استيفاء لحقه في ذمة الدائن، فهنـا                  

على الدائن من الوفاء وذلك بسداد دين في ذمته واجب السداد فوراً، فتبرأ ذمـة               عادت منفعة   
المدين بقدر هذه المنفعة، ذلك أن الدائن إذا رجع على المدين بالدين، فإن المدين يرجع علـى                 
الموفى له، والموفي له، يرجع على الدائن بقدر ما عاد عليه من المنفعة فلا محل لهذه السلسلة                 

  .، ويكون الوفاء صحيحا مبرئا لذمة المدين بقدر ما عاد على الدائن من المنفعةمن الرجوع
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وكذلك إذا قام الموفي بالوفاء لدائن ظاهر ليس هو الدائن الحقيقي ولا نائبه، والدائن الظـاهر                
هو الذي لا يملك الدين حقيقة، ولكن الدين يوجد في حيازته ذلك أن الحيازة كما تشمل الأشياء                 

  . تشمل الحقوق المعنوية، لذلك تقع على الديونالمادية
ويتصور وجود الدائن الظاهر في حالات عديدة نذكر منها، أن يحول الدائن حقه ثم يتضح بعد                
ذلك أن الحوالة باطلة أو قابلة للإبطال أو الفسخ، فتبطل أو تفسخ ويتبين بذلك أن المحال له لم                  

كان يحوزه فهو دائن ظاهر، فالـدائن الظـاهر لا          يكن مالكا للحق المحال به، ولكنه مع ذلك         
يكون دائنا حقيقيا، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يعتقد الناس انه هو الدائن الحقيقـي،                

  .لذلك يجب أن يتعامل معه على أساس حسن النية حتى يستقر التعامل
ى الدين لدائن ظـاهر     والوفاء للدائن الظاهر يعد وفاء صحيحا، إذا اقترن بحسن النية، فمن وف           

  .واعتقد بحسن نية أنه هو الدائن الحقيقي برئت ذمته بهذا الوفاء
والوفاء لدائن الدائن الحاجز تحت يد المدين يعد وفاء صحيحا مبرئا للذمة، فلدائن الـدائن أن                
يحجز تحت يد المدين، فيمنع المدين بذلك أن يفي الدين للدائن، بل يجبره بعد إجراءات معينه                

  . أن يفي الدين له هو ويكون هذا الوفاء مبرئا لذمة المدينعلى
 286 لبنـاني،    293/2 عراقـي،    384 سوري،   331 مصري،   333وهي تطابق نص المادة     

  .جزائري
  

  )363(مادة 
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله، أو               

لوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، أعذر إليه المدين           رفض القيام بالأعمال التي لا يتم ا      
  .بإعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه

  :المذكرة الإيضاحية
قد يمتنع الدائن عن تلقي الوفاء، أو يمتنع من القيام بما قد يقتضيه من عمل، كإعطاء مخالصة                 

المدين على أمر من أمور الوفاء كمحل الوفـاء أو مكانـه أو    للموفي، بسبب خلاف بينه وبين      
زمانه، وقد يحدث أن يجهل المدين شخصية الدائن أو لا يعرف موطنه، أو قد يكـون الـدين                  

  .متنازعا عليه بين عدة أشخاص
وفي مثل هذه الحالات قد تقتضي مصلحة المدين أن يتم الوفاء دون انتظار زوال المـانع، أو                 

الذي يعترض الوفاء، لهذا مكن المشروع المدين من طريق إجرائي للوفاء هـو             لحسم النزاع   
  . العرض الحقيقي والإيداع، وهذا الطريق يخص فقط الوفاء بالالتزام بإعطاء شيء

ويظهر من النص، أنه في حالة رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضـا صـحيحا                
، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفـاء          دون مبرر حيث كان يجب عليه أن يقبل الوفاء        
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بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، كان للمدين أن يعذر الدائن ويتم ذلك بإعلان الدائن، ويعد                 
هذا الإعلان إعذارا للدائن برفضه للوفاء، ولم يحدد المشروع طريقة الإعلان، ومن الأفـضل              

الإعلان مدة مناسبة يقوم خلالها الدائن بما يجب        أن يتم بطريق رسمي، ويجب أن يحدد له في          
فهذه العبارة وردت فـي     " عليه لاستيفاء حقه، ولا أعتقد بوجوب بقاء عبارة حيث يجب قبوله            

 أردني حيث تم التأثر بالفقه الحنفي الذي يعرف الوفاء في حالات بعمل من جانب               322المادة  
الوفاء من قبل البائع بالتزامه بتـسليم المبيـع         المدين وحده، كما هو الحال في البيع حيث يتم          

بمجرد التخلية بين المشتري وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه دون مانع، فإذا فعل البائع                
ذلك واستطاع إثباته برئت ذمته، ولا حاجة للعرض الذي يجب أن يتم في حالات أخرى، حيث                

لوفاء كما إذا كان محل الإلزام دفع مبلـغ         يجب على الدائن أن يقوم من ناحيته بعمل كي يتم ا          
من النقود، كالتزام المشتري بدفع الثمن لا يتم الوفاء به بمجرد التخلية بل لا بد مـن القـبض                   

  .الحقيقي وهنا يلزم الإعذار
، وفي اعتقادي أنه لا     370،  369 ص   1راجع المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج      

لمشار إليها أعلاه لأن الأمر يتعلق بوجوب قيام الدائن بعمل حتى يـتم             فائدة من ذكر العبارة ا    
الوفاء وهذا أمر لا يحتاج إلى الإشارة إليه في النص لأنه أمر بدهي، فإذا لـم يتعلـق الأمـر                    

  .بوجوب قيام الدائن بعمل حتى يتم الوفاء، فإن الوفاء يتم ولا داعي للعرض والإعلان
  . ني أرد322وهي تطابق نص المادة 

  
  )364(مادة 

يترتب على إعذار الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن إن كان من قبل في                 
ضمان المدين، وأن يصبح للمدين الحق في إيداعه على نفقة الدائن، وفي المطالبة بتعويض ما               

  .لحقه من ضرر
  :المذكرة الإيضاحية

الدائن من قبل المدين، حيث يصبح الـشيء محـل          بينت المادة النتائج التي تترتب على إعذار        
الالتزام في ضمان الدائن، إذا كان من قبل في ضمان المدين، فإذا هلك بـسبب أجنبـي عـن                   
المدين، فإنه يهلك على الدائن، أي هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، في حين لو هلك قبل إعـذار                  

شيء محل الالتزام وهو الذي يتحمـل       المدين له فإنه يهلك على المدين ويبقى المدين ضامنا لل         
  .تبعة الهلاك، وينتقل الضمان من المدين إلى الدائن بمجرد إعذاره أي بمجرد إعلانه بالعرض

ويكون للمدين الحق في إيداع الشيء محل الالتزام على نفقة الدائن، وهنا تظهر أهمية العرض               
قاطعا على أن الـدائن قـد رفـض         فإلى جانب تعجيله بالنتائج التي تترتب عليه، يكون دليلا          

  . استيفاء الدين
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ويكون للمدين المطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفض الدائن قبـول الوفـاء،               
ومن قبيل الأضرار التي تقع الضرر الذي يلحق بالمدين نتيجة ما تكبده مـن أعبـاء بـسبب                  

  .تخزين الشيء الملتزم بتسليمه والمحافظة عليه
 322 سـوري،    333مصري،  335 أردني، وتقارب نص المادة      323ص المادة   وهي تطابق ن  

  .  جزائري270ليبي، 
  

  )365(مادة 
إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جـاز                  
 للمدين بعد إعذاره الدائن بتسلمه أن يحصل على إذن من القاضي في إيداعه فإذا كـان هـذا                 

  .الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين وضعه تحت الحراسة
  :المذكرة الإيضاحية

إذا رفض الدائن العرض الحقيقي، فلا مفر من أن يلجأ المدين إلى الإيـداع وتكـون نفقـات                  
  . الإيداع على الدائن

ان الواجب أن يسلم فـي      وتبين المادة طريقة إيداع محل الوفاء، فإذا كان شيئا معينا بالذات، ك           
المكان الذي يوجد فيه، فإذا قام المدين بإعذار الدائن بتسلمه وامتنع الدائن عن ذلك جاز للمدين                
أن يحصل على إذن من القاضي في إيداعه إذا كان منقولا، أما إذا كان محل الوفاء عقـارا أو             

ل على إذن مـن القاضـي       شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين بعد إعذار الدائن أن يحص           
  . بفرض وضعه تحت الحراسة

وإذا كان المعروض من النقود، ورفض الدائن العرض فيكون إيداع النقود بخزينة المحكمة أو              
  . المكان الذي تحدده محكمة محل الوفاء، وتأخذ المجوهرات والأوراق المالية حكم النقود

 ـ 323 سـوري،    332 مصري،   336وهي تطابق نص المادة       271 عراقـي،    387/1ي،   ليب
  . أردني324جزائري، 

  
  )366(مادة 

إذا كان محل الوفاء شيئا يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته، جاز                 
للمدين بعد استئذان المحكمة أو دون استئذانها عند الضرورة أن يبيعه بسعره المعـروف فـي      

  .قوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء ذاتهالسوق فإن تعذر ذلك في المزاد العلني وي
  :المذكرة الإيضاحية

إذا كان محل الوفاء من الأشياء التي يسرع إليها التلف، كالخضراوات والفواكه، وبعض أنواع              
المأكولات، أو من الأشياء التي يتطلب إيداعها أو حراستها نفقات باهظة، جاز للمـدين بعـد                
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ها في حالة الضرورة، أن يقوم ببيع الشيء محل الوفاء بسعره           استئذان المحكمة أو دون استئذان    
المعروف في الأسواق، فإن تعذر عليه ذلك فعليه أن يبيعه بالمزاد العلني، وعلـى المـدين أن     

  . يقوم بإيداع الثمن ويقوم ذلك مقام إيداع الشيء ذاته
  . أردني325 عراقي، 387/2وهي تطابق نص المادة 

  
  )367(مادة 

ن العرض ويكتفي بالإيداع أو ما يقوم مقامه من إجـراء إذا كـان المـدين يجهـل            يستغني ع 
شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن محجورا عليه وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان                 

  . الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسبابا جدية تسوغ هذا الإجراء
  :المذكرة الإيضاحية

من المادة أنها تجيز للمدين أن يقوم بالإيداع مباشرة، أو ما يقوم مقامه دون أن يـسبق                 يظهر  
ذلك قيامه بالعرض، وذلك إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه كما هو الحال فـي                 
الوارث المجهول، ففي هذه الحالة لا يستطيع المدين أن يعرض على الدائن لأنه مجهـول أو                

انه، وبالتالي لا يستطيع الإيداع إذا اشترط في هذه الحالة العـرض، لـذلك              غير معروف عنو  
أجيز للمدين الإيداع دون قيامه بالعرض، وينطبق نفس الحكم إذا كان الدائن مجهول المـوطن               

  . من قبل المدين
وكذلك إذا كان الدائن محجورا عليه، ولم يكن له من ينوب عنه ليقبل الوفاء، وفي الاعتقاد أنه                 

جوز للمدين الإيداع مباشرة في حالة ما إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها دون وجـود                 ي
أو كـان الـدائن عـديم       (نائب قانوني يقبل عنه الوفاء، لذلك يجب تعديل المادة بحيث تصبح            

، وفي هذه الحالة يقـوم المـدين بالإيـداع          )الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء        
، وكذلك إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص وصعب على المدين تحديد مـن       مباشرة

  .هو الدائن الحقيقي من بينهم فله أن يقوم بالإيداع مباشرة
وكذلك إذا وجدت أسباب جدية تبرر الإيداع مباشرة من جانب المدين كما لـو كـان للمـدين                  

ل تنفيذ التزامه فيكون له القيام بالإيداع مباشـرة   المطالبة بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه، قب       
  .في هذه الحالة

  . أردني336وهي تطابق نص المادة 
  

  )368(مادة 
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوفي لشرائطه القانونيـة              

  .ي بصحتهأو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائ
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  .يتحمل الدائن نفقات الإعذار والعرض الحقيقي والإيداع واللجوء إلى القضاء
  )391: (النص القديم

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوفي لشرائطه القانونيـة              
  .أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته

  :المذكرة الإيضاحية
يظهر من النص انه إذا قام المدين بالعرض الحقيقي، وتلاه إيداع وفق القـانون، أو تـلاه أي                  
إجراء مماثل، وقبله المدين، فإن الوفاء يكون قد تم، وإذا لم يقبله فلا بد من صدور حكم نهائي                  

وفاء، بل لابـد مـن أن       بصحة العرض والإيداع، فالعرض الحقيقي والإيداع لا يقومان مقام ال         
يتبع ذلك قبول الدائن العرض، أو صدور حكم نهائي بصحة العرض، فإذا تحقق ذلك يكـون                
الوفاء قد تم ويتحمل الدائن نفقات الإعذار والعرض الحقيقي والإيداع واللجوء إلى القضاء لأنه              

إجراءات العـرض   لو قبل أن يستوفي دينه لما أحوج  المدين إلى اللجوء إلى إعذاره والقيام ب              
 396الحقيقي والإيداع واللجوء إلى القضاء، وبذلك يكون المشروع قد عدل عن أخذه بالمـادة               

عربي موحد التي تعد العرض الحقيقي ويتبعه إيداع على وجه صحيح يقوم مقام الوفـاء، ولا                
  . تشترط قبول الدائن أو صدور حكم نهائي حتى يتم الوفاء

من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 391(يل المادة   على ضوء ما سبق فقد تم تعد      
)368.(  

 247 عراقـي،    386 ليبـي،    326 سـوري،    337 مـصري،    339وهي تطابق نص المادة     
  . أردني327جزائري، 

  
  )369(مادة 

على المدين بعد الإيداع إعلام الدائن به، فإن لم يفعل لزمه تعويض الضرر الذي يلحق الدائن                
ويعفى المدين من هذا الإعلام في الحالات التي يتعذر فيها ذلك طبقـا للمـادة               من جراء ذلك،    

)367.(  
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من المادة وجوب قيام المدين بإعلام الدائن بالإيداع، فإن لم يقم بذلك ونتج عـن عـدم                  
م قيامه ضرر للدائن، يلزم المدين بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به من جـراء عـد                 

إعلامه، ولكن يعفى المدين من إعلام الدائن بالإيداع إذا تعذر عليه، إعلام الدائن في الحالات               
  .367التي ورد ذكرها في نص المادة 
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  )370(مادة 
إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هـذا                   

 بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء           الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك      
  .في الدين وذمة الضامنين

  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من النص أن حكم رجوع المدين في العرض يختلف بحسب وقوعه قبل أو بعد قبـول                 
الدائن أو صدور حكم بصحة العرض والإيداع، فإذا تم الرجوع قبل قبول الدائن للعـرض، أو                

ر حكم بصحة العرض والإيداع، يكون للمدين أن يسترد ما أودعه أو مـا وضـعه                قبل صدو 
تحت الحراسة، ويترتب على ذلك اعتبار العرض كأن لم يكن ويبقى الالتـزام قائمـا بجميـع                
ضماناته ويكون للدائن الرجوع على المدين به وعلى كفلائه، ولـه أن ينفـذ علـى الأمـوال             

  .الضامنة للدين
وع بعد قبول الدائن العرض والإيداع، أو بعد صدور حكم بصحتهما، فلا يجوز             أما إذا تم الرج   

الرجوع لأن الوفاء قد تم إلا أنه إذا قبل الدائن رجوع المدين بعد قبوله العرض أو بعد صدور                  
الحكم النهائي بصحة العرض والإيداع، عد الوفاء كأنه لم يتم فيما بين الـدائن والمـدين دون                 

فلاء الملتزمين بالدين مع المدين والشركاء في الدين حيث لا يكون للرجـوع             إخلال بحقوق الك  
  .أثر بالنسبة لهم ويسقط حق الدائن وما يكفله من تأمينات

  .  مصري340/2وهي تطابق نص المادة 
  

  الفرع الثاني
  محل الوفاء

  )371(مادة 
ره، ولو كـان هـذا      يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلا، ولا يجبر الدائن على قبول شيء غي           

  .الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى
  :المذكرة الإيضاحية

التزام المدين يكون بالوفاء بنفس الدين، أي بذات الشيء المستحق الذي تم الإتفاق عليه وعلى               
لك، تعيينه ويجب أن يفي به كله، ولا يجوز للمدين أن يفي بغيره بدلا منه إلا إذا قبل الدائن بذ                  

ولا يغير من ذلك كون البديل مساويا له أو أعلى منه في قيمته، لأن المدين ملتزم بشيء معين                  
  .بالذات فلا يجوز الوفاء بشيء آخر إلا إذا قبل الدائن ذلك
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أما إذا كان الدين المستحق قد عين بنوعه في العقد، كالاتفاق على بيع عشرين طنا من القمـح                  
وفاء بأي عشرين طنا من القمح الأسترالي بعد الفرز، وإذا لم تذكر            الأسترالي فيجوز للمدين ال   

  .درجة الجودة في الشيء المعين بالنوع فلا يلتزم المدين إلا بالوفاء بشيء من صنف متوسط
وإذا كان محل الالتزام القيام بعمل جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين، خصوصا إذا                

  .فاءكانت لشخصيته اعتبار في الو
وإذا كان محل التزام المدين الوفاء بمبلغ من النقود فيكون الوفاء به بالعملة الورقيـة وبقـدر                 
عددها دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ولا يغير من ذلك                 

  .اشتراط أن يكون الدفع بالذهب أو بسعر الذهب لأن هذا الشرط يقع باطلا
سفتجة، أو بالسند، أو بالشيك، لا يتم إلا إذا اتفق على ذلك سلفا أو قبل الدائن فيمـا                  والوفاء بال 

  .بعد بذلك، ولا يتحقق الوفاء إلا بصرف تلك الأوراق إلى الدائن
 329/1 جزائـري،    276 ليبـي،    328 سوري،   339 مصري،   341وهي تطابق نص المادة     

  . أردني
  

  )372(مادة 
  . لى قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلكليس للمدين أن يجبر الدائن ع

إذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمـدين             
  .أن يرفض الوفاء بهذا الجزء

  :المذكرة الإيضاحية
 للانقسام، وللـدائن أن  لا يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي لحقه حتى لو كان الالتزام قابلا    

يرفض استيفاء الدين كاملا إذا لم تدفع معه توابعه من مصروفات وغيرها حيث لا يجبر على                
  . القبول باستيفاء الدين دون توابعه

ومبدأ عدم جواز تجزئة الوفاء لا يقتصر على الدائن بل للمدين أن يتمسك به، إذا كان له الحق                  
إيفاء جزء منه، فإذا كان المدين ملتزما بتسليم كميـة مـن            في أن يفي بالدين كله وأن يرفض        

  . السلع فله أن يتمسك بتسليمها كلها حتى لا يتحمل عبء المحافظة عليها وتخزينها
  :وذكر في المادة عدد من الإستثناءات على قاعدة عدم جواز تجزئة الوفاء هي

  . إذا وجد اتفاق بين الدائن والمدين على تجزئة الوفاء بالدين 
إذا ورد نص في القانون يجيز تجزئة الوفاء كما هو الحال في المقاصـة بـين دينـين غيـر                    
متساويين في المقدار، حيث ينقضي الدينان في حدود الأقل منهما، وكما هو الحال في الـدفع                
بالتقسيم في حالة تعدد الكفلاء بدون تضامن لدين واحد بعقد واحد، حيـث لا يجـوز للـدائن                  

  . فيل بكل الدين بل مطالبة الكفيل في حدود نصيبه في كفالتهمطالبة كل ك
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إذا كان الدين متنازعا في جزء منه، وقبل الدائن استيفاء الجزء المعترف به، ففي هذه الحالـة                 
  . لا يستطيع المدين أن يمتنع عن الوفاء بالجزء الذي يعترف به الدين 

فاء وهي حالة صدور حكم من المحكمـة        وتوجد حالة أخرى يمكن أن يتم بمقتضاها تجزئة الو        
  .بتجزئة الوفاء على عدة آجال استنادا إلى سلطة المحاكم في منح المدين المهلة القضائية

 لبناني،  300 عراقي،   392 ليبي،   329 سوري،   340 مصري،   342وهي تطابق نص المادة     
  .  أردني330 جزائري، 277

  
  )373(مادة 

ع الدين أية نفقات وكان ما أداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات             إذا كان المدين ملزما بأن يوفي م      
  .حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من أصل الدين ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
إذا تضمن الدين ملحقات، أصبح هو وملحقاته كلا لا يقبل التجزئة، ولا يجوز للمـدين بغيـر                 

يوفي بأصل الدين وحده، أو بالملحقات وحدها، لأن هذا يعد وفـاء جزئيـا لا               رضا الدائن أن    
يجبر الدائن على قبوله، ويجب على المدين إذا حل أجل الدين أن يفي به وبملحقاته في وقـت                  

  .واحد لأن هذا كله دين واحد لا يقبل التجزئة
على ترتيب آخـر، حيـث      وللدائن أن يقبل من المدين وفاء جزئيا، إذا لم يوجد نص أو اتفاق              

  :يخصم المبلغ المدفوع من الدين وملحقاته على الترتيب الآتي 
تحسم أولا المصروفات، فإن بقي شيء من المبلغ المدفوع بعد الوفاء بالمصروفات، حـسمت              
العوائد، فإن بقي شيء بعد ذلك من المبلغ المدفوع، حسم أصل الدين، ويرد هذا الترتيب لأنـه          

ئن، والمفروض أن الدائن لم يقبل الوفاء الجزئي إلا وفقا لمـصلحته هـو لا   يحقق مصلحة الدا 
  . وفقا لمصلحة المدين

 278 عراقـي،    393/3 ليبـي،    330 سـوري،    340مصري،  343وهي تطابق نص المادة     
  . أردني331جزائري 

  
  )374(مادة 

اه المـدين لا    إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أد              
يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد                  

  .نص أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك
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  :المذكرة الإيضاحية
إذا تعددت ديون المدين لنفس الدائن واتحدت في الجنس، وقام المدين بالوفاء، ولكن لا يكفي ما               

ن، فيكون للمدين عند الوفاء، أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يتفق               وفى به بكل الديو   
على غير ذلك، أو وجد مانع قانوني يحول دون ذلك، ويقوم المانع القانوني في حالات منهـا                 
انه لا يجوز للمدين أن يعين جهة الدفع دينا أكبر من المبلغ المدفوع حتى لا يجبر الدائن على                  

  . الجزئيقبول الوفاء 
 279 عراقـي،    393/1 ليبـي،    331 سـوري،    342 مصري،   344وهي تطابق نص المادة     

  . أردني332جزائري، 
  

  )375(مادة 
إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل أو                  

لى المدين فـإذا تـساوت      الأقرب حلولا، فإذا تعددت الديون الحالة، فمن حساب أشدها كلفة ع          
  .الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن

  :المذكرة الإيضاحية
إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا                 

حـسم مـن    يفي بهذه الديون جميعا، ولم يعين المدين الدين الذي يريد الوفاء به، فإن ما وفاه ي               
حساب الدين المستحق أولا، فإذا تعددت الديون المستحقة، فمن حـساب أشـدها كلفـة علـى            
المدين، أي من حساب الدين الذي يكون للمدين مصلحة أكبر في سداده، فمثلا دين النفقة أشـد                 
الديون كلفة على المدين لأنه إذا لم يف به يحبس، والدين الذي يحتاج إلى نفقات يكون أكثـر                  

ة من الدين الذي لا يحتاج إلى نفقات، والدين الذي يكون مضمونا برهن أشد كلفة من الدين                 كلف
  .العادي

أما إذا كانت الديون متساوية الكلفة يكون الخيار للدائن، فما وفاه المدين يحسم من حساب الدين                
  .الذي يعينه الدائن

  .ني أرد333 ليبي، 332 سوري، 343مصري، 345وهي تطابق نص المادة 
  

  الفرع الثالث

  مكان الوفاء وزمانه

  )376(مادة 
يجب أن يتم الوفاء فور ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقـضي                   

  .بخلاف ذلك
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على انه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى                 
 التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل            أجل معقول أو آجال ينفذ فيها     

  .ضرر جسيم
  :المذكرة الإيضاحية

يضع النص قاعدة عامة تتضمن أنه إذا نشأ الالتزام فإنه يجب الوفاء به فور نشوئه وترتيـب                 
  .الالتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يحدد أجلا للوفاء

اء على القاعدة يتمثل في أنه يجوز للقاضي إمهال المدين بمنحه أجـلا أو آجـالا                وورد استثن 
معقولة للوفاء بالتزامه، إذا استدعت حالة المدين ذلك، ولم يلحق بالدائن ضرر جـسيم نتيجـة                
لذلك، ولا يوجد نص يمنع من ذلك، ويسمى هذا الأجل القضائي فـي هـذه الحالـة بالمهلـة                   

  .سرة، ويمنح القاضي المهلة القضائية إذا تحققت الشروط التاليةالقضائية، أو نظرة المي
ألا يوجد نص قانوني يمنع من منحها، ومجال المنع يكون في القانون التجاري، إذ لا يجـوز                 
منح المهلة القضائية للمدين بدين تجاري،إلا في ظروف استثنائية لكون القانون التجاري قانون             

  .السرعة في التعامل
ي حالة المدين منحة المهلة القضائية كأن يكون في عسرة مؤقتـة ينتظـر زوالهـا                أن تستدع 

ويكون حسن النية في تأخره في تنفيذ التزاماته، مثال ذلك أن يكون المدين مالكـا لعقـار أو                  
  .منقول ويطلب مهلة حتى يتمكن من بيع ما يملك

ذا كان يترتب علـى منحهـا       ألا يلحق الدائن ضرر جسيم من منح المدين المهلة القضائية، فإ          
للمدين ضرر جسيم فلا يمنحها القاضي حتى لو ترتب على عدم منحها للمـدين أن يتعـرض                 
لضرر جسيم، فمثلا إذا كان الدائن يحتاج إلى الدين لكي يفي بدين عليه لـشخص آخـر وإلا                  

العدل تعرض للإعسار أو الإفلاس، فلا يجوز للقاضي منح المدين مهلة قضائية، لأنه ليس من               
  .إمهال المدين، وإلحاق الضرر الجسيم بالدائن

أن تكون نظرة الميسرة لأجل معقول ويرجع ذلك لتقدير القاضي حيث لا تتجـاوز مـا هـو                  
  .ضروري ليتمكن المدين من الوفاء

ولا يترتب على منح القاضي المهلة القضائية للمدين، منع وقوع المقاصة أو حرمان الدائن من               
  .التنفيذ على أموال المدين إذا باشروا ذلكمشاركة غيره في 

ولكون نظرة الميسرة لمصلحة المدين، فإن له الحق في النزول عنها ويقوم بالوفاء للدائن، ولا               
يستطيع الدائن أن يمتنع عن الوفاء إلا إذا روعي في المهلة القضائية مصلحة مشروعة للدائن               

لمحدد في المهلة القضائية، فمثلا إذا كان الـدين         ففي هذه الحالة على المدين أن يلتزم بالأجل ا        
  .يغل فوائد لصالح الدائن فيجوز للدائن أن يرفض الوفاء قبل حلول الأجل 
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 281 عراقـي،    394 ليبـي،    333 سـوري،    324 مـصري،    346وهي تطابق نص المادة     
  . أردني334جزائري، 

  
  )377(مادة 

ل الأجل إذا كان الأجل متمحضا لمـصلحته        إذا كان الدين مؤجلا فللمدين أن يوفي به قبل حلو         
  .ويجبر الدائن على القبول، ما لم يلحقه ذلك من ضرر جسيم

  .إذا وفى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان
  

  :المذكرة الإيضاحية
في به قبل حلول الأجل     تبين المادة حكم الوفاء بالدين المؤجل، إذ تجيز للمدين بدين مؤجل أن ي            

إذا كان الأجل متمحضا لمصلحة المدين، ويكون كذلك في حالة ديـن القـرض دون فوائـد،                 
ويجبر الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل لأن الأجل لمصلحة المدين، والمدين نزل عنه               

 الغالب  وهو حر في ذلك ولا ضرر يلحق بالدائن أن يستلم الدين قبل حلول أجله بل يكون في                
في مصلحته، ويقوم المدين بالوفاء قبل حلول الأجل شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق ضـرر                
جسيم بالدائن، فإذا كان في الوفاء قبل حلول الأجل ما يلحق بالدائن ضرر جسيم، فيكون للدائن                

 أجـل   أن يمنع عن استيفاء الدين، فمثلا إذا كان المدين ملتزما نحو الدائن بتسليمه بضاعة في              
متفق عليه، وأراد المدين أن يسلم الدائن هذه البضاعة قبل حلول الأجل، وكان الـدائن غيـر                 
مستعد لاستلامها بسبب افتقاره إلى مخازن، وكان من شأن أن يتسلمها أن يلحق بـه الـضرر        

  .الجسيم نتيجة لذلك، له الحق في أن يرفض الاستلام لأن له مصلحة مشروعة في ذلك
ين بالوفاء قبل حلول الأجل، وبعد استلام الدائن الشيء الموفى به اسـتحق هـذا               وإذا قام المد  

الشيء حيث ظهر أنه ملك شخص آخر وطالب به مالكه، فيكون له أن يأخذه من الموفي لـه،                  
  .ويترتب على ذلك أن يعود الدين مؤجلا كما كان

، مـن مرشـد     212،213 أردني، وتراجع المواد     335 عراقي،   395وهي تطابق نص المادة     
  .الحيران

  
  )378(مادة 

إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقـت                 
  .نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بخلاف ذلك

 ـ                ضي في الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار يكون الوفاء في مكان وقوعه ما لم يوجد ما يق
  .بغير ذلك
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أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء، في المكان الذي يوجد فيه مـوطن المـدين وقـت                 
  .الوفاء، أو المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال

  :المذكرة الإيضاحية
زام شيئا معينا بالـذات، وبـين       يفرق النص في تحديده لمكان الوفاء بين ما إذا كان محل الالت           

الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، وبين الالتزامات الأخرى التي لا يكون محلها شيئا معينا              
  .بالذات

فإذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات، يكون تسليمه في المكان الموجود فيه ذلـك الـشيء                 
 مخالفة ذلك باتفاقهما على مكـان آخـر         وقت نشوء الالتزام، ولكن يستطيع كل من المتعاقدين       

غير المكان الموجود فيه الشيء المعين بالذات ليكون مكانا للوفاء، وإذا وجد نـص قـانوني                
خاص بحالة معينه يجعل مكان الوفاء في مكان آخر غير المكان الموجود فيه الشيء المعـين                

 في مكان وجوده وقـت نـشوء   بالذات مثل البيوع البحرية فلا يكون مكان تسليم محل الالتزام        
  .الالتزام، بل قد يكون مكان التسليم على رصيف الميناء، أو على ظهر السفينة

وإذا كان محل الالتزام التعويض عن فعل ضار فيكون مكان الوفاء به مكـان وقـوع الفعـل                  
الضار إلا إذا وجد نص خاص يجعل مكان الوفاء مكانا آخر غير مكان وقوع الفعل الـضار،                 

 محل الوفاء بالالتزامات الأخرى فيكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المـدين وقـت                أما
الوفاء أو في المكان الموجود فيه موطن أعماله، وهذا يعبر عنه بقاعـدة الـدين مطلـوب لا                  
محمول، وموطن المدين وقت الوفاء هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أما موطن أعماله               

يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، حيث يكون موطن لإدارة أعماله المتعلقة            فهو المكان الذي    
  .بهذه التجارة أو الحرفة

ويمكن اتخاذ موطن مختار يتفق عليه المتعاقدان كتابة لتنفيذ الالتزامات الناتجة عـن العمـل               
  .القانوني الذي أُبرم بينهما فيكون مكان الوفاء الموطن المختار

لزوم للفقرة الثانية حيث أن الفقرة الثالثة تكفي، حيث يكون المكان الـذي             وفي اعتقادي أن لا     
يوجد فيه موطن المسئول عن الفعل الضار هو مكان الوفاء بالالتزامات الناشئة عـن الفعـل                

  .الضار
، 396 ليبي،   334 سوري،   345 مصري،   347والفقرتان الأولى والثالثة تطابقان نص المادة       

  . أردني336 جزائري، 282ي،  لبنان302 عراقي، 397
  

  )379(مادة 
  .تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك
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  :المذكرة الإيضاحية
تبين المادة حكم نفقات الوفاء، ويعد من نفقات الوفاء بالالتزام نفقات إفـراز الـشيء المعـين                 

فقات المخالصة التي يحصل عليها المدين مـن        بالنوع كأجور الوزن، أو الكيل، أو القياس، ون       
الدائن كما هو الحال في ثمن طوابع الدمغة التي تفرضها الدولة على المخالـصات، وتكـون                
النفقات على المدين، إلا إذا تم الإتفاق بينه وبين الدائن على أن تكون على الدائن أو إذا نـص                   

  .س على المدينالقانون على أن تكون نفقات الوفاء على الدائن ولي
 338 جزائـري،    283 ليبـي،    335 سـوري،    346 مصري،   348وهي تطابق نص المادة     

  أردني، 
  

  )380(مادة 
لمن قام بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب مخالصة بما وفاه فإذا رفض الـدائن ذلـك جـاز                    

  .للراغب في الوفاء إيداع الدين وفقا للقانون
  :المذكرة الإيضاحية

كن المدين من إثبات أنه قد أوفى بدينه، ولما كانت القاعدة في الإثبات انه إذا               من المهم أن يتم   
زادت قيمة الدين على عشر جنيهات يجب إثبات الدين كتابة، كما وجب إثبات الوفاء به كتابة                
فيما لو ثار نزاع بخصوص الوفاء، لذلك أعطت المادة لمن قام بوفاء الدين أو جزء منـه أن                  

 وفاه، فإذا وفى بكل الدين له أن يطلب من الدائن مخالصة تثبت أن الـدائن                يطلب مخالصة بما  
استوفى كل الدين، وإذا وفى بجزء من الدين، له أن يطلب من الدائن مخالصة بالجزء الـذي                 
استوفاه الدائن، حتى يتمكن من إثبات ما وفاه فيما لو ثار نزاع بينه وبين الـدائن بخـصوص                  

  .الدين
ب في الوفاء مخالصة من الدائن ورفض الأخير، جاز له إيداع الدين وفقا              وإذا طلب من يرغ   

  .لأحكام القانون، ويحصل على ما يثبت أنه وفى بالدين بعد قيامه بالإيداع
 أردني ورد فيها جاز للمدين      399 أردني، مع ملاحظة أن المادة       339وهي تطابق نص المادة     

 مـن المـشروع جـاز       380حين ورد في المادة     أن يودع الدين المستحق إيداعا قضائيا، في        
للراغب في الوفاء، إيداع الدين وفقا للقانون، والأدق ما ورد في المشروع لأنـه قـد يكـون                  

 من المشروع عبـارة أن      380الموفي شخصا آخر غير المدين، ثم انه لم يرد في نص المادة             
ن قبل تاريخ استحقاقه بشروط     يودع الدين المستحق، وإنما ورد الدين، حيث يجوز الوفاء بالدي         

  . من المشروع377محددة كما ورد في المادة 
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  الفصل الثاني

  إنقضاء الدين بما يعادل الوفاء

  الفرع الأول

  الوفاء بمقابل

  )381(مادة 
  .إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء

  :المذكرة الإيضاحية
صل أن يتم الوفاء للدائن بنفس الشيء المتفق عليه، ولا يجوز جبره على اسـتيفاء شـيء                 الأ

آخر، حتى لو كان هذا الشيء أكثر قيمة مما اتفق عليه، ولكن إذا اتفق المدين مع الدائن على                  
استيفاء الدائن شيئا آخر غير الشيء المتفق عليه في مقابل ما تم الإتفاق على الوفاء به أصلا،                 

  .ا استوفى الدائن الشيء الآخر فإن الدين ينقضي وتبرأ ذمة المدينفإذ
  :ويظهر من النص أنه يشترط حتى يتحقق الوفاء بمقابل ما يأتي

قبول الدائن الوفاء بمقابل، فالوفاء بمقابل يتوقف على قبول الدائن، فإذا لم يقبله الدائن أو أُجبر                
دائن لا يجبر على استيفاء شيء آخر غير الـدين          على قبوله، فلا يتحقق الوفاء بمقابل، لأن ال       

  .المستحق أصلا
أن يقدم الدائن شيئا آخر عوضا عن الشيء المستحق للدائن للوفاء بالتزامه، وألا يكون الشيء               

  .الذي قدمه المدين كعوض أحد شيئين التزام المدين بأحدهما على سبيل التخيير أو البدل
إذا وجد اتفاق بين الدائن والمدين دون أن يصاحبه تنفيذ فتكون           أن ينفذ الوفاء بالشيء المقابل، ف     

  .بصدد تجديد الالتزام الأصلي، لأنه ينقضي ويحل التزام جديد محله يختلف في موضوعه
 لبناني،  318 عراقي،   399 ليبي،   337 سوري،   348 مصري،   350وهي تطابق نص المادة     

  . جزائري285
  

  )382(مادة 
  .لوفاء بمقابل إذا كان مقابل الوفاء شيئا معينا أعطى في مقابل الدينتسري أحكام البيع على ا

  .وتسري عليه أحكام وفاء الالتزام من حيث أنه يترتب عليه انقضاء الدين
  :المذكرة الإيضاحية

تنص الفقرة الأولى على تطبيق أحكام البيع على الوفاء بمقابل شريطة أن يكون مقابل الوفـاء                
مقابل الدين، مثل أن يعطي المدين الدائن سيارة مقابل الـدين، فتـسري             شيئا معينا أعطي في     

أحكام عقد البيع في هذه الحالة، وهذا يعني تطبيق قواعـد نقـل ملكيـة الـسيارة، وضـمان                   
الاستحقاق،فلو فرض أن السيارة غير مملوكة للمدين، وعاد مالكها على الدائن الذي اسـتوفاها          
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ائن أن يعود على المدين بضمان الاستحقاق، كما يعود المشتري          من المدين مقابل الدين،كان للد    
على البائع، ويلتزم المدين أيضا بضمان العيوب الخفية في السيارة، فإذا وجد فيها عيب خفـي              
يستطيع الدائن أن يعود عليه بالضمان تماما كما يعود المشتري على البائع، ويجب أن تتـوافر           

  .ة استيفاء الدين من الدائنأهلية التصرف في المدين، وأهلي
وتنص الفقرة الثانية على سريان أحكام وفاء الالتزام على الوفاء بمقابل لأنـه يترتـب عليـه                 
انقضاء الدين، فإذا وجدت ديون متعددة بين الدائن والمدين وجب مراعـاة قواعـد احتـساب                

  .الحسم المنصوص عليها في المشروع
  

  )383(مادة 
  .مقابل انقضاء هذا الدين مع ضماناته، وينتقل حق الدائن إلى المقابليترتب على وفاء الدين ب

  :المذكرة الإيضاحية
الأثر المترتب على وفاء الدين بمقابل، انقضاء الدين مع ضماناته، واعتقد أن الفقـرة الثانيـة                
أعطت حكم انقضاء الدين بالوفاء بمقابل،لذلك تكرارها من قبيل العيب فـي الـصياغة لـذلك                

  . حذف عبارة انقضاء هذا الدين من النصاقترح
ولا يوجد ما يدعو إلى وجود عبارة وينتقل حق الدائن إلى المقابل، لأن ما ورد فـي المـادة                   
السابقة يغني عنها، لأنها نصت على سريان أحكام البيع، وعلى سريان أحكام الوفـاء وهـذا                

  .يكفي
 لأنها لا تضيف جديدا فـضلا عـن أن        لذلك اقترح حذف عبارة وينتقل حق الدائن إلى المقابل        

المادة السابقة تغني عنها فتلافيا للعيب في الصياغة يجب حذفها ويتبقى بعـد ذلـك انقـضاء                 
ضمانات الدين، وهذا يعني أن الدين القديم وما تبعه من تأمينات شخصية وعينية تزول ولـو                

بيعة الوفاء بمقابل مركبة    استحق المعطى للوفاء في يد الدائن، وبناء على ما سبق يظهر أن ط            
حيث يختلط فيها البيع، مع الوفاء مع التجديد، وأرى أن يعدل نص المادة ليصبح على النحـو                 

  ).يترتب على وفاء الدين بمقابل انقضاء ضمانات هذا الدين(الآتي 
  . أردني342وهي تقارب نص المادة 

  
  الفرع الثاني

  التجديد
ن جديد مغاير له في عنصر من عناصره، ويترتب عليـه           يقصد بالتجديد استبدال دين قديم بدي     

  .انقضاء التزام قائم ونشوء التزام جديد محله
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وقد قلت أهمية التجديد لأن حوالة الدين تكفي في حالة التجديد بتغيير المدين، وحوالـة الحـق                
ذلك اتجهت  تغني عن التجديد بتغيير الدائن، والوفاء بمقابل يغني عن التجديد بتغيير الالتزام، ل            

  .التشريعات الحديثة إلى عدم تنظيم التجديد
وكانت الأقلية في اللجنة المكلفة بصياغة المشروع ترى انه لا لزوم لوضـع أحكـام تـنظم                 
التجديد، لأن الأحكام التي تنظم حوالة الحق وحوالة الدين، والوفاء بمقابل فيهـا الغنـاء عـن             

  .ام خاصة بالتجديدالتجديد إلا أن أغلبية اللجنة رأت وضع أحك
  

  )384(مادة 
  :يتجدد الالتزام 

بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في               
  .محله أو في مصدره

بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع شخص آخر على أن يكون مدينا مكان المدين الأصلي وعلى                
الأصلي دون حاجة لرضاه، أو إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص            أن تبرأ ذمة المدين     

  .آخر قبل أن يكون هو المدين الجديد
  .بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وشخص آخر على أن يكون هو الدائن الجديد

  :المذكرة الإيضاحية
م ينقضي بالإتفـاق علـى      تبين الفقرة الأولى انه لكي يتحقق التجديد لا بد من وجود التزام قدي            

وجود التزام جديد، فإذا لم يوجد الالتزام القديم أصلا أو وجد وانقضى قبـل الإتفـاق علـى                  
  .التجديد، فإن التجديد لا يتم، ويعود ذلك إلى أن الالتزام الجديد يستمد وجوده من الالتزام القديم

م القديم فـي أحـد عناصـره        وحتى يتم التجديد يجب أن يكون الالتزام الجديد مغايرا للالتزا         
الرئيسة فالمغايرة في أحد العناصر الرئيسة، أمر ضروري لقيام الالتزام الجديد، والمغايرة في             

  .عنصر رئيس تتمثل في اختلاف الالتزامين من حيث المحل أو المصدر أو المدين أو الدائن
يل المغايرة غير الرئيسة    أما إذا كانت المغايرة في أمر غير رئيس فلا يعد ذلك تجديدا، ومن قب             

  .الخ..تغيير طريقة الوفاء، أو إضافة اجل للالتزام القديم، أو إضافة شرط جزائي
ويتم التجديد بتغيير الدين، أي باختلاف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم في محله، ومن أمثلة               

محل الالتـزام الجديـد     ذلك إذا كان محل الالتزام القديم نقودا، واتفق الطرفان على أن يكون             
  .الخ..أرضا، أو أثاثا، أو بضاعة 

ويتم التجديد بتغيير المدين ويتحقق ذلك بإتفاق المدين القديم والمدين الجديـد والـدائن علـى                
انقضاء الالتزام القديم، ووجود الالتزام الجديد يكون المدين فيه هو المدين الجديد، وينتج عـن               

، والتجديد هنا يقابل حوالة الدين بإتفاق بـين المـدين القـديم    ذلك أن تبرأ ذمة المدين الأصلي  
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والمدين الجديد، ولكنه يختلف عن الحوالة في أن رضا الدائن في تغيير المدين ركن في وجود                
التجديد بينما في حوالة الدين فإن العقد يتم بين المدين القديم والمدين الجديد، ولا يسري العقـد                 

نه وإقراره، والسبب في ذلك أن التجديد اتفاق علـى انقـضاء التـزام              في حق الدائن إلا بإعلا    
المدين الأصلي أي انقضاء التزام المدين الأصلي، ويلزم لتحقيق ذلك رضا الدائن، أما حوالـة               
الدين فهي تنقل الدين من مدين إلى مدين جديد، لذلك يكفي التراضـي بينهمـا ولا ضـرورة                  

دين يتغير لا بد من إعلان الدائن وإقـراره حتـى تكـون             لرضا الدائن بذلك، ولكن لكون الم     
  .الحوالة نافذة في حقه

ويتحقق أيضا التجديد بتغيير المدين بإتفاق بين الدائن وشخص آخـر يلتـزم بمقتـضاه هـذا                 
الشخص بالدين في مواجهة الدائن، ويتم التجديد في هذه الحالة دون رضا المـدين الأصـلي،                

لدين بإتفاق الدائن والمدين الجديد، ولا يشترط رضا المـدين فـي            وهذه الصورة تقابل حوالة ا    
  .التجديد أو الحوالة إذ يجوز أن يقوم الغير بالوفاء بالدين عن المدين دون حاجة لرضاه

ويتم التجديد بتغيير الدائن باتفاق الدائن والمدين القديم وأجنبي على أن يكـون الأجنبـي هـو                 
هذا الإتفاق الإلتزام القديم، ويوجد التزام جديد عنصر التعبير فيه          الدائن الجديد، فينقضي نتيجة ل    

من الدائن، فالتجديد في هذه الحالة لا يتحقق إلا بإتفاق الأطراف الثلاثة، هم الـدائن والمـدين                 
والأجنبي الدائن الجديد، وبالتالي تختلف هذه الصورة عن حوالة الحق التي تتم بإتفـاق بـين                

ئن الجديد دون حاجة إلى رضا المدين، إذ يكفي إعلانه بالحوالة لتكون سارية             الدائن القديم والدا  
في حقه ويرد هذا الاختلاف إلى أن الحق الذي انتقل بالحوالة إلى الدائن، هو نفس الحق الذي                 
في ذمة المدين، وكل ما حدث هو تغيير الدائن، وعلى خلاف ما هو الحال في التجديد الـذي                  

  .دين وشغل ذمة المدين بدين جديد لذلك لا بد من رضاه بالتجديديترتب عليه زوال ال
ويتم التجديد بتغيير محل الالتزام، فإذا كان محل الالتزام القديم نقودا واتفق الـدائن والمـدين                

الخ، فإن التجديد يتم بـسبب      ..على أن يكون محل الالتزام الجديد أرضا، أو بضاعة، أو أثاثا            
  .تغيير محل الالتزام

تم التجديد باختلاف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم في المصدر، فمن يشتري شـيئا ولـم                وي
يملك النقود اللازمة للوفاء بالثمن ويتفق مع البائع على أن يصبح الثمن دينا في ذمته، فيتحقق                
 التجديد إذ إن مصدر الإلتزام القديم هو عقد البيع في حين أصبح مصدر الالتزام الجديد هـو                

  .القرض
  . جزائري287 ليبي، 339 سوري، 351 مصري، 352وهي تطابق نص المادة 

  
  )385(مادة 

  .لا يتم التجديد إلا إذا خلا كل من الالتزامين القديم والجديد من أسباب البطلان
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إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد موقوف فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بـالالتزام                 
  .ازة العقد وأن يحل محلهالجديد إج

  :المذكرة الإيضاحية
تقضي الفقرة الأولى بعدم وجود التجديد في حالة ما إذا شاب الالتزام القديم، أو الالتزام الجديد                
سبب من أسباب البطلان، لذلك حتى يتم التجديد يجب أن يكون كل مـن الالتـزامين القـديم،                 

  .والجديد خاليين من أسباب البطلان
الالتزام القديم مصدره عقد باطل لأي سبب من أسباب بطلان العقد، فيكون الالتـزام              إذا كان   

القديم معدوما، ولا ينتج عن العقد الباطل أي أثر ولا يمكن أن يكون هناك تجديـدا للالتـزام                  
  .المعدوم

يجب أن يكون الالتزام الذي نشأ عن التجديد التزاما صحيحا، فالدائن قبل انقـضاء الالتـزام                
قديم في مقابل إنشاء التزام جديد، ومصدر هذا الالتزام الجديد هو التجديد ذاته أي العقد الذي                ال

أبرم ما بين الدائن والمدين فإذا كان هذا العقد باطلا لم ينشأ الالتزام الجديد وسقط التجديد تبعا                 
  .لذلك وبقي الالتزام القديم دون انقضاء

ام القديم ناشئا عن عقد موقوف، ويلاحظ أن المشروع أقلع          وتبين الفقرة الثانية حكم كون الالتز     
عن فكرة العقد الموقوف وأخذ بفكرة العقد القابل للإبطال بعد مناقشات طويلة من قبل أعضاء               
لجنة الصياغة، لذلك يجب تعديل نص الفقرة الثانية بحذف كلمة موقوف ووضع مكانها قابـل               

  .للإبطال
ه عقد قابل للإبطال لسبب من أسباب قابلية العقد للإبطال كعيب           وإذا كان الالتزام القديم مصدر    

في الإدارة أو نقص في الأهلية، فالأصل أن تجديد هذا الالتزام لا يكون صحيحا بـل يكـون                  
مهددا بالإبطال، فإذا طلب من له الحق في التمسك بإبطال العقد انعدم الالتزام القـديم، ويتبـع                 

لى أن الفقرة الثانية أوردت استثناء على ذلك يتمثل في انه إذا كان             ذلك انعدام الالتزام الجديد ع    
الطرف الذي له حق إبطال العقد مصدر الالتزام القديم، قد أصبح في حال يستطيع معها إجازة                
هذا العقد ثم أقدم على التجديد وهو قاصد ذلك، أي كان على بصيرة من الأمر فـإن التجديـد                   

لب الالتزام القديم صحيحا، ويصح تبعا لذلك الالتزام الجديد ويحـل           ذاته يعد إجازة للعقد، فينق    
  .محل الالتزام القديم ويتم التجديد

وإذا كان عقد التجديد قابلا للإبطال،فيكون مصير التجديد مهدداً، فإذا ما أبطله صاحب الحـق               
ديـد فقـد انقلـب      زال الالتزام الجديد، وعاد الالتزام القديم بأثر رجعي، أما إذا أجيز عقد التج            

  .صحيحا، ويبقى الالتزام الجديد قائما ويحل محل الالتزام القديم
  . جزائري288 ليبي، 340 سوري، 351 مصري، 353وهي تطابق نص المادة 
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  )386(مادة 
  .التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف

ين موجود قبل ذلك ومما يحدث في الالتزام مـن تغييـر لا             لا يستفاد التجديد من كتابة سند بد      
يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا                  

  .التأمينات ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

افر أركان العقد وشـروط صـحته،       يظهر من الفقرة الأولى أن التجديد عقد، وهذا يستلزم تو         
ويتميز بأن الرضا لا بد أن يشتمل على نية التجديد، ويجب أن تكون النية واضحة في العقـد،                  
لأن التجديد لا يفترض، وعقد التجديد ينشأ التزاما جديداً، وهو في نفس الوقت إتفاق على إنهاء            

  .الالتزام القديم
 يكون رضا أطرافه خاليا من عيـوب الإرادة، ولـه           والتجديد باعتباره تصرفا قانونيا يجب أن     

محل هو إنهاء الالتزام القديم، وإنشاء التزام جديد، وله سبب هو إبدال التزام بـالتزام، حتـى                 
ينقضي الالتزام القديم، ولكن يجب أن تظهر بوضوح نية التجديد في الرضا لـذلك لا بـد أن                  

، أن تكون واضحة بحيث لا يكـون هنـاك          تكون نية التجديد صريحة في العقد أو على الأقل        
مجالا للشك فيها، وعند الشك فيما إذا كان يراد التجديد أو لا يراد، فإن الـشك يفـسر ضـد                    

  .التجديد ولا يعد أن هناك تجديد
وحتى توجد نية التجديد يجب مغايرة الالتزام الجديد الالتزام القديم في عنصر مـن عناصـره            

أو الدائن أو المدين، وهذه المغايرة الجوهرية تظهر منهـا نيـة            كتغيير محل الدين أو مصدره      
التجديد بوضوح ويمكن استخلاص نية التجديد إذا وجدت ظروف تدل بوضوح على هذه النية،              

  .فيعد تجديدا إقرار البائع بأنه تسلم شيئا آخر مقابل الثمن
ثبات يقع على من يدعيه لأن      وإثبات نية التجديد يتبع فيه القواعد العامة في الإثبات، وعبء الإ          

  .التجديد لا يفترض
وبينت الفقرة الثانية أن مجرد كتابة سند بدين كان غير مكتوب لا يعد تجديدا بـل لا يتعـدى                   
كونه إعداد دليل على دين موجود فعلا، وكذلك كل ما يحدث من تقييد يتناول زمان الوفاء أو                 

د تجديدا إضافة شرط جزائي أو تقديم تأمين عيني         مكانه، أو كيفيته لا يعد تجديدا، وكذلك لا يع        
  .أو شخصي، أو تغيير مقدار الدين بزيادته أو نقصه

  . جزائري2890 ليبي، 341 سوري، 302 مصري، 354وهي تطابق نص المادة 
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  )387(مادة 
لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار، وإنما يتجدد الالتـزام إذا قطـع رصـيد                  

اب وتم إقراره، على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص فإن هـذا التـأمين يبقـى                  الحس
  .موجودا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
يبين النص أن مجرد تقييد الالتزام في حساب جار لا يكون تجديدا لهذا الالتزام، لأن التجديـد                 

محل التزام قديم، ومجرد تقييد الالتزام في الحساب الجـاري          لا يتحقق إلا إذا حل التزام جديد        
  .قبل قطع الرصيد لا ينشئ التزاما جديدا يحل محل الالتزام الذي قيد، ومن ثم لا يوجد تجديد

أما إذا قطع رصيد الحساب الجاري، وتم إقراره، فإن الرصيد يكون حقا لأحد طرفي الحساب               
جديد جميع الالتزامات المقيدة فـي الحـساب الجـاري،          ودينا في ذمة الآخر، وعند ذلك يتم ت       

ويصبح هذا الرصيد هو الالتزام الجديد الذي حل محل الالتزامات المقيدة، وينتقل إلى الرصيد،             
التأمين الخاص الذي كان يكفل الالتزام المقيد، والتأمين يبقى موجودا بالرغم من انقضاء هـذا               

نية الطرفين انصرفت إلى استبقاء التأمين الخاص بعـد         الالتزام وذلك لأن القانون يفترض أن       
  .تقييد الالتزام، فإذا ما قطع الرصيد انتقل التأمين إليه فأصبح مكفولا به

هذا إذا لم يوجد إتفاق بين الطرفين على زوال التأمين بمجرد تقييد الالتـزام فـي الحـساب،                  
  .وانقضائه على هذا الوجه
  . جزائري290 ليبي، 341 سوري، 353  مصري،355وهي تطابق نص المادة 

  
  )388(مادة 

  .يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد يحل محله
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصـلي إلا بـنص مـن            

  .عاقدين قد انصرفت إلى ذلكالقانون أو إذا تبين من الإتفاق أن من الظروف أن نية المت
  :المذكرة الإيضاحية

يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بمقوماته وصفاته ودفوعه وما يلحـق بـه مـن                
تأمينات، ويترتب على التجديد في الوقت ذاته وجود الالتزام الجديد، وبالتالي يوجد تلازم بين              

د، والالتزام الجديد يكون مختلفا في عنصر من        انقضاء الالتزام الأصلي، ووجود الالتزام الجدي     
عناصره عن الالتزام الأصلي، وبالتالي فإن الالتزام الجديد يختلف عن الالتزام الأصلي، حيث             

  .يكون له دفوعه وصفاته وتأميناته
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فقد يكون الالتزام القديم تجاريا ويكون الالتزام الجديد مدينا، وقد يكون الالتزام الأصلي معلقـاً        
ى شرط أو مضافا إلى أجل ويكون الالتزام الجديد منجزاً، وقد يتقادم الالتزام الأصلي بمدة               عل

  .قصيرة ويتقادم الالتزام الجديد بمدة أطول
وإذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية، أو شخصية فتزول هذه التأمينات بانقـضاء              

د إلا بنص القانون أو إلا إذا تبين من الإتفاق أو           الالتزام الأصلي، ولا تنتقل إلى الالتزام الجدي      
  .من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك

 جزائري، ويتفق مـع  291، ليبي، 343 سوري، 354 مصري،   356وهي تطابق نص المادة     
  . لبناني325/1 عراقي، 404نص المادة 

  
  )389(مادة 

كفالة الالتزام الأصلي، فإن الإتفاق على نقل هـذه         إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين ل       
  .التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية
  .إذا كان التجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير

إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية               
  .حاجة إلى رضا المدين القديمدون ال

  .إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات
لا يكون الإتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقـت                   

  .واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل
  :ة الإيضاحيةالمذكر

تبين المادة الأحكام التي يجب أن تراعى في حالة الإتفاق على نقل التأمينات العينية التي قدمها                
  :المدين لكفالة الالتزام الأصلي، وهي على النحو التالي

إذا كانت التأمينات مقدمة من المدين كرهن رسمي، أو رهن حيازي، فإن هذه الرهون لا تنتقل                
  .جديد إلا بإتفاق خاص على ذلكإلى الالتزام ال

وتختلف أطراف هذا الإتفاق باختلاف الطريقة التي تم بها التجديد، فإذا كان التجديد قـد تـم                 
بتغيير الدين، فإن انتقال التأمينات إلى الالتزام الجديد لا يتم إلا بإتفاق بين الدائن والمـدين أي                 

يلحق اتفاقهما الضرر بالغير، لذلك لا يجوز       بنفس الطريقة التي يتحقق بها التجديد، شريطة ألا         
أن يكفل التأمين من الالتزام الجديد إلا بمقدار ما كان من الالتزام الأصلي فلو كـان الالتـزام                  
الجديد أكبر قيمة من الالتزام الأصلي وكفل التأمين الالتزام الجديد كله لتضرر الغير صـاحب               

ليه قد زاد عبؤه عن ذي قبل، وهذا المحظور يتحقـق  التأمين المتأخر إذ يرى التأمين المتقدم ع     
  .في التجديد بتغيير الدين دون التجديد بتغيير المدين أو بتغيير الدائن
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ويجوز للدائن والمدين الجديد في حالة التجديد بتغيير المدين، أن يتفقا على استبقاء التأمينـات               
  .العينية دون حاجة إلى رضا المدين القديم

التجديد بتغيير الدائن فإن استبقاء التأمينات العينية يكون بإتفاق الـدائن الأصـلي             أما إذا كان    
  .والدائن الجديد والمدين

. ولا ينفذ الإتفاق على نقل التأمينات العينية في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد                 
زام الأصلي، وانقضت معه    ذلك انه لو تم التجديد قبل الإتفاق على نقل التأمينات لانقضى الالت           

هذه التأمينات ولأفاد من انقضائها الغير، وهو هنا دائن له تأمين عيني متأخر عن التأمين الذي                
كان يكفل الالتزام الأصلي، فزوال هذا التأمين المتقدم يفيد الغير صاحب التأمين المتأخر، فـلا       

 التأمين المتقدم الذي كان قد نزل     يجوز أن يضار بعد ذلك بالإتفاق الذي يعقب التجديد على نقل          
بالتجديد إلا الالتزام الجديد، ومن ثم لم يجز القانون، نقل التأمينات العينية التي كانـت تكفـل                 

  .الالتزام الأصلي إلى الالتزام الجديد إلا إذا تم هذا الانتقال مع التجديد في وقت واحد
هامش القيد الذي يشهر التأمين العينـي       ويجب مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل، فيؤشر على        

  .بأن هذا التأمين أصبح يكفل الالتزام الجديد
 292 لبنـاني،    325/2 ليبـي،    344 سـوري،    355 مصري،   357وهي تطابق نص المادة     

  .جزائري
  

  )390(مادة 
لا تنتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أم شخصية ولا التضامن إلا إذا رضى الكفلاء                

  .والمدينون المتضامنون
  :المذكرة الإيضاحية

قد يكون الغير هو الذي قدم تأمينات للالتزام الأصلي، والغير قد يقدم كفالة عينيـة، أو كفالـة                  
شخصية للالتزام الأصلي، أو مدينا متضامنا فيه، ففي جميع هذه الأحـوال لا يجـوز انتقـال                 

لتزام الجديد، إلا برضا الغير مقدم التأمين، إذ        التأمين الذي قدمه الغير للالتزام الأصلي إلى الا       
لا يمكن بدون ذلك أن ينتقل إلى الالتزام الجديد، لأن الغير قد كفل التزاما معينا وقد زال هـذا                   

  .الالتزام بالتجديد لذلك لابد من رضاه إذا وجدت رغبة في بقائه كفيلا للالتزام الجديد
 على  307نيا، فقد سبق النص في المشروع في المادة         وإذا كان الالتزام الأصلي التزاما تضام     

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبـرأ ذمـم بـاقي                (ما يأتي   
، وباقي المدينين المتضامنين الذين لم يـشتركوا فـي          )المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم      

الالتزام الجديد إلا برضاهم والتأمينات التـي قـدمها         إجراء التجديد لا يكونون متضامنين في       
الغير لا يشترط نقلها مع التجديد في وقت واحد، بل يجوز الإتفاق على نقلهـا بعـد إجـراء                   
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التجديد، فيجوز أن يتفق أطراف التجديد مع الغير الـذي قـدم التـأمين، أو مـع المـدينين                   
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الذي له تأمين        المتضامنين على نقل التأمين إلى الالتزام الجديد        

متأخر في المرتبة، فإذا تم التجديد قبل الإتفاق على نقل الرهن المتقدم إلـى كفالـة الالتـزام                  
الجديد، فقد انقضى هذا الرهن المتقدم بانقضاء الالتزام الأصلي المضمون بالرهن، فلا يجـوز              

زوال الرهن المتقدم أن تتفق أطراف التجديد مـع  بعد أن استفاد الدائن المتأخر في المرتبة من       
الغير الكفيل العيني على أن ينتقل الرهن إلى الالتزام الجديد فيضار الدائن المتأخر في المرتبة               

  .بإحياء رهن متقدم على تأمينه بعد أن كان هذا الرهن قد انقضى
 293 لبنـاني، 325/3 ليبـي،    345 سـوري،    356 مـصري،    358وهي تطابق نص المادة     

  .جزائري
  

  الفرع الثالث

  الإنابة

  )391(مادة 
  .تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص آخر يلتزم بوفاء الدين مكان المدين

  .لا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والشخص الآخر
  :المذكرة الإيضاحية

ب، وهو المدين الذي ينيب شخص أجنبي ليفي الدين         تقتضي الإنابة وجود أشخاص ثلاثة، المني     
إلى الدائن، والشخص الأجنبي الذي ينيبه المدين، ليفي بالدين إلى الدائن، ويـسمى المنـاب،               
والدائن وهو المناب لديه، حيث ينيب المدين المناب، وهو الشخص الأجنبي ليفي بالدين إلـى               

  .المناب لديه، وهو الدائن
المنيب مدينا للمناب لديه، لذلك ينيب المناب لوفاء الدين إلـى المنـاب             وفي الغالب أن يكون     

لديه،والغالب أن يكون المنيب دائنا للمناب لذلك اختاره ليقوم بالوفاء بالدين للمناب له، حتـى               
  .ينقضي دين المناب لديه من ذمة المنيب

بمال للمناب لديه وليس    وقد لا يكون المنيب مدينا للمناب لديه، كأن يكون قد رغب في التبرع              
لديه مال، فاختار المناب ليدفع التبرع إلى المناب لديه، سواء أكان المناب مدينا أم غير مـدين                 

  .للمنيب
وقد يكون المناب مدينا للمنيب، وقد لا يكون مدينا للمنيب، ومع ذلك يرضى بالوفـاء بدينـه                 

نه، وقد يكون متبرعا فـلا يرجـع        للمناب لديه على أن يرجع على المنيب فيما بعد بما وفاه ع           
  .على المنيب
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ومديونية المناب للمنيب ليست حتمية، بل وليست غالبة في العمل كما تغلب مديونية المنيـب               
للمناب له وقد تولت الفقرة الثانية من المادة إبراز هذا الوضع، حيث ورد فيهـا انـه تقـضي                

  .لآخر وهو المنابالإنابة وجود مديونية سابقة ما بين المدين والشخص ا
ولا تتم الإنابة إلا إذا رضي الدائن بشخص آخر قدمه المدين ليلتزم بوفاء الدين مكان المدين،                
فالإنابة عمل قانوني بمقتضاه يوافق الدائن المدين على أن يلتزم شخص أجنبي بوفـاء الـدين                

  .مكان المدين
 326/1،2راقـي،   ع405 ليبـي،  346 سوري، 357 مصري، 359وهي تطابق نص المادة  

  . جزائري292لبناني، 
  

  )392(مادة 
إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الإنابـة                
تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب له، على أن يكون                

  .لمناب صحيحا، وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابةالالتزام الجديد الذي ارتضاه ا
لا يفترض التجديد في الإنابة فإذا لم يتم الإتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلـى جانـب                  

  .الالتزام الأول
  :المذكرة الإيضاحية

 ـ                ث إذا كان اتفاق الإنابة يتضمن استبدال بالتزام سابق التزام جديد، تكون الإنابـة كاملـة حي
بـالتزام المـدين    ) الدائن(تضمنت تجديداً للدين بتغيير المدين، ويلزم لذلك رضا المناب لديه           

  .من الدين) المدين (وتبرأ ذمة المنيب ) المناب(الجديد
ويترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد، وبالتالي لا يجـوز للـدائن               

في حالة إعساره لا يستطيع الدائن أن يرجع علـى المـدين            الرجوع إلا على المدين الجديد، و     
  .القديم إلا إذا اشترط ذلك عند التجديد

ولم تأخذ المادة بهذا الحكم، إذ اشترطت عدم إعسار المناب وقت الإنابة، فإذا كان معسرا وقت                
 ، دون أن يكون قد اشـترط ذلـك عنـد          )المدين(الإنابة رجع المناب لديه الدائن على المنيب        

  .الإنابة
ولا يفترض التجديد في الإنابة، إذ لابد من الإتفاق عليه، فإذا لم يتم ذلك قام الالتزام الجديد إلى             
جانب الالتزام الأول، وتسمى هذه الحالة بالإنابة الناقصة، وتكون الإنابة ناقصة إذا لم تتضمن              

المـدين  (ما إلى جانب المناب   ملتز) المنيب(تجديدا للدين إذ يبقى في هذه الحالة المدين الأصلي          
  .ويكون للدائن مدينان يحق له الرجوع على أي منها) الجديد
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والإنابة الناقصة هي الشائعة في العمل لأنها تمكن الدائن من الرجوع على مدينين بـدلا مـن                 
مدين واحد إذ تعد في هذه الحالة كتأمين شخصي للدائن من شأنها أن تؤدي عمـل التـضامن                  

  .ن تختلط بهالسلبي دون أ
ويمكن للدائن أن يطالب أي من المدينين،ويترتب على قيام من طالبه الدائن بالوفاء براءة ذمة               

  .الآخر
 لبناني،  327 عراقي،   406/1 ليبي،   347/1 سوري،   358/1 مصري،   60وهي تطابق المادة    

  . جزائري295
  

  )393(مادة 
لتزام المناب قبل المنيب باطلا أو كان       يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا، ولو كان ا         

هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ما لم يوجد              
  .اتفاق يقضي بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
الدين الذي أنشأته الإنابة في ذمة المناب، للمناب لديه هو دين مجرد، بمعنى أنه لا يتأثر بالدين                 
الذي يكون في ذمة المناب للمنيب، ولا فرق في هذه الحالة بـين الإنابـة الكاملـة والإنابـة                   
الناقصة، فإذا كان الدين الذي في ذمة المناب للمنيب باطلا أو كان قد انقضى، أو كان بإمكان                 
المناب أن يدفع في مواجهة المنيب بأي دفع آخر، فليس لأي شيء من هذا أثر في الدين الذي                  

ذمة المناب للمناب لديه، ويرجع ذلك إلى أن المناب لديه عندما قبل أن يكون المناب مدينا                في  
  .له لم يدخل في اعتباره أن هذه المديونية لها أية علاقة بالمديونية ما بين المناب والمنيب

يـه،  ونص المادة يسري على الإنابة الكاملة والإنابة الناقصة، فإذا وفى المناب الدين للمناب لد             
وكان التزامه نحو المنيب باطلا، أو كان قد انقضى، فانه يرجع على المنيب بدعوى الوكالة أو                

  .الفضالة أو الإثراء بلا سبب حسب الأحوال
ويمكن للمناب أن يتفق مع المنيب على جعل التزامه نحو المنيب سببا لالتزامه نحـو المنـاب                 

ذا تبين أن التزامه نحو المنيب كان باطلا أو كان          لديه، وعندئذ يسقط التزامه نحو المناب لديه إ       
  .قد انقضى أو كان قد دفعه بأي دفع آخر

 296 عراقـي،    407 ليبـي،    349 سـوري،    359 مـصري،    361وهي تطابق نص المادة     
  .جزائري
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  الفرع الرابع

  المقاصة

  )394(مادة 
رفين، أو قضائية تـتم بحكـم       المقاصة إما قانونية تقع بقوة القانون، أو اختيارية تتم بإتفاق الط          

  .المحكمة
  :المذكرة الإيضاحية

تبين المادة أنواع المقاصة،حيث المقاصة الجبرية التي تقع بقوة القانون إذا توافرت شروطها،             
ومقاصته اختيارية تقع بإتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، في حالة تخلف شرط من شـروط               

لحة الطرفين أو مصلحة أحـدهما فقـط، ومقاصـة          المقاصة القانونية، وكان مقصودا به مص     
  .قضائية تتم بحكم المحكمة إذا تخلف شرط من شروط المقاصة الجبرية

والمادة أخذت بما ذهبت إليه المدرسة اللاتينية التي عرفت أنواع المقاصة الثلاثة متأثرة فـي               
مدرسة الجرمانيـة   ذلك بما ذهب إليه الرومان من الأخذ بالمقاصة القضائية، في حين ذهبت ال            

إلى عدم الأخذ لا بالمقاصة القانونية ولا بالمقاصة القضائية، بل جعلت المقاصة رهينة بإعلان              
عن الإرادة يصدر من أحد الطرفين للآخر فتقع المقاصة بموجب هذه الإرادة المنفـردة متـى                

قانونيـا  توافرت شروط المقاصة، وعليه فإن المقاصة في المدرسة الجرمانية تكون تـصرفا             
  .صادرا من جانب واحد

  : من تقنين الالتزامات السويسري ما يلي138وقد ورد في نص الفقرة الأولى من المادة 
لا تقع المقاصة إلا إذا أعلن المدين للدائن بنيته في التمسك بها، فينقضي الدينان عندئذ بمقدار                (

  ).صةالأقل منهما ومن اللحظة التي كان فيها الدينان صالحين للمقا
إذا كان شخصان مدينان كلا     ( من التقنين المدني الألماني على ما يأتي         397وقد نصت المادة    

منهما للآخر بدين من جنس واحد جاز لكل منهما أن يقاص حقه في الحق الذي للآخـر مـن                   
 مـن   388ونصت المادة   ) الوقت الذي يستطيع أن يطالب فيه بحقه وأن يؤدي الحق الذي عليه           

  :مدني الألماني على ما يأتيالتقنين ال
تتم المقاصة بإعلان عن الإرادة يوجه للطرف الآخر ولا تصح إذ علقـت علـى شـرط أو                  (

  ).أضيفت إلى أجل
 على أن المقاصة نوعان وجوبية      409ومشروع القانون المدني العربي الموحد نص في المادة         

الطرفين، ولـم يـنص علـى       تقع بحكم القانون بمجرد توافر شرائطها، ورضائية تقع بإتفاق          
  .المقاصة القضائية

  . أردني344وهي تطابق نص المادة 
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  )395(مادة 
يشترط في المقاصة القانونية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر ولو اختلف سبب الدين               
 وأن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوةً وضعفاً، ولا يمنع وقوع المقاصة أن يتـأخر              

  .الوفاء لمهلة منحتها المحكمة أو تبرع بها الدائن
  )418 (:النص القديم 

يشترط في المقاصة الجبرية أن يكون كلا الطرفين دائناً ومديناً للآخر وأن يتماثل الدينان جنساً               
  .واستحقاقاً وقوة، وضعفاً، وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير

  :المذكرة الإيضاحية
ة الجبرية تقع بقوة القانون، أي هي نوع من أنواع الوفاء الجبـري        يظهر من النص أن المقاص    

  .إذا تحققت الشروط الآتية
أن يكون كل من الطرفين دائنا ومدينا للآخر، أي أن يكون الدين بين شخصين يكون كل منهما                 
دائنا ومدينا للآخر في نفس الوقت، أي لا بد من وجود تقابل بين الدينين، فتقع المقاصة بقـدر                  
الأقل منها، أما إذا لم يكن كل منها دائنا ومدينا في نفس الوقت فلا تقع المقاصة، فـلا يحـق                    
للشريك التمسك بالمقاصة بين ما هو حق للشركة وبين دينه الشخصي، ولا يجوز للوكيـل أن                

  .يطلب المقاصة بين حق موكله ودينه هو
ن المقاصة تقوم مقـام الوفـاء،       ويشترط أن يكون الدينان من نوع واحد حتى تقع المقاصة، لأ          

لذلك لا بد من التماثل في موضوع الدينين حتى يستوفي كل طرف المـستحق لـه، ولا تقـع                   
المقاصة إذا كان كل من الدينين شيئا قيميا أو مثليا مختلفا عن الآخر، ولكن إذا اتحدت الأشياء                 

  .المثلية من النوع، والدرجة، والجودة تقع المقاصة فيها
  .المقاصة، إذا كان محل الدين نقودا ومحل الدين الآخر من المثلياتولا تقع 

واشترطت المادة تماثل الدينين في الجنس، والصنف، والاستحقاق، والقوة، والضعف لـذلك لا             
مقاصة بين دينين محل أحدهما قمح، ومحل الآخر ذرة، ولا بين دينين محـل أحـدهما قمـح                  

ن المثليات يجب أن تتحد فـي نوعهـا وفـي درجـة             هندي، ومحل الآخر قمح أسترالي، إذ إ      
جودتها، ولا تقع المقاصة بين التزام طبيعي والتزام مدني لأن الالتزام المـدني أقـوى مـن                 
الالتزام الطبيعي، ولا تقع المقاصة بين الالتزام بالامتناع عن عمل، أو القيام بعمل، إلا إذا كان                

  .العمل هو إعطاء شيء
ل بين الدينين، ومع ذلك إتفق الطرفان على انقضاء كل من الـدينين فـي               وإذا لم يتحقق التماث   

  .مقابل الآخر فلا يكون في الأمر مقاصة وإنما وفاء بمقابل
ويجب تماثل الدين في المطالبة، لذلك لا تجوز المقاصة بين التزام مدني، والتزام طبيعي، لأن               

، في حين لا يجبر المدين بالثاني علـى         الأول يمكن المطالبة به وإجبار المدين على الوفاء به        
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ويجب أن يكون كل من الدينين قابلا للحجز عليه، فإذا كان أحد الدينين قابلا للحجز               . الوفاء به 
عليه والآخر غير قابل للحجز عليه، فلا تقع المقاصة بينهما، ويرجع ذلك إلـى أن المقاصـة                 

ه على الأموال غير القابلة للحجز، لأنه       تتصف بأنها تنفيذ قهري للالتزام، وهذا لا يمكن وقوع        
  .لا يجوز التنفيذ عليها، لذلك لا مقاصة إذا كان أحد الدينين دين نفقة

والمقاصة تقع في دينين خاليين من النزاع، ويعد الدين خاليا من النزاع إذا كـان ثابتـا فـي                   
قاصة هو النزاع   وجوده ومقداره، ولا يوجد نزاع في ذلك، والنزاع الذي يحول دون وقوع الم            

  .الجدي،أما إذا كان نزاعا مصطنعا فلا يحول دون وقوعها
والمقاصة وفاء مزدوج، والوفاء لا يجب إلا إذا كان الدين مستحق الأداء، لذلك وجب أن يكون                
كل من الدينين مستحق الأداء،أما إذا كان أحدهما مستحق الأداء، والآخر غير مـستحق الأداء               

ما، فمثلا إذا كان أحد الدينين معلقا على شرط واقف لـم ينفـذ بعـد، أو                 فلا تقع المقاصة بينه   
  .مقترنا بأجل واقف لم يحل بعد فلا تقع المقاصة بينه وبين دين آخر مستحق الأداء

لأن ) وألا يضر إجراؤها بحقوق الغيـر     (ويجب حذف الفقرة التي وردت في آخر المادة وهي          
شروع، وحذف مصطلح المقاصة الجبريـة وكتابـة         من الم  401هذا الحكم نصت عليه المادة      

  .المقاصة القانونية، لأنها وردت كذلك في باقي النصوص
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 418(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)395.(  
  . مصري364/1وهي تطابق نص المادة 

  )396(مادة 
تلف مكان الوفاء في الدينين، ولكن يجب عليـه فـي          يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اخ      

هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء مالـه                 
  .من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك

  :المذكرة الإيضاحية

بي الوفاء بهما في مكان واحد، فـإذا        لا يشترط لوقوع المقاصة أن يكون الدينان المتقابلان واج        
افترض أن أحد الدينين يدفع في غزة، والدين الآخر يدفع فـي رام االله، وتـوافرت شـروط                  
المقاصة في الدينين، وتم التمسك بالمقاصة، فإنها تقع بالرغم من اختلاف مكاني الوفاء، غيـر               

 ذلك من جـراء المقاصـة،       أن الدائن الذي كان يجب أن يستوفي حقه في رام االله قد حرم من             
فيستطيع بالرغم من وقوع المقاصة أن يرجع على الدائن الآخر بمصروفات نقل المبلـغ مـن                
غزة إلى رام االله، وإن كان الدائن الآخر هو الذي تمسك بالمقاصة فيستطيع الـدائن الأول أن                 

  .يرجع عليه بمصروفات نقل المبلغ من رام االله إلى غزة
  . عراقي410 ليبي، 351 سوري، 362 مصري، 364 وهي تطابق نص المادة
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  )397(مادة 

  .تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة إذا توافرت شرائطها بطلب أصلي أو عارض
إذا كان أحد المدينين غير معين المقدار، أو كان متنازعا عليه جاز للقاضي إجراء المقاصـة                

  .لمادةبينهما هذا مع مراعاة الفقرة الأولى من هذه ا
  :المذكرة الإيضاحية

تكون المقاصة القضائية في صورة دعوى أمام القضاء، وهي عادة تكون عارضـة يرفعهـا               
 من قانون أصـول   98المدعي عليه على المدعي يدفع بها الدعوى الأصلية، وقد نصت المادة            

لبـات  للمدعي عليه أن يقدم مـن الط      ( على   2001 لسنة   2المحاكمات المدنية والتجارية رقم     
العارضة، طلب المقاصة وطلب الحكم له بالتعويضات عن الضرر الذي لحقـه مـن جـراء                

  ).إجراءات التقاص
ويطلب المدعى عليه في الدعوى العارضة من القاضي أن يسقط الدين المطلوب منه في ديـن          
يدعيه على المدعي، بأن يفض النزاع في خصوص هذا الدين الذي يدعيه علـى المـدعي إذا                 

لدين متنازعا فيه أو أن يعين مقدار هذا الدين إذا لم يكن معلوم المقدار ثم يجري المقاصة               كان ا 
  .القضائية بعد ذلك

فإذا قبل القاضي كلا من الدعوى الأصلية والدعوى العارضة بعد أن فض النزاع فـي شـأن                 
المقاصـة  الدين الذي يدعيه المدعي عليه في ذمة المدعى، أو بعد أن عين مقداره فإنه يجري                

القضائية بين الدينين، وحكم القاضي هو الذي ينشئ المقاصة القضائية وهذا يعني أنها لا تقـع                
إلا من وقت صدور الحكم بها لا من وقت الدعوى العارضة لأن الحكم هنـا منـشئ ولـيس                   

  .كاشفا
وفي هذا تختلف المقاصة القضائية عن كل من المقاصة القانونية التي تقع من وقـت تلاقـي                 

  .الدينين، والمقاصة الاختيارية التي تقع من وقت إعلان الارادة في إجرائها
والمقاصة القضائية تكون في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط المقاصة القانونيـة، وتكـون          
الشروط أو الشرط المتخلف ليس من الشروط التي روعيت فيها مصلحة المدعي عليه وحده،              

نها، وأن يجري المقاصة الاختيارية بدلا من الالتجاء إلى المقاصـة           وإلا لأمكن له أن ينزل ع     
  .القضائية الأكثر تعقيدا

لذلك تكون المقاصة القضائية حيث يتخلف شرط خلو الدين من النزاع، أو يكون غير معلـوم                
المقدار، فيمكن أن يتخلف أحد هذين الشرطين، أو كلاهما، وهنا يلجأ المدعى عليه للمقاصـة               

  .ةالقضائي
  . أردني347والفقرة الأولى من المادة تطابق نص المادة 
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  )398(مادة 
إذا تخلفت إحدى الشرائط المنصوص عليها في المقاصة القانونية،فإن ذلك لا يحول دون اتفاق              

  .الطرفين على إجراء المقاصة
  :المذكرة الإيضاحية

 لو كان أحـد الـدينين       يظهر من النص انه إذا تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية، كما           
الخ، فلا يمنع ذلك من أن تقـع        ...متنازعا فيه أو كان غير مستحق الأداء، أو غير قابل للحجز          

المقاصة بإتفاق الطرفين، وهذا الإتفاق يكون صحيحا وفقا لمبدأ حريـة الاتفاقـات، وتـسمى               
  .المقاصة في هذه الحالة بالمقاصة الاتفاقية أو الإختيارية

يارية قد تقع بإرادة أحد الطرفين أو تقع بإرادة الطرفين معا، وتقع بإرادة أحـد               والمقاصة الاخت 
الطرفين إذا كان أحد الدينين غير مستحق الأداء بسبب عدم حلول الأجل، فيجوز لمن اشـترط    
الأجل لمصلحته أن ينزل عنه، وأن يتمسك بالمقاصة، وإذا كان الأجل قد اشـترط لمـصلحة                

المقاصة الاختيارية إلا باتفاقهما على ذلك، وهذا يقتضي نزولهما عـن           الطرفين معا، فلا تقع     
  .الأجل 

ولكن تتقيد إرادة الطرفين بعدم مخالفة النظام العام،فمثلا لا يجوز الإتفاق على المقاصة بعـد               
  . شهر إفلاس المدين حرصا على مصلحة باقي الدائنين

ن المتقابلين إلا من وقت التمـسك بهـا أو          والمقاصة الاختيارية لا تؤدي إلى انقضاء الالتزامي      
الإتفاق عليها إذ لا يتصور فيها الأثر الرجعي للمقاصة القانونية، مع مراعاة حقوق الغير بأن               

  .لا تتأثر بالمقاصة
  . أردني346وهي تقارب نص المادة 

  
  )399(مادة 

  :لا تقع المقاصة القانونية في الحالات الآتية
  . نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده إذا كان أحد الدينين شيئا

  .إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال
  .إذا كان حق الدائن غير قابل للحجز

  .إذا كان أحد الدينين تعويضا عن ضرر جسدي
  :المذكرة الإيضاحية

 ـ        ون لا تقـع فيهـا   قد تتوافر شروط المقاصة القانونية، ومع ذلك لا تقع المقاصة، لوجـود دي
المقاصة، فالدين الذي انتزع دون حق من يد مالكه، وكان مطلوبا رده لا تقع فيـه المقاصـة                  
تطبيقا لقاعدة حظر انتصاف الشخص لنفسه، فليس للدائن، مثلا أن يطالب بالمقاصة بين التزام              
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ا المنع لحل   له قبل المدين وبين التزام يجب عليه رده لهذا المدين لسبب غصبه منه، ولولا هذ              
  .استيفاء الحقوق بالقوة محل اللجوء، إلى القضاء واحترام القانون

وإذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وبالتالي مطلوب رده فلا تقع فيـه                 
المقاصة القانونية، ويعود ذلك إلى أن مناط الوديعة أو العارية الثقة التي يوليهـا المـودع أو                 

شخص المودع لديه أو المستعير، وهذه الثقة تستوجب رد الشيء المودع أو المستعار،             المعير ل 
ولو كان حافظ الوديعة أو المستعير دائنا بمثل ما اؤتمن عليه لما لهذا الائتمان الخـاص مـن                  

  .اعتبار في هذين النوعين من العقود
لتعويض عن الـضرر    وإذا كان أحد الدينين تعويضا عن ضرر جسدي فلا تقع المقاصة لأن ا            

  .الجسدي يجب أن يدفع للمضرور
وإذا كان أحد الدينين أو كلاهما غير قابل للحجز عليه فلا تقع المقاصة لأنها وفاء جبري تأخذ                 
حكم الحجز، فمثلا إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز، كدين النفقة، أو أجر العامـل، فـلا                  

اصة في حالة كون الزوج دائنا لزوجته، أو رب         يستطيع الزوج أو رب العمل أن يتمسك بالمق       
العمل دائنا للعامل، وفي الاعتقاد أن عدم قابلية الدين للحجز ليست من طبيعة الدين حتى تذكر                

  .هنا، بل مكانها في شروط المقاصة
 مصري، وتزيد بما ورد في الفقرة الرابعة المتعلقة بعدم جـواز            364وهي تطابق نص المادة     

  .ان أحد الدينين تعويضا عن ضرر جسديالمقاصة إذا ك
والنص ليس في مكانه الصحيح إذ يجب أن يكون مكانه قبل النص على المقاصـة القـضائية                 
والمقاصة الاختيارية لأنه يتعلق بالمقاصة القانونية، فالمواد التي تتعلق بهذه المقاصة يجب أن             

ظم موضوعا واحـدا وتـدخل      تتتابع، ومن العيب في الصياغة والمنهجية أن توجد نصوص تن         
  .بين هذه النصوص نصوصا متعلقة بموضوع آخر

  
  )400(مادة 

لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحـق                    
  .فيها

يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين               
  .ة ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة مثل تعيينها في الوفاء للمقاص

  :المذكرة الإيضاحية
المقاصة في المشروع يجب أن يتمسك بها كل ذي مصلحة، وفي هذا أخذ بما تبنته التقنينـات                 
التابعة للمدرسة اللاتينية، فلا تقع المقاصة بالإعلان عن الإرادة كما هو الحال فـي التقنينـات        

ة وهي ليست قضائية كما هو الحال في القانون الروماني، وإنما لابد أن يتم التمـسك                الجرماني
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بالمقاصة لأنها لا تتعلق بالنظام العام، بل هي مقررة لمصلحة الطرفين والقاضي لا يحكم بها               
من تلقاء نفسه حتى لو علم بوقوعها إذ يجب على كل ذي مصلحة أن يتمسك بها، فإذا لم يـتم                    

من قبل صاحب المصلحة مع علمه بوقوعها يمكن أن يعد ذلك نزولا عنهـا بعـد                التمسك بها   
  .ثبوتها

والمقاصة القانونية تقع بحكم القانون، لا بالإعلان عن الإرادة، والتمسك بها لـيس إلا إعلانـا              
  .للقاضي أن ذي المصلحة فيها يطلب الحكم بوقوعها

عوى، ولـو لأول مـرة أمـام محكمـة          والتمسك بالمقاصة يصح في أية حالة تكون عليها الد        
الاستئناف بل يجوز التمسك بالمقاصة حتى بعد صدور الحكم وفي أثناء إجراءات التنفيـذ،ذلك              
لأن المقاصة تقع بحكم القانون، بل يمكن التمسك بالمقاصة خارج مجلس القضاء، وهذا يعـد               

  .إشعارا للطرف الآخر بوقوع المقاصة
نظام العام بل هي مقررة لمصلحة الطرفين لذلك يجـوز لمـن            وما دامت المقاصة لا تتعلق بال     

تقررت لمصلحته أن ينزل عنها بعد ثبوتها، وقد يكون النزول صريحا، وقد يكون ضمنيا كأن               
يفي المدين الدين طوعا، والنزول عن المقاصة لا يفترض فمجرد السكوت عن التمسك بها لا               

حة في المقاصة عن حقه في التمسك بهـا،         يفيد حتما النزول عنها، ومتى نزل صاحب المصل       
فإن له أن يتقاضى حقه من مدينه كاملا، وعليه أن يؤدي الدين الذي في ذمته كاملا، فبعـد أن                   
كانت المقاصة قد قضت الدينين معا منذ تلاقيهما، فإن النزول عن المقاصة يعيد الدينين إلـى                

  .يرالوجود بما كان لهما من تأمينات دون أضرار بحقوق الغ
أما قبل ثبوت الحق في المقاصة أي قبل توافر شروطها، فانه لا يجوز لذي الـشأن أن ينـزل              
مقدما عن الحق في التمسك بها، لأن هذا الحق لم يثبت بعد حتى يمكن النزول عنه، كـذلك لا                   

  .يصح للمدين وقت أن يعقد الدين أن ينزل مقدما عن جواز انقضاء الدين بالمقاصة
قاصة، انقضاء الدينين بقدر الأقل منها، لأن المقاصة وفاء مزدوج، لأن كـل             ويترتب على الم  

طرف من الطرفين يوفي دينه بحقه إذ إن الدين الأكبر لا ينقضي بتمامه بل بقدر ما يقابله من                  
  .الدين الأصغر ويتحقق في هذه الحالة الوفاء الجزئي الذي يخالف قاعدة تجزئة الوفاء 

صة باعتبارها وفاء كاحتساب الحسم في الوفاء إذا تعددت الديون من           ويحتسب الحسم في المقا   
  . من المشروع375جانب أحد الطرفين، ويمكن أن تقع فيها المقاصة أي تطبق أحكام المادة 

وإذا وقعت المقاصة يترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، ووقت هذا الانقضاء يـرد               
  .حين للمقاصة لا إلى وقت التمسك بهاإلى الوقت الذي أصبحا فيه صال

  . جزائري300 ليبي، 354 سوري، 363 مصري، 365وهي تطابق نص المادة 
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  )401(مادة 
  .لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير

  :المذكرة الإيضاحية
  .غيرتضع المادة مبدأ عاما لا يجيز التمسك بالمقاصة إذا كان هذا التمسك يلحق الضرر بال

 ليبـي،   354/1 سـوري،    365/1 مـصري،    367وهي تطابق نص الفقرة الأولى من المادة        
  . جزائري302/1 عراقي، 415/1

  
  )402(مادة 

إذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائنا فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصـة                  
  .إضرارا بالحاجز

  :المذكرة الإيضاحية
مبدأ عدم جواز التمسك بالمقاصة إضرارا بالغير، فإذا وقع حجز على           تنص المادة على تطبيق     

ما هو تحت يد المدين، ثم أصبح لهذا المدين دين في ذمة دائنه المحجوز على ماله بعد توقيع                  
الحجز امتنع عليه التمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز، وكذلك الحال إذا كان دين المدين فـي               

 ولكن لم تتوافر شروط المقاصة إلا بعد توقيع الحجز ولا يملـك             ذمة دائنه قد وجد قبل الحجز     
المدين الذي أصبح دائنا لدائنه إلا أن يحجز تحت يد نفسه حتى يشترك مع الحاجز الأول فـي                  

  .قسمة الدين المحجوز عليه مع الحاجز
 عراقـي،   415/2 ليبـي،    354/2 سوري،   365/1 مصري،   367/2وهي تطابق نص المادة     

  .ي جزائر302/2
  

  )403(مادة 
إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل                 
المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون لـه إلا الرجـوع                   

  .بحقه على المحيل
  .هذه الحوالة من التمسك بالمقاصةإذا لم يقبل المدين الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه 

  :المذكرة الإيضاحية
أما (بداية يوجد عيب في صياغة الفقرة الثانية لذلك يجب تعديلها حيث تصبح على النحو الآتي                

  ).الخ.. إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها
غم من ذلك بحوالـة     ويظهر نص المادة أنه إذا تحققت شروط المقاصة، وقام أحد الدائنين بالر           

حقه إلى شخص آخر، وقبل المدين هذه الحوالة دون تحفظ امتنع على المدين بعد ذلك، التمسك                
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بالمقاصة في مواجهة المحال له، وعليه أن يوفي للمحال له بالحق المحال به ثم الرجوع على                
رارا بحقـوق   المحيل بما له من حق قبله، وتبرير هذا الحكم أن المقاصة لا يجوز أن توقع أض               

كسبها الغير، بدليل أن المحال عليه امتنع عليه التمسك بالمقاصة إذا قبل الحوالة دون تحفـظ،                
  .ولو كان يجهل وقت قبولها توافر شروطها

أما إذا لم يقبل المدين الحوالة، ولكن أعلن بها، فالحوالة تسري في حقه بإعلانها له لا بقبولـه                  
ي استطاعة المدين تلافي الأضرار بالغير، فهو لم يصدر منـه           إياها، وفي هذه الحالة لم يكن ف      

قبول للحوالة بل أعلن بها، ولا ذنب له إذ هو لم يقبل الحوالة لذلك وجب أعمال المقاصة بين                  
الدينين بعد أن تلاقيا صالحين لها قبل صدور الحوالة وتكون الحوالة واردة على حق انقـضى                

  .دين أن يحتج بالمقاصة على المحال له بالمقاصة فتقع باطلة، ويستطيع الم
  . جزائري303 ليبي، 355 سوري، 366 مصري، 368وهي تطابق نص المادة 

  
  )404(مادة 

إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة به بحق له، فلا يجوز له أن يتمسك بالتأمينات                  
 بعذر مقبول فله أن يسترد ما       التي تكفل حقه أضرارا بالغير إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق           

  .وفى به وتبقى التأمينات ضامنه للحق
  :المذكرة الإيضاحية

إذا وفى أحد الدائنين بدينه بالرغم من توافر شروط المقاصة، يعد ذلك نزولا عن التمسك بها،                
وله بعد ذلك أن يرجع على مدينه استيفاء لحقه، ولا يحق له فـي هـذه الحالـة أن يتمـسك                     

ا الحق إضرارا بالغير، لذلك لا رجوع له على الكفيل، أو المدين المتـضامن، أو               بضمانات هذ 
حائز العقار المرهون، كما لا يجوز له التمسك بالتأمينات العينية التي كانت تكفل هذا الحـق،                
كالرهن، أو الامتياز إضرارا بالدائنين التالين له في المرتبة، ولا يتم مـا سـبق إلا إذا كـان                   

موفي عالما وقت الوفاء بما له من حق في ذمة الدائن تجوز المقاصة فيه، أما إذا تـم                  المدين ال 
الوفاء وهو يجهل وجود الحق وكان له في ذلك عذر مقبول، فلا يحرم مـن الاسـتفادة مـن                   

  .الضمانات التي تكفل حقه، ولو كان في ذلك إضرار بالغير لانتفاء سوء النية من جانبه
  . أردني352 مصري، 319وهي تقارب نص المادة 

  
  )405(مادة 

إذا كان الدين قد سقط بالتقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة القانونية                
  .مادامت مدة التقادم لم تكن قد تمت في الوقت الذي توافرت فيه شروط المقاصة
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  :المذكرة الإيضاحية
آثارها مادام الدين الذي توافرت فيـه صـلاحية         المقاصة تتم وقت تلاقي الدينين، لذلك تترتب        

التقاص قائما ومدة السقوط بالتقادم لم تكن قد اكتملت في هذا الوقت ولو تم اكتمالها فيما بعـد                  
وقت التمسك بالمقاصة حيث سقط الدين بالتقادم وقت التمسك بالمقاصة، ولتوضيح ذلك يقتضي             

ين بالتقادم وقت التمسك بالمقاصة بمرور الـزمن        القول أنه إذا اكتملت مدة سقوط المطالبة بالد       
لا يحول دون التمسك بالمقاصة إذا كانت مدته لم تكتمل وقت توافر شروطها، ويعـود ذلـك                 
لكون العبرة بالمقاصة وقت تلاقي الدينين لا وقت التمسك بها، ولا ينقص من هذا القول عـدم                 

  . الطرف الآخر طالبا الوفاء بالدينلجوء صاحب المصلحة للدفع بالمقاصة إلا بعد أن قاضاه
  . أردني351وهي تقارب المادة 

  

  الفرع الخامس

  اتحاد الذمة

ليس لاتحاد الذمة حظ موفور من الأهمية من الناحية العملية، وقد أغفله التقنين الألماني لأنهم               
 ـ              دائن اعتبروه سببا طبيعيا لانقضاء الالتزام من حيث هو حكم تقتضيه طبيعة اجتماع صفتي ال

والمدين في شخص واحد، ويوجد سبب آخر في بلادنا وكثير من البلدان الإسلامية يجعل اتحاد            
الذمة محدود الأهمية من الناحية العملية، لأنه في الغالب يتحقق عن طريق الميراث، فقد يرث               

حـد  المدين الدائن فتكون التركة هي الدائنة للمدين، ويرث المدين هذا الحق الذي للتركـة فتت              
الذمة في الدين، وهذا يجوز في بلادنا لأن قواعد الفقه الإسلامي التي تطبق في الميراث تقره                

  .فتنتقل للورثة الحقوق التي للتركة
وقد يرث الدائن المدين فتكون التركة هي المدينة للدائن، والدائن هو الوارث وهنا تأبى قواعد               

الدائن لا يرث الدين الذي على التركة، فالـديون         الفقه الإسلامي أن تتحد الذمة في الدين إذ إن          
لا تورث ولا تركة إلا بعد سداد الدين، فتبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد دينهـا                  
لهذا الدائن، ثم يرث الدائن بعد ذلك من التركة ما يبقى بعد سداد الديون فلا يكون هناك مجالا                  

  .لاتحاد الذمة
لتشريعات العربية التي أفردت مادة واحدة لاتحاد الذمة، فـأفرد لـه            لذلك حذا المشروع حذو ا    

  .مادة واحدة تبين كيف يتحقق اتحاد الذمة والآثار التي تترتب على اتحاد الذمة
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  )406(مادة 
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر                

  .الذي اتحدت فيه الذمة
إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عد اتحاد الذمة كأن لم يكـن                  

  .وعاد الدين إلى الوجود وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا
  :المذكرة الإيضاحية

تتحد الذمة عند وجود دين واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر، حيث تجتمع صفتا الـدائن                
ات الشخص، ويؤدي ذلك إلى انقضاء الدين، واتحاد الذمـة لا يقتـصر علـى               والمدين في ذ  

الحقوق الشخصية بل ممكن أن يكون في الحقوق العينية، ويسمى الإدغام وقد يحـدث اتحـاد                
  .الذمة بسبب الوفاة أو أثناء الحياة

انـه  ويتحقق اتحاد الذمة في مجال الحقوق الشخصية إذا خلف المدين الدائن ويرجع ذلك إلى               
  .يكون الشخص دائنا ومدينا لنفسه

ويتحقق اتحاد الذمة إذا خلف المدين الدائن حال حياته خلافة خاصة في الدين، مثـل شـراء                 
الشركة لسندات دين سبق أن أصدرتها، لأنه بشرائها السندات وهي ديون على الشركة يجتمع              

  .في الشركة صفة الدائن والمدين
اة الدائن وكان وارثه مدينا له، ويتحقق اتحاد الذمة بسبب الوفاة           ويتحقق اتحاد الذمة في حالة وف     

  .حيث يصبح المدين دائنا لنفسه وينقضي الدين باجتماع الصفتين فيه
وتتحد الذمة أيضا إذا توفي المدين فورثه الدائن، لأن أموال المورث وديونه تنتقل إلى الوارث               

مورث استيفاء حقوقهم من هذه الأموال دون       فور الوفاة محملة بحق عيني تبعي يضمن لدائن ال        
أموال الوارث الذي لا يكون مسئولا عن تلك الديون إلا في حدود ما آل إليـه مـن أمـوال                    

  .المورث
ويتحقق اتحاد الذمة في مجال الحقوق العينية، فقد تتجزأ عناصر الملكية بحيث يملك شـخص               

الأول وكان المنتفع وارثا له تجمـع حـق         به رقبة عقار، والآخر يملك الانتفاع به، فإذا توفي          
الانتفاع وملكية الرقبة لشخص واحد، ويزول حق الانتفاع الذي كـان مقـررا علـى عقـار                 
الغير،وقد يوجد حق ارتفاق مقرر على عقار لمصلحة عقار آخر، ثم خلف مالك أحد العقارين               

ه لا يترتب لشخص حق     مالك العقار الآخر، فإن حق الإرتفاق ينقضي بمجرد اتحاد الذمة، لأن          
  .عيني آخر خلاف حق الملكية على مال مملوك له

ويترتب على اتحاد الذمة استحالة المطالبة بالدين لوجود عائق طبيعي يمنع ذلك يتمثـل فـي                
اجتماع صفة الدائن والمدين في نفس الشخص، إذ لا يمكن مطالبة الشخص نفسه بدين له على                

اء الالتزام الأصلي والالتـزام التبعـي، لأن الفـرع يتبـع            نفسه، وينتج عن اتحاد الذمة انقض     
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الأصل، فإذا كان الالتزام الأصلي مكفولا وانقضى، فينقضي التزام الكفيل، أما لو اتحدت ذمة              
  .الكفيل، فلا ينقضي الالتزام الأصلي لأن الأصل لا يزول بزوال الفرع

 الذي اتحدت به الذمة، فإذا كان أحـد         ويترتب على اتحاد الذمة استحالة المطالبة بالدين بالقدر       
الورثة مدينا بأربعة آلاف دينار لمورثه قبل وفاته، وكان معه وارث آخر مساو له في الأسهم                
فينقضي الدين بمقدار الحصة التي آلت إلى الوارث المدين، أي بمقدار النصف ويكون للوارث              

  .الآخر أن يطالب بالنصف الآخر
إلى اتحاد الذمة بأثر رجعي، عد اتحاد الذمة كأن لم يكـن، وعـاد              وإذا زال السبب الذي أدى      

الدين إلى الظهور والنفاذ بعد أن كان موقوفا من ناحية المطالبـة، ويعـود الـدين بمقوماتـه                  
الأصلية وتعود التأمينات التي كانت تكفله وذلك بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعـا، مـن كفيـل                 

 ومثال ذلك أن يكون السبب الذي أدى إلـى اتحـاد       شخصي، وكفيل عيني، ورهن وغير ذلك،     
الذمة وصية فأوصى الدائن بالدين للمدين، ومات الدائن فاتحدت الذمة في الدين، ثم تبين بعـد                
ذلك أن الوصية قابلة للإبطال، فأبطلت وزال بأثر رجعي السبب الذي أدى إلى اتحـاد الذمـة                 

ود كما كان بصفاته ودفوعه وتأميناته، ويرجع       عند ذلك يعود الدين في ذمة المدين للتركة، ويع        
الكفيل شخصيا كان أو عينيا ملتزما بالكفالة وتطالب التركة المدين بعد أن كانت قد كفت عـن                 

  .المطالبة بسبب اتحاد الذمة
وقد يزول بأثر غير رجعي، السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، مثل أن يرث المـدين الـدائن                  

 ثم اتفق الوارث باعتباره دائنا مع شخص آخر تحول الدين لـه، ففـي            فاتحدت الذمة في الدين   
هذه الحالة يعود الدين إلى الظهور في ذمة الوارث باعتباره مدينا، ويصبح المحال لـه دائنـا                 
للوارث، ولكن لا يضار الغير بعودة الدين، ففي هذا المثل إذا كان للمدين كفيـل شخـصي أو                  

تحاد الذمة ثم عاد الدين، بعد أن زال بأثر غير رجعي الـسبب             عيني وبرئت ذمة هذا الكفيل با     
الذي أدى إلى اتحاد الذمة، فإن الكفالة لا تعود، ولا يستطيع المحال له أن يرجع على الكفيـل،         
لأن الكفيل من الغير في الإتفاق الذي تم بين المحال له والوارث، وقد برئت ذمته من الكفالة،                 

  .كن هو طرف فيهفلا يضار بسبب اتفاق لم ي
 337 عراقـي،    419،  418 ليبي،   357 سوري،   368 مصري،   370وهي تطابق نص المادة     

  . عربي موحد419، 418 أردني، 352، 353 جزائري، وتقارب 304لبناني، 
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  الفصل الثالث

  انقضاء الالتزام دون الوفاء به

  الفرع الأول

  الإبراء

  )407(مادة 
ن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المـدين ويرتـد             ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائ    

  .الإبراء  برد المدين له
  )431 (:النص القديم

  .ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويرتد الإبراء برد المدين له
  :المذكرة الإيضاحية

براء سببا مـن أسـباب      الإبراء هو نزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل، لذلك يعد الإ            
انقضاء الالتزام دون حدوث وفاء، وقد أُخذ هذا النص من الفقه الإسلامي حيث يـتم الإبـراء                 
بإرادة الدائن ولكنه يرتد بالرد، وهذا على خلاف الفقه اللاتيني الذي يعد الإبراء عملا قانونيـا                

  .لقواعد العامة في العقديتم بين الدائن والمدين،أي انه لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول وفقا ل
ويكفي للإبراء، أن يعبر الدائن عن إرادته في الإبراء ولا يتوقف الإبراء على غير ذلك إذ لا                  
يشترط قبول المدين ولكن يشترط ألا يرد المدين الإبراء، فإذا قام برده فلا إبراء من الدين أما                 

  . يرده بعد ذلكإذا علم به ولم يرده في المجلس الذي علم فيه، لم يستطع أن
وإذا توفي المدين بعد الإبراء وقبل القبول فلا يستطيع الدائن أن يعود علـى تركـة المـدين                  
المتوفي بالدين وفي الاعتقاد يجب أن ينص في العقد على أن الإبراء لا يتم إلا بوصوله إلـى                  

ص علـى   علم المدين حتى يكون في مركز قانوني يمكنه من رده،لذلك من الأدق أن يكون الن              
ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلـى علـم               (النحو الآتي   

  ).المدين ويرتد برده
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 431(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)407.(  
مجلـة وشـرحها     مـن ال   1568 جزائري،   305 أردني،   245،  444وهي تقارب نص المادة     

  .للأستاذ سليم باز
  

  )408(مادة 
  .تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل متبرع
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لا يشترط في الإبراء شكل خاص، ولو وقع على التزام ناشئ عن تصرف يشترط لقيامه شكل                
  .نص عليه القانون، أو اتفق عليه المتعاقدان

  :المذكرة الإيضاحية
 سريان الأحكام الموضوعية التي تسري على كل متبرع على الإبراء،لذلك           تبين المادة وجوب  

يشترط في الدائن الذي ابرأ المدين أهلية التبرع بأن يكون قد بلغ سن الرشد، لأن الإبراء يأخذ                 
حكم التبرع، ويشترط وضوح، إرادة الدائن في انه يرغب في النزول عن حقـه وأن تكـون                 

التالي لا يستطيع القاصر أو المحجور عليه أن يبرأ من دين لـه،             إرادته خالية من العيوب، وب    
ولا يملك النائب القانوني ذلك لأن الإبراء من التصرفات الضارة ضررا محـضا، ولا تثبـت                
للمريض مرض الموت حرية الإبراء،فلا يستطيع الإبراء إذا كانت ديونه تستغرق أمواله، وإذا             

براءه من دين أحد ورثته لا يـصح إلا بإجـازة البـاقين،    لم تستغرق ديونه جميع أمواله فإن إ   
وإبراءه من دين الأجنبي لا يصح إلا في ثلث التركة، ولا يشترط شكل خاص فـي الإبـراء،                  
لأنه هبة غير مباشرة تؤدي إلى انقضاء الالتزام في حين الشكل الذي يفرضـه القـانون، أو                 

إذ لا يعد ناقلا للملكيـة، ولا يـشترط فـي           الإتفاق يسري على الالتزام بالدين دون انقضائه،        
الإبراء الرسمية التي تشترطها القوانين عادة في الهبات ولا يشترط في الإبراء شكل خـاص               

  .ولو تعلق بالتزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدون
  . أردني447 جزائري، 306 مصري، 372وهي تطابق نص المادة 

  
  ع الثانيالفر

  استحالة التنفيذ

  )409(مادة 
  .ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عنه

  )433 (:النص القديم
  .ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عنه

لالتزام انقضى هذا الجزء وما يقابلـه مـن         إذا أصبح مستحيلاً على المدين الوفاء بجزء من ا        
التزام إلا إذا تبين أن الالتزام ما كان لينشأ بغير الجزء الذي استحال الوفاء به، فيكون للـدائن                  

  .التمسك بانقضاء الالتزام كله بإنذار المدين بذلك
ات الغـرض   إذا كانت الاستحالة وقتية فلا يترتب عليها انقضاء الالتزام إلا إذا ترتب عليها فو             

  .المقصود منه فيكون للدائن التمسك بانقضاء الالتزام بإعذار المدين
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  :المذكرة الإيضاحية
إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فإن ذلك يؤدي إلـى انقـضاء                  

ممكـن  الالتزام وتبرأ ذمة المدين لأنه لا التزام مستحيل، وهذا يتطلب وجود التزام صـحيح و              
التنفيذ، ثم طرأت الاستحالة بعد ذلك، ويجب أن تكون استحالة كليه حتى ينقضي كل الالتزام،               
مثل أن يكون ملتزما بتسليم بضاعة وتلفت كلها قبل التسليم لسبب لا يد للمدين فيه، فينقـضي                 

  .التزام المدين بتسليمها
نقـضي الالتـزام، وقـد تكـون        وقد تكون الاستحالة فعلية كأن يهلك محل الالتزام أو يفقد في          

الاستحالة قانونية كأن يلتزم شخص بنقل ملكية لآخر، وقبل أن يتم ذلك نزعت الملكيـة مـن                 
  .المدين للمنفعة العامة

ويجب أن تعود استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، فإذ كانت الاسـتحالة لخطـأ                  
  .التعويض على المدينالمدين فلا ينقضي الالتزام ويصار إلى الحكم ب

وإذا كانت استحالة الوفاء جزئية، فإن الالتزام ينقضي جزئيا،أي ينقضي الجزء الـذي أصـبح     
تنفيذه مستحيلا وما يقابله من التزام، ويبقى باقي الالتزام دون انقـضاء، لكـن إذا تبـين أن                  

أن يتمـسك بانقـضاء     الالتزام ما كان لينشأ بغير الجزء الذي استحال الوفاء به، فيكون للدائن             
الالتزام كله بإنذار المدين بذلك، ويتحقق ذلك إذا ترتب على الاستحالة الجزئية عدم كفاية مـا                
تبقى من الالتزام لتحقيق الغرض الذي قصده الدائن من وراء الالتزام، وعلى الـدائن إثبـات                

  .ذلك، وإنذار المدين بانقضاء الالتزام كله
ية دائمة وليست مؤقتة، فإذا كانت الاستحالة مؤقتة، فلا يـؤدي           ويجب أن تكون الاستحالة الكل    

ذلك إلى انقضاء الالتزام إلا إذا ترتب عليها فوات الغرض المقصود مـن الالتـزام، ويكـون                 
  .للدائن في هذه الحالة التمسك بانقضاء الالتزام بإعذار المدين

ء الالتزام وتأميناته التي كانت     وإذا تحققت استحالة التنفيذ بسبب أجنبي يترتب على ذلك انقضا         
تضمنه، وإذا كنا بصدد عقد ملزم لجانب واحد فإن استحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء الالتـزام                

  .وتبرأ ذمة المدين ويتحمل الدائن تبعة الاستحالة
وإذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي وكنا بصدد عقد ملزم لجانبين، فإن اسـتحالة التنفيـذ                

لى انقضاء الالتزام، ويتحمل المدين تبعة الاستحالة لأن استحالة تنفيذ أحد الالتـزامين             تؤدي إ 
لسبب أجنبي يؤدي إلى انقضاء الالتزام المقابل، وهذا يعني أن المدين بالالتزام الذي اسـتحال               

  .تنفيذه هو الذي يتحمل تبعة الاستحالة 
شروع نظم ما نظمته الفقرتان فـي المـادة         لا لزوم للفقرتين الثانية والثالثة من النص لأن الم        

172.  
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من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 433(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
)409.(  
  

  الفرع الثالث

  التقادم المسقط

لا يبطل حق امرئ مسلم وإن      (أقرت الشريعة الإسلامية قاعدة أرسى أصولها الحديث الشريف         
 من مجلة الأحكام العدلية التي مازالت سارية في فلـسطين إلـى             167دة  وقد نصت الما  ) قدم  

الآن، على أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان، وأخذت كل المذاهب الفقهية بذلك، إلا أن المذهبين                
المالكي والحنفي وإن كانا قد أقرا عدم سقوط الحق بالتقادم، إلا انهما أقرا مع ذلك عدم سـماع           

  . مضي مدة معلومةالدعوى بالدين بعد
وقد اخذ المشروع في البداية بما ورد في المذهبين المالكي والحنفي فأقر مبدأ الحق لا يـسقط                 
بمرور الزمان، ومبدأ عدم سماع الدعوى بمرور الزمان، ومع تفاوت بين المدد بالنسبة لكـل               

  .حق بما يتفق مع طبيعته،وبما تقتضيه المصلحة
شروع ثار جدل بين أعضاء لجنة الصياغة، حيث رأى الـبعض         إلا انه بعد مراجعة مسودة الم     

الأخذ بفكرة التقادم المسقط التي أخذت بها المدرسة اللاتينية والإقلاع عن الأخذ بفكـرة عـدم               
سقوط الحق لكن لا تسمع الدعوى به بعد مرور الزمان، وكانت الحجة فـي ذلـك أن الأخـذ                   

ية تتنافى مع الاعتبارات العملية التـي تحقـق         بفكرة عدم سماع الدعوى قد تفرز مراكز قانون       
المصلحة من الحق، فمثلا إذا وضع شخص يده على أرض مسجلة باسم غيره ومر الزمـان،                
وبعد ذلك رفع مالك الأرض دعوى يطالب فيها برفع يد من وضع يده علـى أرضـه، فـدفع         

تيجة لذلك فترتـب    واضع اليد بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ولم تسمع المحكمة الدعوى ن           
على ذلك وضع شاذ، مالك لا تسمع دعواه بالمطالبة بملكه، وواضع يد غير مالك يبقى واضعا                
يده على ملك غيره، فالأول مالك، ومرور الزمان منعه مـن ممارسـة صـلاحياته كمالـك،                 
وواضع يده لا يستطيع أن يتصرف تصرفا قانونيا في الأرض، وحتى يتم الخروج مـن هـذا                 

لشاذ الذي يعيق الاستفادة من الأشياء، نادى بعض أعضاء اللجنة إلى الأخـذ بفكـرة               الوضع ا 
التقادم المسقط، أي سقوط حق المالك بمرور الزمان، واكتساب الحق من قبـل واضـع اليـد                 
بمرور الزمان، وبالتالي يستطيع واضع اليد أن يلجأ للقاضي طالبا شطب تسجيل الأرض باسم              

، ونتيجة لذلك اقتنعت اللجنة وعدلت موقفها من الأخـذ بفكـرة عـدم              الأول، وتسجيلها باسمه  
سقوط الحق بمرور الزمان مع عدم سماع الدعوى به، إلى سقوط الحق بمرور الزمـان، أي                

  .الأخذ بفكرة التقادم المسقط
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  )410(مادة 
ة أخـرى   يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي يحدد فيها القانون مد             

  .والمواد المنصوص عليها في المواد الآتية
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من النص أن المشروع أخذ بفكرة التقادم المسقط، وعد مرور الزمان سببا من أسـباب                
  .انقضاء الالتزام

والمدة التي يرى المشروع أن مرورها يؤدي إلى انقضاء الالتزام، هي خمس عشرة سنة مـن       
  .الالتزامتاريخ استحقاق 

والاعتبارات التي دعت المشروع لذلك تعود إلى الرغبة في اسـتقرار الحقـوق، إذ يـصعب                
معرفة الحقيقة بخصوصها، إذا مرت مدة زمنية طويلة، وبالتالي فـإن سـكوت الـدائن مـن                 
المطالبة بحقه خلال هذه المدة الطويلة يعد قرينة على أنه قد استوفى حقه، وإن لم يكـن قـد                   

فإن سكوته قرينة على إهماله، وفي الحالتين يجب أن يسقط الحق، فضلا عـن ذلـك                استوفاه،  
يجب تصفية المراكز القانونية القديمة لمنع امتداد المنازعات إلى مالا نهاية، ويجـب تجنيـب               
المحاكم المشاكل الصعبة إذا تعرضت للفصل في حقوق مر عليها الزمان أو أن مرور الزمان               

سندات ممكنة وبالتالي صعوبة إثباتها مما يجعل من المتعذر على القـضاء            يجعل إمكانية فقد ال   
  .تبين وجه الحق

والأصل أن تكون مدة التقادم المسقط خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ استحقاق الالتـزام، إلا                
أن هناك حالات يحدد لها القانون مدة أخرى،مثل سقوط الحق في إبطال العقد، راجع المـادة                

 وسـقوط الـدعوى     199دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار راجع للمادة         ، سقوط   145
  .219الناشئة عن الفعل النافع راجع المادة 

  . جزائري308 ليبي، 361 سوري، 372 مصري، 374وهي تطابق نص المادة 
  

  )411(مادة 
يتقادم بمضي خمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المـدين مثـل أجـرة المبـاني        

  .لأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات ومقابل الحكروا
لا يسقط الريع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيئ النية                 

  .إلا بانقضاء خمس عشرة سنة
  :المذكرة الإيضاحية

ات يظهر من الفقرة الأولى أنه يتطلب توافر شرطين في الديون التي تسقط بمرور خمس سنو              
  .الأول أن تكون دورية، والثاني أن تكون متجددة
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وتعد الحقوق دورية إذا استحقت في مواعيد متتالية، أي كأسبوع، أو شهر، أو سنة أي تستحق                
في موعد دوري معين، ولا توجد قيود زمنية لاعتبار الحق دوريا فيمكن اعتباره دوريا حتـى                

قوق الدورية أجرة المباني، وأجرة الأراضي      ولو زاد موعد استحقاقه عن سنة، ومن أمثلة الح        
الزراعية، أو المرتبات، والمعاشات، والنفقات الدورية،وقد يكون الإتفاق مصدر هذه الحقـوق            

  .كما في أجرة المباني، وقد يكون مصدرها القانون كما في المعاشات
ر، حيـث لا    والحق المتجدد هو الذي يستحق كلما مضت الفقرة الزمنية المحددة وبشكل متكر           

يؤدي هذا إلى الإنقاص من قيمته طالما ظل مصدره قائما، ولا يكفـي تـوافر أحـد هـذين                   
الشرطين، وإنما يلزم توافرهما في آن واحد، أي يشترط في الحق أن يكون دوريا ومتجددا في                
آن واحد، وبناء عليه إذا قسط الدين أقساطا متتالية يوفى بكل قسط منها في أجل محدد لا يعد                  

  .ينا متجددا وإن كان دورياد
والحقوق الدورية المتجددة تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات، وأساس ذلك لا يرد إلى قرينة              
الوفاء بها بمرور المدة المحددة للتقادم المسقط، وإنما يرجع إلى الرغبة في منع تراكم الـديون                

ن مالا سعة له به وتعـذر       بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا يتحمل المدي          
عليه سدادها ويجبر على أن يقوم بذلك من رأس ماله بدلا من ربحه مما قد يلحـق بـه أشـد                     
الأذى لذلك لا يجوز للدائن المهمل في حق نفسه أن يطالب مدينه بما له في ذمته مـن ديـون                    

ذا الأساس  دورية متجددة عن مدة سابقة على خمس سنوات من يوم الاستحقاق، واستنادا إلى ه             
يجوز للمدين أن يدفع بالتقادم إذا رفعها الدائن بعد مرور خمس سنوات من استحقاق الحقـوق                

  .الدورية المتجددة
وورد في الفقرة الثانية إستثناءان على القاعدة التي تتضمن التقادم بمرور خمس سنوات فـي               

لمتولي علـى الوقـف،     الحقوق الدورية المتجددة وهما، الريع المستحق في ذمة المشرف أو ا          
والريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية المستحق في ذمة الحائز حـسن النيـة، وإن كـان                  
الظاهر يجعل الاعتقاد بدورية وتجدد هذه الحقوق أمرا واقعا، إلا أن الدين بها لا يصدق عليه                

 الحائز يعود   في الواقع هذا الوصف، ويرجع ذلك إلى التزام المشرف، ومتولي الوقف، والتزام           
إلى الفعل الضار، ولأن مستحقي هذه الحقوق لا يطالبون بها باعتبارها ريعا، وإنما باعتبارها              
تعويضا لهم يثبت في ذمة كل من المشرف أو متولي الوقف، أو الحائز لقاء ما أصابهم مـن                  
ضرر نتيجة ما قبضه أو ما تصرف في قبضه من ثمار الحائز سـيئ النيـة، أو نتيجـة مـا       

  .ستهلكه المشرف أو المتولي على الوقف من غلة هذا الوقف بتعديه أو بتقصيرها
ولكون مصدر التزام متولي الوقف والحائز سيئ النية في الاستثنائين السابقين هو الفعل الضار              

 من المشروع، غير أن اللجنة رأت عـدم         199فالأصل أن يسري في شأنه ما ورد في المادة          
لتي الاستثنائين بالرغم من أن مصدر التزام المشرف أو المتولي على           تطبيق هذا النص في حا    
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الوقف والحائز حسن النية هو الفعل الضار حتى لا تسقط بالتقادم دعوى المطالبة بمرور مـدة         
أقل من الخمس سنوات المقررة في الحقوق الدورية المتجددة، لذلك أخضعهما لمرور الزمـان              

  .العادي وهو خمس عشرة سنة
 309 لبنـاني،   350 ليبـي،    362 سـوري،    373 مـصري،    375 تطابق نص المـادة      وهي

  .جزائري
  

  )412(مادة 
تتقادم بمضي خمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان هذه المدة فـي              
الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الرسـوم المـستحقة عـن                

ة من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هـذه الأوراق              الأوراق القضائي 
  .أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة

يتقادم بمضي ثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغيـر حـق      
  .ويبدأ سريان هذه المدة من يوم دفعها
  .وص الواردة في القوانين الخاصةلا تخل الأحكام السابقة بأحكام النص

  :المذكرة الإيضاحية
يحدد النص مدة التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، وهي بوجه عام خمس سنوات              
ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الأخرى نصوص تقضي بخلاف ذلك، فتكـون مـدة                

لمباني، وفي ضرائب الأموال المنقولـة      التقادم في الضريبة العقارية على الأرض الزراعية وا       
كضريبة المهن الحرة وضريبة الأسهم وغيرها خمس سنوات يبدأ سريانها من نهاية السنة التي           

  .تستحق عنها
وتكون مدة التقادم في الرسوم المستحقة للدولة، كرسوم الدمغة ورسم البريد ورسوم القـضايا              

لتي تستحق عنها، ويبـدأ سـريانها بالنـسبة         والأوراق القضائية خمس سنوات يبدأ سريانها ا      
للرسوم المستحقة من الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في              

  .شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة
أو ويسري التقادم بمرور ثلاث سنوات في حقوق الممولين قبل الدولـة إذا دفعـوا ضـرائب                 

رسوم أكثر من المستحق، وجاز لهم استرداد الزيادة، وهذه المدة تعادل مدة التقادم المقررة في               
إلا أن مدة التقـادم تـسري فـي    )  من المشروع  219(استرداد دفع غير المستحق بوجه عام       

استرداد الزيادة في الرسوم والضرائب من يوم دفع غير المستحق سواء كان الممول يعلم بحقه               
  .لم يعلم بهأو 
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فإذا كان لا يعلم فليست هناك مدة تقادم أخرى مقدارها خمس عشرة سنة تسري مـن وقـت                  
 من المشروع، وهذا بخلاف التقـادم فـي اسـترداد غيـر             219الدفع، كما وردت في المادة      

المستحق في غير الضرائب والرسوم، فإن تقادم ثلاث السنوات يسري من وقت علـم الـدائن               
  .داد، ويسقط هذا الحق على كل حال بخمس عشرة سنة من وقت الدفعبحقه في الاستر

وكل ما سبق من أحكام لا يخل بأحكام النصوص الواردة في القـوانين الخاصـة، وقـد رأت                  
الأقلية في لجنة الصياغة أن تتساوى مدة تقادم حقوق الدولة في الرسوم والضرائب وحقـوق               

مستحق، أسوة بالتقنين المصري، فضلا عن ذلك فقد        الممولين في استرداد ما دفعوه أكثر من ال       
تنبهت الأقلية إلى وجود عيب في الصياغة حيث تنص الفقرة الأولى على تقادم خمسي وتنص               
الفقرة الثانية على تقادم ثلاثي، في حين درجت سياسة المشروع على ترتيب المواد حسب مدة               

  . التقادم
  

  )413(مادة 
حرة بمضي ثلاث سنوات، كالأطباء، والصيادلة، والمحـامين،        تتقادم حقوق أصحاب المهن ال    

والمهندسين، والخبراء، والأساتذة، والمعلمين، ووكلاء التفليسة، والوسطاء على أن تكون هذه           
  . الحقوق مستحقه لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات

  :المذكرة الإيضاحية
مهن الحرة تتقادم حقوقهم عند إنكارها إذا انقضت مـدة ثـلاث            يظهر من النص أن أصحاب ال     

 مـصري   371سنوات من تاريخ استحقاق هذه الحقوق، وقد تأثر المشروع بداية بنص المادة             
حيث خصت التقادم بطائفة من أصحاب المهن الحرة حددت على سبيل الحصر، لكنـه عـدل                

لمثال، لذلك يسري حكم الـنص      عن ذلك وأورد نصا ذكر فيه أصحاب مهن حرة على سبيل ا           
على كل صاحب مهنة حرة ذكر في النص أم لم يذكر، حيث لا توجد حكمة من التفرقة بـين                   

  . صاحب مهنة حرة، وصاحب مهنة حرة أخرى في تقادم الحق
والنص يتعلق بتقادم الحقوق المستحقة لهم، جراء ما أدوه من عمل من أعمال مهنـتهم، ومـا                 

لزمها هذا العمل، أما ما يترتب لهم من حقوق بسبب آخر كقرض أو             أنفقوه من مصروفات است   
تعويض عن فعل ضار فلا يخضع للتقادم بمرور ثلاث سنوات، وإنما يخضع للقاعدة العامـة               

  .في التقادم بمرور خمس عشرة سنة
ويبدأ سريان المدة بالنسبة لهذه الحقوق من الوقت الذي يتم فيه أصحاب المهن الحرة أعمالهم،               

لو استمروا بعد ذلك يؤدون أعمالا أخرى، إذ إن العبرة في احتساب المدة هي في الحق ذاته                 و
وتاريخ استحقاقه، فإذا كان الحق لمحام فإن سريان المدة بالنسبة لحقوقه لا يبدأ إلا بعد انتهـاء                 

يـضا  القضية أو انتهاء الوكالة إذا كان يرتبط مع موكله بوكالة عامة، والطبيب الذي يعالج مر              
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من مرض معين يبدأ سريان المدة بالنسبة لحقوقه من اليوم الذي ينتهي فيه من علاج المريض                
حتى ولو عاد يعالجه مرة أخرى، والأساس الذي يقوم عليه مرور الزمان هو قرينـة الوفـاء                 
لذلك لا يجوز للمدين أن يتمسك بهذه القرينة إذا أتى عملا يتعارض مع دلالتها، فـإذا طالـب                  

مي بأتعابه فادعى المدين بعدم وجود وكالة محام، فإن هذا يعد اعترافا ضمنيا منه بعـدم                المحا
  . الوفاء، ولا يجوز له بعد ذلك التمسك بمرور الزمان

  
  )414(مادة 

  :تتقادم بمضي سنة واحدة الحقوق الآتية
حقوق التجار والصناع، من أشياء وردودها لأشخاص لا يتاجرون فيها، وحقـوق أصـحاب              

  . فنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهمال
  . حقوق العمال والخدم والأجراء مقابل ما قاموا به من توريدات

  :المذكرة الإيضاحية
  :يظهر من النص أن الحقوق التالية تتقادم بمضي سنة

خاص لا يتـاجرون فـي   حقوق التجار والصناع شريط أن تكون ناشئة عن أشياء وردوها لأش  
هذه الأشياء ويسري التقادم بالنسبة لكل حق على حدة، ويعني هذا أن الحقوق الناشئة عن كل                
توريد يسري عليها التقادم من يوم تمام التوريد حتى ولو قام التاجر بتوريدات أخـرى لـنفس                 

  . الشخص
 صـرفوه لحـساب     حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجرة الإقامة، وثمن الطعام وكل ما          

  . عملائهم ويسري التقادم بالنسبة لنفقات كل إقامة على حدة
حقوق العمال، والخدم والأجراء عن أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قـاموا بـه مـن                  
توريدات، يسري عليها التقادم من تاريخ استحقاقاتهم للحق حتى ولو استمروا في العمل لـدى               

  . ساس اليوم أو الأسبوع أو الشهررب العمل، ويحسب الزمن على أ
ويسري التقادم المسقط حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين، ومـدة التقـادم               
بالنسبة لهذه الحقوق تبدأ من تاريخ استحقاقها، فإذ تأخر الدائن في المطالبة بها مدة سنة فيسقط                

  .حقه بالتقادم ولو استمر الدائن في تأدية خدمته للمدين
والأساس الذي يقوم عليه التقادم المسقط في هذه الحالة هو قرينة الوفاء، وترد هذه القرينة إلى                
أن الحقوق التي يرد عليها التقادم المسقط هي حقوق عادية تزخر بها الحياة لذلك لـم يتعـود                  

  . على كتابة سندات بها أو على السكوت طويلا عن استيفائها
 لبنـاني،   351/1 ليبـي،    365/1 سوري،   375/1مصري،   378/1وهي تطابق نص المادة     

  .  جزائري312
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  )415(مادة 
 من الوقت الذي يتم     414،  413يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين السابقتين          

  .فيه الدائنون تقدماتهم وإن استمروا يؤدون تقدمات أخرى
  :المذكرة الإيضاحية

 حيث يبدأ من الوقـت      414،  413لحقوق المذكورة في المادتين     بينت المادة بدء سريان تقادم ا     
 تبـين تقـادم     413فالمادة  . الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم وان استمروا يؤدون تقدمات أخرى         

حقوق أصحاب مهن حرة حددتهم على سبيل الحصر وجعلت حقوقهم تتقادم بمـرور ثـلاث               
تم فيه أصحاب المهن الحرة أعمـالهم ولـو         سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة منذ الوقت الذي ي        

استمروا بعد ذلك يؤدون أعمالا أخرى، لأن العبرة في بدء احتساب مدة التقادم هي في الحـق                 
ذاته وتاريخ استحقاقه، فمثلا إذا كان الحق لمحام فإن سريان مدة التقادم بالنسبة إلـى حقـه لا                  

 كان يرتبط مع موكله بوكالة عامة، والطبيـب         تبدأ إلا بعد انتهاء القضية أو انتهاء الوكالة إذا        
الذي يعالج مريضا من مرض معين فان سريان مدة التقادم بالنسبة إلى حقه لا تبدأ إلا بعد أن                  

  .ينتهي العلاج، حتى لو عاد بعد ذلك وعالجه مرة أخرى
 تبين تقادم حقوق التجار والصناع الناتجة عن توريـدهم أشـياء لأشـخاص لا               414والمادة  

تاجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم، وحقوق العمال والخدم والأجراء، مقابل ما            ي
قاموا به من توريدات، وجعلت حقوقهم تتقادم بمرور سنة، ويبدأ سريان هذه المدة بخـصوص               
حقوق التجار والصناع بتوريدات أخرى لنفس الشخص، ويسري التقادم بخـصوص حقـوق             

عن أجر الإقامة وثمن الطعام تحسب من وقت انتهـاء الإقامـة أو             أصحاب الفنادق والمطاعم    
  .المأكل، وتحسب نفقات كل اقامة أو مأكل على حدة

وتبدأ سريان مدة التقادم بخصوص حقوق العمال والخدم والأجراء عن أجـرهم مـن تـاريخ                
  .استحقاقهم للحق، ولو استمروا في العمل لدى رب العمل

  .مصري 379/1وهي تطابق نص المادة 
  

  )416(مادة 
إذا صدر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد السابقة، فلا يتقـادم                 

  .الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة على استحقاقه
  :المذكرة الإيضاحية

التقادم في الحالات السابقة لا يطبق إلا في حالة الإنكار، فإذا اعترف المدين بالدين ولم يـدع                 
اء أصبح من غير الجائز التمسك بالتقادم إلا إذا مرت خمس عشرة سنة علـى اسـتحقاق                 الوف

  . الدين
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  .  جزائري313/2 ليبي، 366/2 سوري، 376/1 مصري، 379/2وهي تقارب نص المادة 
  

  )417(مادة 
يبدأ سريان مدة التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق                  

  . ءالأدا
  :وبصفة خاصة لا تسري مدة التقادم بالنسبة إلى

  . الدين المعلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط
  . الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل

  . ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق
 الدائن، سرت مدة التقادم من الوقت الذي يـتمكن          إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة       

  . فيه الدائن من إعلان إرادته
  :المذكرة الإيضاحية

يظهر من المادة أن بدء سريان مدة التقادم يكون من اليوم الذي يصبح الـدين فيـه مـستحق                   
الأداء، وهذا أمر منطقي لأن من أسس التقادم سكوت الدائن عن المطالبة بحقـه فـي المـدة                  

حددة من قبل القانون مع قدرته على المطالبة، الأمر الذي يبرر سـقوط الحـق بالتقـادم،                 الم
  . فالأصل أن تبدأ من تاريخ استحقاق الدين لكن هذا الأصل لا يطبق إلا فيما لم يرد بشأنه نص

ومدة التقادم لا تسري بخصوص الدين المعلق على شرط واقف، إلا من الوقت الذي يتحقـق                
 تسري مدة التقادم بخصوص الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقـضي فيـه               فيه الشرط ولا  

الأجل، ولا يبدأ سريان مدة التقادم بالنسبة إلى ضمانات الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبـت                
فيه الاستحقاق، فإذا التزم البائع بالضمان، فإن التزامه يوجد منذ وقت إبرام عقد البيع، ولكـن                

ى شرط واقف، هو ثبوت الاستحقاق، فإذا تحقق هذا الشرط، وثبت اسـتحقاق             التزامه معلق عل  
  .المبيع بحكم نهائي بدأ سريان التقادم المسقط

وإذا كان الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن كما هو الحال في السندات مـستحقه الأداء عنـد                 
 من الوقت الـذي يـتمكن فيـه    تقديمها أو عند المطالبة بها، فإن مدة التقادم المسقط لا تبدأ إلا      

الدائن من إعلان إرادته، أي من وقت تمكنه من مطالبة المدين بالوفاء، سواء طالب فعلا أم لم                 
يطالب، والقول بغير ذلك يجعل بدء سريان المدة على محض إرادة الدائن فإذا لم يطالب الدائن                

  .ترتب على ذلك أن يكون الدين غير قابل للتقادم
  .  جزائري315 ليبي، 368 سوري، 338 مصري، 381 المادة وهي تطابق نص
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  )418(مادة 
يسقط الحق بالتقادم إذا تركه السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المـدة المقـررة                 

  .لتقادمه
  :المذكرة الإيضاحية

ف، يظهر من النص أن موت السلف لا يقطع مدة التقادم، بل تستمر مدة التقادم بعد موت السل                
وإذا لم يطالب الخلف بالحق بعد ذلك وبلغ مجموع المدتين، المدة التي كانت إلى حـين وقـت             
وفاة السلف، والمدة التي أكملتها حيازة الخلف المدة المقررة لسقوط الحق بالتقادم فيسقط الحق              

  . بالتقادم، ولا لزوم لهذا النص نظرا لأن القواعد العامة تقتضيه
  )419(مادة 

التقادم بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يـوم منهـا إلا إذا                تحسب مدة   
  .صادف عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي

  :المذكرة الإيضاحية
تبين المادة أن مدة التقادم تحسب بالأيام، ولما كان اليوم يبدأ من منتصف ليل اليوم التالي، فإن                 

لا يحسب لأنه يوم ناقص إذ يندر أن يبدأ سريان المدة عند منتصف             ذلك يعني أن اليوم الأول      
الليل، وتنتهي المدة بانقضاء اليوم الأخير، ويدخل في الحساب أيام العطل، إلا إذا كـان آخـر          
يوم عطلة رسمية فإن المدة تمتد إلى اليوم التالي، ويجد ذلك تبريره في إعطاء الدائن فرصـة                 

  . ر وعدم حرمانه من ذلك نتيجة لتعطيل الدوائر المختصةلقطع المدة في اليوم الأخي
 314 لبنـاني،    348 ليبـي،    376 سـوري،    377 مـصري،    380وهي تقارب نص المادة     

  . جزائري
  

  )420(مادة 
لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيـا،                  

 الأصيل والنائب ولا فيما بين الورثة، ولا تحسب مـدة قيـام             وكذلك لا يسري التقادم فيما بين     
  .المانع في المدة المقررة للتقادم

لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فـي                   
  . حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا

  :ة الإيضاحيةالمذكر

تضع الفقرة الأولى من المادة حكما يتعلق بوقف مدة التقادم وقد أخذت بالتطورات التـشريعية               
الحديثة، فالتقنين الفرنسي حدد أسباب وقف التقادم على سبيل الحصر حيث لا يجوز التوسـع               

لمعروفـة فـي    فيها ولا القياس عليها وبذلك يكون التقنين الفرنسي قد أنكر القاعدة التقليديـة ا             
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التقنين الفرنسي القديم وكان تقضي بوقف التقادم إذا وجد عذر للدائن يجعله لا يقطع سـريانه،                
وقد اخذ التقنين المصري القديم بما اخذ به التقنين الفرنسي من تحديد حالات وقف التقادم على                

ادم كلمـا وجـد     سبيل الحصر، إلا أن التقنين المصري الجديد لم يأخذ بما سبق، بل يوقف التق             
مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبيا، وجاءت هذه العبـارة مـن                  
حيث العموم والشمول بحيث يوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن أن يقطع سريانه، وقد جـاء    

أتى بـه   يبدو أن أهم جديد     (في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي           
المشروع في هذا الصدد هو النص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمـة مـانع                  
يستحيل مع على المدين أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولو كان هذا المانع أدبيا، ولم ير                 
إيراد الموانع على سبيل الحصر كالحرب وحالة الأحكام العرفي، والأمـر وصـلة الزوجيـة               

على غرار ما نقلت بعض التقنينات الأجنبية، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به               -والخدمة
  ). العقل، ولا سيما أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غير عسير

وقد اخذ المشروع بما اخذ به التقنين المصري، الجديد من النص بصفة عامـة علـى وقـف                  
 أن يطالب بحقه، وتطبيقا لذلك يقف سريان        سريان التقادم إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن        

التقادم بين الورثة، وبين الزوج والزوجة ما بقيت رابطة الزوجية قائمة، وبين المحجور، ومن              
ينوب عنه قانونا وبين الشخص المعنوي ويمثله ما دام التمثيل قائما، وبين الموكـل والوكيـل                

. . آخر كحدوث فيضان أو كارثة أو حرب      فيما يدخل في حدود الوكالة أو إذا وجد مانع مادي           
الخ يحول دون مطالبة الدائن بحقه وما سبق يعني عدم لزوم الفقرة الثانية لان القاعدة العامـة                 

  .التي وردت في الفقرة الأولى تسد الحاجة
 فإن مدد التقادم التي لا تزيد على خمس سـنوات لا            420وحسب نص الفقرة الثانية من المادة       

 في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق النائب أو في حق المحكـوم عليـه                   يقف سريانها 
بعقوبة جناية إذا لم يكن لهم من ينوب عنهم من ولي أو وصي أو قيم والحكمة من ذلك أن مدد                   
التقادم التي لا تزيد على خمس سنوات يقوم التقادم منها على اعتبارات يستوي عندها القاصر               

الرشيد، فالديون الدورية المتجددة تتقادم بخمس سنوات حتى لا تتراكم على           والمحجور بالبالغ   
المدين فترهقه وهذا الاعتبار قائم بالنسبة إلى المدين سواء كان دائنه بالغـا رشـيدا أو كـان                  
قاصرا أو كان محجورا، وسواء كان للقاصر والمحجور من ينوب عنه قانونا أو لم يكن، فـلا                 

ر في هذه الحالة سببا لوقف التقادم، ونص الحكم يطبق على حقـوق             يكون القصر أو المحجو   
أصحاب المهن الحرة، وحقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخـدم            

وهناك مدد تقادم أخرى تقل عن خمس سنوات، وردت في نصوص متفرقة كتقادم             . والأجراء
النافع ودعوى عدم نفاذ التصرفات، وإذا وقف       دعاوى الإبطال، ودعاوى الفعل الضار، والفعل       

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

سريان التقادم للقصر أو الحجر في هذه الأحوال لم يتحقق الغرض الذي قصد من تقصير مدد                
  . التقادم وهو استقرار الأوضاع بعد انقضاء مدة معقولة

وجـب  . فإذا زادت مدة التقادم على خمس سنوات وهي لا تكون حينئذ إلا خمس عشرة سـنة               
ز بين ما إذا كان للقاصر أو المحجور له نائب ينوب عنه أو ليس له نائب، فإذا كان لـه                    التميي

نائب لا يثبت سريان التقادم، وعلى النائب أن يقطع التقادم وان يطالب بحـق محجـوره، وإلا                 
  .  من التقنين البرتغالي549كان هو المسؤول نحو المحجور، وهذا الحكم مصدره 

وهذا غير الغيبة المنقطعة    . غيبة الاضطرارية لسجن أو أسر أو نحو ذلك       وقد يرد المانع إلى ال    
التي يقام من اجلها وكيل للغائب والتي تدخل في أسباب الحجر السالفة الذكر فيبقـى سـريان                 
التقادم إلى أن تتهيأ للدائن أسباب العودة إلى مباشرة أعماله، وتقرير ما إذا كان هـذا المـانع                  

  . ن أن يطالب بحقه مسألة دافع تترك لتقدير قاضي الموضوعيتعذر معه على الدائ
 . مصري382وهي تطابق المادة 

  
  )421(مادة 

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمـة غيـر مختـصة وبالتنبيـه                
  .وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى

  :ة الإيضاحيةالمذكر
تبين المادة انقطاع مدة التقادم بالمطالبة القضائية، أو القيام بأي إجراء قضائي آخر، والمقصود              
بالمطالبة القضائية في هذا المجال هو تسجيل الدعوى في قلم المحكمة بعد دفع رسومها، إذ لا                

خطار العدلي أو التظلم    يكفي لقطع المدة مطالبة المدين بطريقة ودية، أو برسالة مسجلة أو بالإ           
  . إلى جهة إدارية

  . ورفع الدعوى يقطع مدة التقادم حتى لو رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعيا أو محليا
ويسقط أثر الدعوى في قطع المدة إذا نزل المدعي عن دعواه أو أهمل السير فيها حتى قضى                 

  .أو تم ردها
البة القضائية يدل على أن الدائن متمـسك        وتقطع مدة التقادم بأي إجراء قضائي آخر غير المط        

بحقه، ومن قبيل ذلك التنبيه الذي يقوم به الدائن الذي بيده سند تنفيذي أو حكم أو سند رسمي،                  
حيث لا يلجأ إلى رفع الدعوى، وإنما ينبه على المدين بالوفاء، أي يقوم بإعذاره بوفاء ما هـو                  

لجبري، إذ يترتب على ذلك قطع مدة التقـادم         مطلوب منه وإلا ستتخذ بحقه إجراءات التنفيذ ا       
  . شريطة أن يكون التنبيه صحيحا

ويترتب على قيام الدائن بالحجز انقطاع مدة التقادم، والمقصود بالحجز الحجز التحفظي لأنـه              
  . لا يسبقه تنبيه أما الحجز التنفيذي فيسبقه التنبيه والتنبيه يقطع المدة
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ائن طلبا بقبول حقه في تفليسة أو في توزيع لأمـوال المـدين أو       وتنقطع مدة التقادم إذا قدم الد     
  . دفع بالمقاصة بحقه في حالة مطالبة المدين له بحق أمام القضاء

 317.  لبنـاني  357.  ليبـي  370 سـوري،    380 مـصري،    383وهي تطابق نص المـادة      
  . جزائري

  
  )422(مادة 

  . حا أو ضمنياينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صحي
يعد إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينـا لوفـاء                  

  .الدين
  :المذكرة الإيضاحية

يبين النص أن التقادم ينقطع بإقرار المدين بحق الدائن، والأصل أن هذا الإقـرار لا يـضيف                 
وما كان ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع المدة ولكن         شيئا إلى العلاقة القانونية بين الدائن والمدين،        

رتب عليه المشروع انقطاع التقادم، لأن إقرار المدين بمثابة نزول منه عن المدة التي سـبقت                
  . الإقرار

وإقرار المدين بحق الدائن قد يكون صراحة أو ضمنا، ويكون الإقرار صريحا إذا كان التعبير               
رار، سواء أكان مكتوبا أم غير مكتوب موجها إلى الدائن          عن إرادة المدين يدل على معنى الإق      

أو إلى غيره أما الإقرار الضمني فيستخلص من قبل قاضي الموضوع من أية واقعة تفيد معنى               
الإقرار دون معقب عليه ومن قبيل الإقرار الضمني أن يطلب المدين من دائنه أجلا للوفاء أو                

 يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونـا رهنـا            يقوم المدين بسداد جزء من الدين، أو أن       
حيازيا تأمينا لوفاء الدين إذا كان مرور مدة التقادم تعطي المدين أن يتمسك بسقوط حق الدائن                
بالتقادم ويطالب المدين الدائن بالمال الذي قدمه له على سبيل الرهن الحيازي، ويعـد تركـة                

  . ن المرتهن إقرارا ضمنيا بحق الدائنالمال المرهون رهنا حيازيا في يد الدائ
ولا يشترط في المدين المقر أهلية التصرف وتكفي لصحة الإقرار أهلية الإدارة، لأن الإقـرار               

  . لا يعد نزولا عن الحق ذاته
 318 لبنـاني،   358 ليبـي،    374 سـوري،    381 مـصري،    384وهي تطابق نص المـادة      

  . جزائري
  

  )423(مادة 
أ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سـبب الانقطـاع،              إذا انقطع التقادم بد   

  .وتكون مدته هي مدة التقادم الأول
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إذا صدر حكم نهائي بالدين أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمـه بـإقرار                  
 ـ              ه متـضمنا   المدين، كانت مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة، إلا إذا كان الدين المحكوم ب

  .لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم
  )448 (:النص القديم

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سـبب الانقطـاع،                 
  .وتكون مدته هي مدة التقادم الأول

تقادم الجديدة خمس عشرة سـنة إلا       إذا صدر حكم حاز قوة الأمر المقضي بالدين، كانت مدة ال          
إذا كان الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صـدور                

  .الحكم
  :المذكرة الإيضاحية

يترتب على انقطاع مدة التقادم زوال المدة السابقة على الانقطاع ولا تحسب في حساب مـدة                
  .ل سبب الانقطاعالتقادم الجديد التي تبدأ عقب زوا

ويختلف بدأ سريان المدة الجديدة باختلاف السبب الذي أدى إلى الانقطاع، فإذا كان الانقطـاع               
يعود إلى المطالبة القضائية تبقى المدة مقطوعة طوال مدة نظر الدعوى أمام القضاء إلى حين               

صدور الحكم وتكون   صدور حكم نهائي لصالح الدائن، فإن المدة الجديدة تبدأ من اليوم التالي ل            
لمدة خمس عشرة سنة، أما إذا حكم برد الدعوى، أو نزل المـدعي عـن دعـواه أو تـرك                    
الخصومة فيزول كل أثر للائحة الدعوى وتعد المدة كأن لم تنقطع وتظل سارية منـذ بدايـة                 
سريانها قبل رفع الدعوى، ولكن إذا رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختـصة وحكـم بعـدم                 

لا يؤثر ذلك على انقطاع المدة، وتبدأ مدة جديدة من وقت الحكم النهائي بعـدم               الاختصاص، ف 
الاختصاص، وكذلك إذا كان سبب انقطاع المدة هو التنبيه بالإعذار بالوفاء فـإن أثـر ذلـك                 
ينقضي فور صدوره وتبدأ مدة تقادم من جديد عقب صدور التنبيه بالإعذار، وبعده يبدأ سريان               

ي نفس الحكم إذا كان الانقطاع يعود إلى التقدم في تفليسة أو توزيع حيث              المدة الجديدة، ويسر  
  .يبقى الانقطاع قائما إلى أن تقفل التفليسة أو التوزيع

وإذا كان سبب انقطاع المدة إقرار المدين فإن سريان المدة الجديدة يبدأ عقب صدور الإقرار،               
  .يمةولا تختلف مدة التقادم الجديدة عن مدة التقادم القد

يظهر مما سبق أن التقادم الجديد يحل محل التقادم الذي انقطع ويكون مماثلا للتقادم السابق في                
  .مدته وفي طبيعته، ويستثنى من هذا ما يأتي

إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أي بحكم نهائي ففـي                 
ق تكون مدة التقادم الجديد الذي يبدأ سريانه منذ صـدور           هذه الحالة أيا كانت مدة التقادم الساب      

هذا الحكم النهائي خمس عشرة سنة كاملة، ولو كانت مدة التقادم السابق أقصر كـأن تكـون                 
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خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو سنة واحدة، لأن الحكم النهائي يقوي الالتزام ويمده بـسبب                
ة سنة من وقت صدور الحكم، وحتى لو كـان          جديد للبقاء، فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر       

الالتزام دوريا متجددا فتكون مدة تقادمه هي المدة العادية وهي خمس عشرة سنة، وقد يتضمن               
الحكم فوق ذلك التزامات لم تزل عنها صفتا الدورية والتجديد كما إذا قضى للمؤجر بالمستحق               

تنفيذ فإن الالتزام المستحق من الأجرة      من الأجرة وما يستجد منها منذ صدور الحكم إلى يوم ال          
قد فقد صفتي الدورية والتجديد لأنه مستحق يوم صدور الحكم فلا يتقادم إلا بخمـس عـشرة                 
سنة، أما الالتزام بما يستجد من الأجرة إلى يوم التنفيذ فيبقى محتفظا بصفتي الدورية والتجديد               

حكم بل هو يستحق علـى أقـساط   بالرغم من صدور حكم به، لأنه غير مستحق يوم صدور ال 
  .دورية متجددة فيتقادم كل قسط منها بخمس سنوات تسري من الوقت الذي يحل فيه القسط

 المصري التـي ورد     385/2ويوجد في الفقرة الثانية حكم ناقص ورد في أصلها وهي المادة            
ت مدة التقادم خمس    إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كان           (فيها  

  ).عشرة سنة
والديون التي تتقادم بسنة واحدة هي حقوق التجار والصناع وأصـحاب الفنـادق والمطـاعم               
والعمال والخدم والأجراء فهذه الحقوق إذا صدر بها حكم، فالحكم لا يتقادم إلا بخمس عـشرة                

 قرينة الوفاء التـي يقـوم   سنة، ثم إذا انقطع التقادم فيها عن طريق إقرار المدين بها فقد انتفت      
عليها التقادم الحولي، كما انتفت في الحكم بهذه الحقوق، فيكون التقادم الجديد الذي يحل محـل              
التقادم المنقطع بالإقرار مدته خمس عشرة سنة، كمدة التقادم الجديد الذي يحل محـل التقـادم                

لحكم وبغير إقرار المدين، كـأن      المنقطع بالحكم، ولكن إذا انقطع التقادم في هذه الحقوق بغير ا          
ينقطع بالتنبيه بالإعذار أو بالحجز أو بالمطالبة القـضائية التـي تنتهـي إلـى حكـم بعـدم                   
الاختصاص، فإن التقادم الجديد الذي يحل محل الالتزام السابق يكون مماثلا لـه فـي مدتـه                 

  .ديد على قرينة الوفاءوطبيعته، فتكون مدة التقادم الجديد سنة واحدة، ويقوم هذا التقادم الج
إذا صدر حكم حـاز     ( لتصبح على النحو الآتي      448لذلك ينبغي تعديل الفقرة الثانية من المادة        

قوة الأمر المقضي بالدين أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين                
حكوم به متـضمنا لالتزامـات      كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا إذا كان الدين الم           

  ).دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم
من المشروع على النحو الوارد فـي المـادة         ) 448(على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         

)423.(  
 319 لبنـاني،    359 ليبـي،    372 سـوري،    382 مـصري،    385وهي تقارب نص المادة     

  .جزائري
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  )424(مادة 
  . التقادم انقضاء الالتزام، ومع ذلك يبقى في ذمة المدين التزام طبيعييترتب على

  :المذكرة الإيضاحية
إذا تمسك المدين بالتقادم فإن الدين يسقط، ولا يستطيع الدائن أن يجبر المـدين علـى أدائـه                  
ويسقط الدين بأثر رجعي، أي يستند السقوط إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقـادم لا إلـى                  

قت الذي اكتملت فيه مدة التقادم، على انه لا يستخلص من سقوط الدين بـأثر رجعـي أن                  الو
المدين إذا كان قد دفع منه للدائن أقساط مستحقه قبل أن تتكامل مدة التقادم يستطيع أن يستردها                 
بدعوى أن الدين غير موجود من وقت بدأ سريان التقادم فلا توجد الأقساط، ذلك أن المـدين                 

 هذه الأقساط كان التقادم لم يتكامل تقادمه فكان دينا مدنيا مستحقا في ذمته بأقـساطه                وقت دفع 
فيكون وقت الدفع قد دفع المستحق في ذمته فلا يستطيع أن يسترده بدعوى دفع غير المستحق،                
ويترتب على سقوط الالتزام بالتقادم وجود التزام طبيعي يلتزم به المدين، حيث لا يجبر المدين               

الوفاء به، وإذا وفى به يعد أنه قد وفى بالتزام قانوني ولا يعد متبرعاً، وإذا تعهد بالوفاء                 على  
به يتحول إلى التزام مدني، ولا تجوز المقاصة بين الالتزام المدني والالتـزام الطبيعـي، ولا                

  .يجوز كفالة الالتزام الطبيعي أو استخدام حق الحبس في حالة الالتزام الطبيعي
  . جزائري320 ليبي، 373/1 سوري، 383/1 مصري، 386/1ق نص المادة وهي تطاب

  
  )425(مادة 

انقضاء الحق بالتقادم يستتبع انقضاء توابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة للتقادم بالنـسبة لهـذه                
  .التوابع

  :المذكرة الإيضاحية
لى انقضاء توابعـه مـن   إذا انقضى الحق بالتقادم نتيجة لتمسك المدين بالتقادم فإن ذلك يؤدي إ   

كفالة أو رهن رسمي، أو رهن حيازي، أو امتياز، وذلك لأن التابع يأخذ حكم الأصل حتى لو                 
  .لم تكتمل المدة المقررة لتقادم التوابع

  . جزائري320/2 ليبي، 373/2 سوري، 383/2 مصري، 386/2وهي تطابق نص المادة 
  

  )426(مادة 
قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الإتفـاق علـى أن يـتم              لا يجوز النزول عن الدفع بالتقادم       

  .التقادم في مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون
يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنيا عن التقادم بعد ثبوت الحـق                 

  .فيه على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرار بهم
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  :يةالمذكرة الإيضاح
  : يظهر من النص انه يتضمن ثلاث قواعد هي

عدم جواز النزول عن التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه، والعلة من هذا المنع هي               : الأولى  
حماية المدين، لأنه لو أجيز النزول لفرض الدائن على المدين أن يقر سـلفا بـالنزول عـن                  

ردد المدين عن قبوله، لأن الدائن هو الطرف        التمسك بالتقادم الذي ستكتمل مدته مستقبلا ولما ت       
القوي الذي يملي شروطه أثناء التعاقد فضلا عن الخشية من أن يصبح هذا الشرط سائدا فـي                 

  .التعامل، وبالتالي يؤدي إلى حرمان المدين من وسيلة وضعها القانون لحمايته
الحق فيه، وينـصرف أثـر      أنه يجوز النزول عن التمسك بالدفع بالتقادم بعد ثبوت          : والثانية  

النزول على المدة السابقة عليه، ولكن لا أثر له بالنسبة للمدة اللاحقة، ويترتب علـى النـزول         
محو أثر المدة السابقة على بدء سريان مدة تقادم جديد من يوم وقوع النزول، والعلة من هـذا                  

ر للمدة السابقة عليه ويبـدأ      النزول انه يعد بمثابة إقرار بالدين يقطع سريان المدة فيزول كل أث           
  .سريان مدة تقادم من جديد من يوم النزول

ونزول المدين عن التمسك بالتقادم قد يكون صريحا أو ضمنيا، والقاضي هو الذي يـستخلص               
النزول الضمني من الوقائع، وإذا ثار شك في ذلك فلا يكون نزولا ضمنيا في هذه الحالة، لأن                 

 يؤدي إلى رفضه إذ إن النزول عن المدة لا يفترض، ومـن             الشك في حدوث النزول الضمني    
  .قبيل النزول الضمني طلب المدين مهلة من الدائن للسداد بعد اكتمال مدة التقادم

وإذا كان في النزول ما يلحق الضرر بالدائنين، فلا ينفذ في حقهم ويستطيع الدائنون أن يطعنوا                
  .في النزول بدعوى عدم نفاذ التصرفات

لا يجوز الإتفاق على أن تتم مدة التقادم بعد مدة تختلف عن المـدة التـي حـددها                  : ثة  والثال
القانون، فلا يجوز الإتفاق على إطالتها، لأن الإتفاق على إطالتها يعد نزولا عن مـدة التقـادم                 
قبل أن تتم، ولا يجوز الإتفاق على تقصيرها لأن ذلك يؤدي إلى التعسف حيث يقـوم المـدين      

  .بار الدائن على قبول هذا الإتفاق فيحرمه من حقه في أقصر فترة ممكنةالقوي بإج
 322 لبنـاني،   346 ليبـي،    375 سـوري،    385 مـصري،    388وهي تطابق نص المـادة      

  .جزائري
  

  )427(مادة 
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء ذاتها بل يجب أن يكون ذلك بناء علـى طلـب                   

  .أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدينالمدين أو طلب دائنيه أو 
يجوز إبداء الدفع بالتقادم في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاسـتئناف إلا إذا                 

  .تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد نزل عنه صراحة أو ضمنا
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  :المذكرة الإيضاحية
انقضاء الالتزام بقوة القانون، كما لا يجوز       يظهر من النص أن اكتمال التقادم لا يترتب عليها          

للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممـن                   
له مصلحة في ذلك ويستطيع صاحب المصلحة في التقادم أن يتمسك به حتى لو لم يتمسك بـه         

لو لم يتمسك به هو، لأن لهم مصلحة        المدين، فمثلا يستطيع دائنو المدين التمسك بالتقادم حتى         
في ذلك فالالتزام لا ينقضي بمرور الزمان واكتمال مدة التقادم، بل يجب التمسك بالتقادم مـن                
قبل المدين أو من له مصلحة في ذلك، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تستجيب لذلك،                 

 يعد من قبيل النظام العـام، وإن        إذ إن القاضي لا يثير موضوع التقادم من تلقاء نفسه لأنه لا           
  .كان يتعلق بالمصلحة العامة

والتمسك بالتقادم لا يعد دفعا شكليا بل دفعا موضوعيا يجوز إثارته في أية حالة تكون عليهـا                 
  . الدعوى، حتى لو كانت أمام محكمة استئناف

  . جزائري321 ليبي، 374 سوري، 384 مصري، 387وهي تطابق نص المادة 
  

  كتاب الأولانتهى ال
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